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  لحماية الجزائية لبيئة العمل في التشريع الجزائري ا                 
  الاستاذ الدكتور بن عزوز بن صابر                                             

 كلية الحقوق جامعة مستغانم                                                 
 :مقدمة 

یقصد ببیئة العمل المكان الذي یمارس فیه العامل نشاطه المهني ، ومن ثم 
یجب أن یوفر له صاحب العمل كل والسائل التي من شانها حمایته من الأخطار 

 )1(ة والأمن داخل أماكن العمل حق دولي المهنیة ، لكون حقه في الوقایة الصحی
تطبیقا للمبادئ المكرسة في الاتفاقیة الدولیة ، والدستور الجزائري ،  )2(ودستوري

تسهر كلها على حمایة  )4(والتنظیمیة  )3(صدرت جملة من النصوص التشریعیة 
  . العمال الأجراء من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنیة 

                                                             
 22الصادرة في  155انظر الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة تحت رقم  - )1(

أوت  11لتي دخلت حیز التنفیذ في المتعلقة بأمن وصحة العمال داخل أماكن العمل وا 1981جوان 
/  11المؤرخ في  59/  06المصادق علیها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1983

 . 2006لسنة  7جریدة رسمیة عدد  2006/  02
یضمن القانون أثناء العمل الحق في الحمایة "    1996من دستور  2فقرة  55انظر المادة  - )2(

 "  والأمن والنظافة
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة  1983جویلیة  2المؤرخ في  13ـ  83القانون رقم  - )3(

جانفي  26المؤرخ في  07ـ  88القانون رقم  -  1983لسنة  28المعدل والمتمم جریدة رسمیة عدد 
 5مادة ال – 1988لسنة  4المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل جریدة رسمیة عدد  1988

یتمتع : " المتعلق بعلاقات العمل  1990أفریل  21المؤرخ في  11ـ  90من القانون رقم  5فقرة 
 ".الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل : العمال بالحقوق الأساسیة التالیة 

ي تطبق على المتعلق بالقواعد العامة للحمایة الت 1991جانفي  19المؤرخ في  05ـ  91المرسوم التنفیذي رقم  - )4(
المؤرخ في  120ـ  93المرسوم التنفیذي رقم  - 1991لسنة  4حفظ الحصة والأمن في أماكن العمل جریدة رسمیة عدد 

 452 – 02المرسوم التنفیذي رقم   1993لسنة  33المتعلق بتنظیم طب العمل جریدة رسمیة عدد  1993ماي  15
لام في مجال الوقایة الصحیة والامن داخل أماكن العمل جریدة المتعلق بالتكوین والإع 2002دیسمبر  01المؤرخ في 
المتعلق باللجان المساویة الأعضاء ومندوبي الوقایة  09ـ  05المرسوم التنفیذي رقم  - 2002لسنة  82رسمیة عدد 

 . 2005لسنة  4الصحیة والأمن جریدة رسمیة عدد 
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أن نسبة حوادث العمل والأمراض المهنیة في تزاید مستمر ، تؤكد الإحصائیات 
فعلى من تقع مسؤولیة الوقایة عن هذه الحوادث والأمراض ؟ وما هي الأجهزة الرقابیة 
في هذا المجال ؟ إن الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة وتأمین بیئة العمل 

فصاحب العمل ملزم بتوفیر  مسؤولیة تقع على عاتق صاحب العمل بالدرجة الأولى 
كل وسائل الحمایة المكرسة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة ، كما أنه ملزم بإعلام 

وقوفا عند هذه العناصر قسم موضوع مداخلتنا إلى . تكوین العمال في هذا المجال  و
 قسمین  نتناول في القسم الأول الالتزامات التي تقع على عاتق الهیئة المستخدمة في

مجال الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل ، الإحكام الجزائیة المترتبة على 
  .مخالفة قواعد الصحة والأمن 

الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل في مجال تأمین بیئة : القسم الأول 
ري تأمینا لبیئة العمل وحمایة العمال من الأخطار المهنیة ألزم المشرع الجزائ.  العمل

الأمن ، وبتوفیر طب العمل ، وإعلام وتكوین  صاحب العمل باحترام قواعد الصحة و
تضمنت مختلف التشریعات الاجتماعیة المقارنة جملة من .  )1(العمال في هذا المجال

تطبق هذه  )2(الأحكام المنظمة لتدابیر الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل
النظر عن طبیعة ومدة علاقة عملهم ، وبغض الأحكام على جمیع العمال بغض 

  .  )3(النظر عن قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه

                                                             
یعد التعلیم والإعلام : " مذكور أعلاه من القانون ال 07ـ  88من القانون رقم  19المادة  - )1(

 ."والتكوین المتعلق بالأخطار المهنیة واجبا تضطلع به الهیئة المستخدمة 
دیسمبر  23المؤرخ في  1097 – 82عنون المشرع الفرنسي الباب الثالث من القانون رقم  )2(

أما  –" ن وشروط العمل الوقایة والأم" المتعلق بلجان الوقایة الصحیة والأمن وشروط العمل  1982
بالسلامة والصحة المهنیة  2003لسنة  12المشرع المصري عنون الباب الخامس من القانون رقم 

 .وتأمین بیئة العمل 
تطبق أحكام هذا القانون على كل مؤسسة : " السالف الذكر  07 – 88من القانون رقم  3المادة  )3(

 " .الذي تنتمي إلیه مستخدمة ، مهما كان قطاع النشاط الاقتصادي 
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المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل إلى  07ـ  88تعرض القانون رقم 
، )1(التدابیر الواجب احترامها في مجال الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل 

صرین تنناول في العنصر الأول التزام صاحب العمل وسوف نقسم هذا القسم إلى عن
القواعد المتعلقة بالصحة والأمن داخل أماكن العمل ، ونخصص العنصر الثاني 

  لالتزام صاحب العمل بتكوین العمال في مجال الصحة والأمن 
  الأمن  التزام صاحب العمل باحترام قواعد الصحة و:  1

ل احترام القواعد المتعلقة بالصحة اوجب المشرع الجزائري على صاحب العم
والأمن حمایة لبیئة العمل التي یمارس فیها العمل نشاطه المهني ، وتتعلق هذه 
القواعد بنظافة  أماكن العمل من خلال تزوید العمال بماء الشرب المطابق للصحة 

وضع وسائل النظافة الفردیة تحت تصرفهم  منها ، تخصیص مرحاض  )2(الغذائیة 
، وإقامة المرشات ذات الماء الساخن   تخصیص محل ملائم  )3(عاملا 15كل واحد ل

كما .  )4(عامل منهم یتناولون وجبة الغذاء في أماكن  العمل 25للعمال إذا كان 
تتعلق هذه القواعد بتهویة الأماكن المخصصة للعمل من خلال توفیر التهویة 

دنى من الهواء لكل عامل طبقا المیكانیكیة أو التهویة الطبیعیة وضمان الحجم الأ
للمقاییس المعمول بها  كما یجب  تركیب جهاز التهویة المیكانیكیة أو الطبیعیة أو 
المختلطة لتجدید الهواء في الأماكن التي تقع في باطن الأرض أو في الأماكن التي 

  .تتم فیها الأشغال بعیدا عن ضوء النهار

                                                             
السالف الذكر و أحكام المرسوم  07_  88من القانون رقم  11إلى   3انظر المواد من  - )1(

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن  05ـ  91التنفیذي 
 . العمل 

 السالف الذكر 05ـ  91سوم التنفیذي من المر  24والمادة  07  88من القانون رقم  4المادة  - )2(
 السالف الذكر 05ـ  91فقرة أخیرة من المرسوم  18انظر المادة   - )3(
 .السالف الذكر  05ـ  91من المرسوم رقم  22و  20انظر المادتین  - )4(
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ي صاحب العمل بتوفیر القواعد المتعلقة بالإضافة إلى ذلك ألزم المشرع الجزائر 
بحیث یجب أن تضاء الأماكن ومواقع العمل،   L'éclairageبالإضاءة و الضجیج 

ومناطق المرور والشحن والتفریغ وباقي المنشآت الأخرى ، إضاءة تضمن راحة 
البصر ولا تتسبب في أیة إصابة للعیون،كما یجب على الهیئات المستخدمة أن تحافظ 

ثافة الضجیج التي یتحملها العمال في مستوى یتلاءم مع صحتهم ویتم ذلك على ك
  . )1(وفقا للمعاییر الواردة في التنظیم المعمول به في هذا المجال 

فیما مجال الشحن والتفریغ  إذا تطلب الأمر أن ینقل العمال أشیاء ثقیلة من  و
 50ة لكل عامل بالغ مكان إلى آخر دون جهاز میكانیكي  یجب ألا تتجاوز الحمول

كغ في المسافات القصیرة ، أما العاملات والعمال القصر لا یجب أن تتجاوز الحمولة 
كغ  ، أما إذا زاد وزن الحمولة على الحد الأقصى المذكور ، یجب أن یزود  25

، إذا كان نشاط المؤسسة یشمل حركة  )2(العمال بوسائل خاصة بالشحن والتفریغ 
كما یجب . الشحن والتفریغ ، یجب أن تخصص طرق لمرورها  الشاحنات أو آلیات

  . أن یكون عرض تلك الممرات كافیا لتجنب خطر الاصطدام
في مجال الوقایة من السقوط من أماكن العمل العلویة ألزم المشرع الجزائري  و

صاحب العمل بأن تزود الأماكن العلویة للعمل بحواجز واقیة  ،كما یجب أن تزود 
والخزانات بالحواجز الجانبیة أو بجدران الحمایة المخصصة للوقایة من الأحواض 

یجب على صاحب العمل أن الوقایة من أخطار الحریق أخطار السقوط ، وفي مجال 
یعزل أماكن العمل ومراكزها على كل أسباب اندلاع الحریق خاصة عن المنتوجات 

ماكن العمل ومخارجها توزیعا والمواد السریعة الالتهاب ، كما یجب أن توزع منافذ أ
یمكن من الإجلاء في حالة نشوب الحریق ، ینبغي أن یخصص منفذان لكل مكان 

                                                             
 .السالف الذكر  05ـ  91من المرسوم رقم  14انظر المادة  - )1(
 .السالف الذكر  05ـ  91رقم من المرسوم  26انظر المادة  - )2(
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سم ، كما یجب 80عامل ،كما لا یمكن أن یقل عرض المنفذ  100عمل یحتوى على 
  .أن توضع علامات مرئیة لیلا ونهارا تشیر إلى الطریق الذي یؤدي إلى أقرب منفذ 

  تكوین العمال وإعلامهم  في مجال تأمین بیئة العمل لعمل بالتزام صاحب ا:  2
أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لتكوین العمال وإعلامهم في مجال الوقایة 

، یعد التعلیم  )1( الصحیة والأمن ، یتجلى ذلك من خلال تخصیص أحكاما بالموضوع
، )2(به الهیئة المستخدمة والإعلام والتكوین المتعلق بالأخطار المهنیة واجبا تضطلع 

فهي ملزمة بإعداد برنامج سنوي للتعلیم والتكوین ، على تشارك في وضعه لجنة 
  .)3(الوقایة الصحیة والأمن ، وطبیب العمل

إذا كان التعلیم والتكوین في مجال الوقایة الصحیة التزام یقع على عاتق الهیئة 
ون سبب جدي ، یعتبر مرتكبا المستخدمة ، فإن أي عامل یرفض متابعة التكوین د

  .)4(لخطأ یستوجب توقیع العقوبة المناسبة طبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة 
یهدف تعلیم العمال وإعلامهم وتكوینهم في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة ، 
إلى تنبیههم بمواقع وأنواع الأخطار التي یمكن أن یتعرضوا لها ، وإلى تدابیر الوقایة 

                                                             
السالف الذكر وكذا أحكام المرسوم  07 – 88من القانون رقم  22إلى  19انظر المواد من  –)1(

المتعلق بشروط تنظیم تعلیم العمال  2002دیسمبر  07المؤرخ في  427 – 02التنفیذي رقم 
 .وإعلامهم وتكوینهم في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة 

 السالف الذكر  07 – 88من القانون رقم  19ر المادة انظ – )2(
 .السالف الذكر  427 – 02من المرسوم التنفیذي رقم  6و 5و 4راجع المواد  – )3(
الجزائر " من النظام الداخلي لمؤسسة اتصالات الجزائر المحرر بالمحمدیة  4فقرة  109المادة  – )4(

رفض العامل غیر المبرر لمتابعة تكوین مبرمج التي تعتبر  2004أفریل 20بتاریخ " العاصمة 
 8أیام إلى  4ومسجل بمخطط التكوین خطأ من الدرجة الثانیة متمثلة في التوقیف عن العمل من 

بینما  –. فقرة ب  118أیام مع الحرمان من الأجر المطابق لمدة التوقیف وذلك طبقا لنص المادة 
دق علیه من قبل مفتشیة العمل في الجزائر العاصمة اعتبر النظام الداخلي لمؤسسة سونطراك المصا

 .أیام  3أن العقوبة المقرر لنفس الخطأ هي التوقیف لمدة  1992جوان  17بتاریخ 
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لواجب اتخاذها لضمان أمنهم وسلامتهم ، كما یهدف إلى تعلیم العمال بقواعد المرور ا
  .)1تحدید مخارج منافذ النجدة لاستعمالها في حالة الخطر  داخل المؤسسة ، و

إذا كان المشرع الجزائري قد ترك الحریة للمستخدم بمساهمة الأجهزة المؤهلة 
المشرع الفرنسي قید مضمونه بثلاثة محاور قانونا في تحدید مضمون التكوین ، فإن 

یتمثل المحور الأول في التكوین في مجال الأمن الخاص بالسیر داخل : أساسیة 
المؤسسة ویخص هذا المحور العمال الجدد والعمال المؤقتین ، أما المحور الثاني 

ي یتعلق بالتكوین عند تنفیذ العمل أما المحور الأخیر ینصب حول تكوین العمال ف
   .)2(حالة وقوع حادث أو خطر قصد اتخاذ الإجراءات الضروریة 

العقوبات الجزائیة المترتبة على إخلال صاحب العمل بقواعد تأمین بیئة : ثانیا 
  العمل 

یتعرض صاحب العمل للعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام القانون 
تهاونه أو عدم مراعاته  المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن ، في حالة 88/07رقم 

  .1القواعد المتعلقة بتأمین بیئة العمل 
  الأمن  العقوبات الجزائیة المقررة عند عرض أجهزة لا تستجیب لقواعد الصحة و:  1

یمنع على صاحب العمل قصد الاستعمال ،صنع أو عرض أو عرض للبیع أو 
زاء الآلات التي لا إیجار أو التنازل بأیة صفة كانت عن الأجهزة أو الآلات أو أج

تستجیب إلى الضوابط الوطنیة و الدولیة الساریة في مجال الوقایة و الأمن،ب سبب 
عیوب في تصمیمها أو صنعها أو خلل لحقها ن وكذا الأجهزة أو التجهیزات أو مواد 
التي لا تضمن حمایة العمال من الأخطار التي یمكن أن یتعرضوا لها، بسبب 

یخضع . أو مستحضرات تتطلب استخدام مثل هذه الوسائل استعمال عتاد أو مواد

                                                             
1(   Voir l’Art .R . 231 – 36 et  l’Art 231 – 37 du code de travail Français. 

ینایر  26الموافق  1408ام جمادى الثانیة ع 7مؤرخ في  07-88من القانون رقم 36المادة : 2
 یتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل 1988سنة 
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صنع أو استیراد أو التنازل أو استعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات للتشریع 
. الجاري به العمل ،وذلك استجابة لمقتضیات الوقایة الصحیة و الأمن في وسط العمل

وردون ،أن یقدموا یتعین على المؤسسات المستخدمة ، و لاسیما الصناع و المست
للمؤسسات و الهیئات المعنیة  وخاصة الهیئة الوطنیة المختصة في مجال الوقایة 
الصحیة و الأمن،المعلومات الضروریة لتقدیر الأخطار التي تشكلها المواد أو 

، یعاقب صاحب 1المستحضرات على صحة العمال ،وذلك قبل إدخالها إلى السوق
دج ، وفي 2000دج الى1000ام القانوني بغرامة منالعمل عند إخلاله بهذا الالتز 

حالة العود ،یعاقب المخالف بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 
یمكن تطبیق الغرامة بقدر عدد . دج  أو بإحدى هاتین العقوبتین 6000دج الى4000

المرات التي یتعرض فیها العمال للخطر،بسبب انعدام إجراءات الوقایة الصحیة و 
والملاحظ أن التكیف القانوني للجریمة هي مخالفة وان العقوبة غیر . 2الآمن المقررة

  .لا تتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي والأضرار الجسیمة التي قد یخلفا  ردعیة و
  الأمن  العقوبات الجزائیة المترتبة على الإخلال بقواعد الصحة و:  2

 ، و یة الصحیة و الأمن للعمالیتعین على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقا
من ثم یجب على صاحب العمل حمایة العمال من الدخان  و الأبخرة الخطیرة و 
الغازات السامة و الضجیج ، وضمان الشروط الضروریة الكفیلة باتقاء كل أسباب 
الحرائق و الانفجار ، كما یجب علیه وضع العمال في مأمن من الخطر أو إبعادهم 

كما یجب . خطیرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات فعالیة معترف بهاعن الأماكن ال
 .علیه ضمان الإجلاء السریع لهم في حالة خطر وشیك الوقوع 

  

                                                             
 .السالف الذكر 88/07من القانون رقم  10و 8انظر المادة :   1
 السالف الذكر 88/07من القانون رقم  37انظر المادة :  2
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یتعین على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من أن الأعمال الموكلة إلى 
النساء و العمال القصر و العمال المعوقین لا تقضي مجهودا یفوق طاقتهم مع مراعاة 

یعاقب صاحب العمل عند إخلاله بالواجبات ،  لأحكام التشریعیة الجاري بها العملا
دج ، في حالة العود ،یعاقب المخالف 1500دج الى500السالفة الذكر بغرامة من 

دج أو 4000دج الى2000بغرامة من  بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر و
  .بإحدى هاتین العقوبتین

علام في مجال تأمین بیئة في حالة الإخلال بالتكوین والإالعقوبات الجزائیة :  3
  العمل 

یجب على صاحب العمل اطلاع العمال الجدد وكذا أولئك المدعوین إلى تغییر 
مناصب أو مناهج أو وسائل عملهم عند تعیینهم على الإخطار التي قد یتعرضون لها 

ة لصالح العمال في مناصب عملهم، تنظم عملیات تكوینیة خاصة من اجل الوقای
المعنیین من قبل كل جهاز أو هیكل أو شخص مختص في مجال الوقایة الصحیة و 

تحدد شروط .الأمن وطب العمل ،وذلك حسب درجة اطراد وحدة الأخطار الملحوظة
تنظیم تعلیم العمال و إعلامهم وتكوینهم في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة عن 

لعمل عند إخلاله بهذه القواعد الآمرة المرتبطة یعاقب صاحب ا. 1طریق التنظیم
في حالة العود تكون  .دج  1500دج الى 500بالنظام العام الاجتماعي بغرامة من 

  . 2دج 4000دج الى 2000 الغرامة من 

  
  
  

                                                             
 .88/07من القانون رقم  22و 21انظر المادتین :  1
 .فس القانون من ن 39انظر المادة :  2
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  :  الخاتمة
خلاصة موضوع مداخلتنا حاولنا الخروج بجملة من الاقتراحات والتوصیات في 

ذه الأخیرة ــــــــــعمال داخل الهیئات المستخدمة یمكن جمل همجال الوقایة الصحیة لل
  : فیما یلي 

ضرورة إلزام المؤسسات الكبرى والهامة  بإنشاء مصالح طب العمل أو مصلحة  -  1
مشتركة بین المؤسسات ذات النشاط المشترك  بدل إبرام اتفاقیة مع القطاع الصحي ، 

أطباء العمل التابعیین للقطاع  3 یتكفل علما أنه في ولایة من ولایات الوطن مثلا
فهل یستطیع هؤلاء الأطباء القیام . مؤسسة عمومیة وخاصة  300الصحي بحوالي 

  بدورهم الوقائي داخل هذه المؤسسات ؟
ضرورة توفیر طب العمل في قطاع الوظیفة العمومیة مثل قطاع التربیة الوطنیة  -  2

هؤلاء العمال لا یخضعون حتى للفحوص علما أن مثل ... والصحة وعمال البلدیة 
  لاء غیر معرضین للأمراض المهنیة الطبیة الدوریة السنویة فهل معنى ذلك أن مثل هؤ 

ضرورة توفیر الحمایة القانونیة لأطباء العمل على مستوى مصالح طب العمل ،  - 3
ح من 07/ 88أي للأطباء الأجراء من تعسف  أرباب العمل ، علما أن القانون رقم 

لطبیب العمل حق إخطار مفتش العمل بعد إعذار صاحب العمل ، في حالة مخالفته 
الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل ، 

  أنهم لا یتمتعون بحمایة قانونیة غیر أن أطباء العمل لم یقوموا بمثل هذا الإجراء كون 
لأطباء المكلفین بالرقابة والتفتیش الموجودین على مستوى لوحظ نقص في عدد ا - 4

مدیریات الصحة بولایات الوطن ، والمعینین بقرار من وزیر الصحة لذا التمس 
المتدخلون في الملتقى ضرورة توفیر طبیب واحد على الأقل على مستوى كل ولایة ، 

   .ة المیدانیة والعملیة كما أن أرباب العمل یجهلون وجود مثل هؤلاء الأطباء من الناحی
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مراجعة قائمة الأمراض المهنیة بشكل دوري كلما اقتضى الأمر ذلك علما أن   - 5
المحدد  1996ماي  5هذه القائمة لم تراجع منذ صدور القرار الوزاري المؤرخ في 

  .  2و1لقائمة الأمراض المهنیة التي یحمل أن یكون مصدرها مهنیا وملحقیه 
مشرع الجزائري بوضع عقوبات جزائیة صارمة عند مخالفة ضرورة تدخل ال - 6

الأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل ، كون العقوبات المنصوص 
رمزیة غیر ردعیة فرغم  43إلى  35من المواد رقم  07/ 88علیها في القانون رقم 

ة كبیرة إلا أن هذه خطورة المخالفات المرتكبة والتي قد تؤدي إلى خسائر بشریة ومادی
دج أما في حالة العود یعاقب المخالف  4000دج و 1000العقوبات تتراوح بین 

   .أشهر  6بالحبس من شهرین إلى 
قانون العمل ( ضرورة تكوین مفتشي العمل خاصة وأن القوانین الاجتماعیة  - 7

اعي من سریعة التطور للتكیف مع الواقع الاقتصادي والاجتم) والضمان الاجتماعي 
جهة، كما أنه عرفت هذه القوانین تغییرات وتعدیلات بعد أن انتقلت الجزائر من 

  .الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق 
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  دور مفتشية العمل في  مجال تحسين
  ظروف العمل و مراقبتها

  السيد بن ديب محمد                                                  
  المفتش الجهوي للعمل ناحية وهران                                              

  
تعمل مفتشیة العمل طبقا للصلاحیات و المهام المخولة لها طبقا لأحكام 

و المتعلق بمفتشیة العمل المعدل  1990فبرایر  06المؤرخ في  03- 90القانون رقم 
بالوقایة الصحیة ، الامن و  تحسین ظروف العمل فیما یتعلق.... و المتمم ، بحیث 

  .طب العمل اهتمام السلطات الوطنیة و الدولیة 
في هذا الصدد حددت عدة اتفاقیات و توصیات للمنظمة الدولیة للعمل دور 
مفتشیة العمل في هذا المجال خصوصا مراقبة تطبیق الاحكام التشریعیة و التنظیمیة 

  .العمل  المتعلقة بشروط الوقایة الصحـــــــــیة و طب
من جهتها عملت الجزائر من الحـــــــق في الصحــــــة و الامن في العمل مبدا 

من خلاله نتج تبني عدة نصوص تشریعیة و ) من الدستور  66المادة (دستوري 
ینایر  26المؤرخ في  07- 88تنظیمیــــــــة في هذا المیدان  و خاصة القانون رقم 

  .، الامن و طب العمل المتعلق بالوقایة الصحیة  1988
بالإضافة الى دور المراقبة فان مفتشیة العمل مكلفة بتقدیم المعلومات و 
النصائح للعمال و المستخدمین فیما یخص التشریع و التنظیم للعمل و حول الوسائل 

  . الاكثر ملائمة لتطبیق الاجراءات القانونیة
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 : الصلاحیات في میدان المراقبة  -1
عمل بصلاحیة القیام بالزیارات الى اماكن العمل في ایة یتمتع مفتشوا ال

ساعة من النهار او اللیل الى اي مكان یزاول به العمال الاجراء نشاطهم او 
المتمهنون من كلا الجنسین باستثناء العمال الخاضعین للقانون الاساسي للوظیف 

ني منع دخول العسكري و المؤسسات التي تقتضي فیها ضرورة الدفاع او الامن الوط
 اشخاص اجانب عنها

 :سجل الفحوص التقنیة للمنشاة و التجهیزات الصناعیة ى -2
هذا السجل یتضمن على الخصوص ملاحظات و توصیات الهیئات المؤهلة 
للبت في شروط تطبیق المقاییس المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول 

الفحوص و ذلك في اطار مهام الرقابة بهما في هذا المجال و كذا تواریخ اجراء هذه 
  .التقنیة لتلك الهیئات 

  :حوادث العمل  -3
  :یوضع تحت رقابة المستخدم و یحتوي على العناصر التالیة 

  اسم و لقب العامل ضحیة الحادث -    
  .تاریخ ساعة و مكان الحادث و الاضرار الناجمة -    
  .اسباب و ظروف الحادث  -    
  .المحتملة  مدة العجز -    
  :الاعمال الخاصة بمفتشي العمل  -4

  :مفتشوا العمل اعوان مفوضون و محلفون مؤهلون للقیام بالأعمال التالیة 
  ملاحظات كتابیة  -
  الاعذارات  -
  محاضر المخالفات  -
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في حالة خرق سافر للأحكام الامرة في القوانین و التنظیمات یلزم مفتش 
  .ایام ) 08(اجل لا یمكن ان یتجاوز ثمانیة  العمل المستخدم بامتثالها في

  :قائمة السجلات التي لها علاقة بالوقایة من الاخطار المهنیة  -5
تمسك الدفاتر القانونیة بصفة مستمرة  تحت مسؤولیة المستخدم دون شطب 
او اضافة او تحشیة و تقدم الــــى مفتش العمل المختص اقلیمیــــــــا قصد الترقیم و 

  .ــــــل و من اجل مراقبة محتواهاالتسجی
  :سجل ملاحظات مفتشیة العمل و اعذاراتها  -ا 

خصص لمفتش العمل لتدوین الملاحظات و الاعذارات في حالة ملاحظة عدم احترام 
  .مقاییس العمل المنصوص علیها في النصوص القانونیة 

  :سجل حفظ الصحة ، الامن و طب العمل  -ب
  :ین خصص لا سیما من اجل تدو 

ملاحظات و اراء لجنة حفظ الصحة و المكلفین بحفظ الصحة و الامن ، اطباء  -
العمل او اي عامل فیما یتعلق بالنقائص الملاحظة في قواعد و مقاییس الوقایة 

  .الصحیة و كذا التوصیات المقدمة فیما یتعلق بتحسین ظروف العمل 
العمال لذى المستخدم فیما  المعلومات المتعلقة بالطرق المتبعة من طرف ممثلي -

یخص تطبیق الاجراءات القانونیة و التنظیمیة في مجال الوقایة الصحیة و طب 
  .العمل 

تقاریر حول حوادث العمل الخطیرة و المؤدیة للوفاة التي تقع في اماكن العمل و  -
  .حالات الامراض المهنیة و كذا التدابیر المقترحة في هذا المجال 

المستخدم هذه الالتزامات ، حرر مفتش العمل محضرا و یخطر و اذا لم ینفذ 
  .بذلك الجهة القضائیة المختصة 
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اذا تعرض العمال لأخطار جسیمة سببتها مواقع العمل او اسالیبه العدیمة 
النظافة او الخطیرة ، یحرر مفتش العمل فورا محضر مخالفة و یعذر المستخدم 

  .طار المطلوب اتقاؤها باتخاذ تدابیر الوقایة الملائمة للأخ
  :اعلام السلطات العمومیة  -

یحیل مفتش العمل دوریا الى الادارة المركزیة المعلومات المتعلقة بتقییم مدى 
  .تطبیق القانون و تنظیم العمل و یقترح الاجراءات الملائمة و الترتیبات الضروریة 

ة كما یعلم الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابع
  .لاختصاصها الاداري 

یعلم مفتش العمل ایضا الوالي او رئیس المجلس الشعبي البلدي اذا لاحــــــظ 
خلال زیارتـه خطرا جسیما على صحة العامل و امنـــــه اللذان یتخذان كل فیما یخصه 

  .جمیــــع التدابیر اللازمـة بعد اعلام المستخدم
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  علاقة العمل الدولية                            

  الاستاذ الدكتور بوسماحة الشيخ                                              
  كلية الحقوق جامعة تيارت                                                

  :المقدمة

بدایة العقد بصفة عامة ما هو إلا توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني 
یلتزم شخص أو أكثر أمام شخص آخر أو أكثر سواء بإعطاء شيء أو معیّن، حیث 

  .القیام بعمل أو الامتناع عن عمل

فنجد أن هناك رأیا ذهب إلى أن التراضي أو الإرادة ما هي إلا نوعا من 
الأهلیة وبالتالي تخضع للقانون الشخصي للمتعاقد، في حین ذهب رأي آخر 

معلوم للمتعاقدین، في حین ذهب رأي ثالث بإخضاعها لقانون محل الإبرام لكونه 
بإخضاعها لقانون القاضي، ومن هذا الإختلاف كان تنازع القوانین خاصة في مجال 

  .)1(العقود الدولیة

إذ تعتبر محاولة وضع تعریف للعقد الدولي أو وضع معیار جامع مانع تتحدد 
  ).2(الوقت الحاضر به الصفة الدولیة قد باتت من أدق الأمور التي تواجه الفقه في

ومن ثمة أن البحث عن قاعدة التنازع لتحدید القانون الواجب التطبیق یتسع 
مجاله لیشمل علاقات العمل الفردیة، سواء كانت العلاقة بعقد أو بدونه، أو مشروعة 

إذا "أو ناشئة عن عقد باطل، إذ حكمت في هذا الصدد محكمة النقض الفرنسیة بأنه 

                                                             
أحمــد رشـــاد محمــود ســـلام، عقــد الإنشـــاء والإدارة وتحویـــل الملكیــة فـــي مجــال العلاقـــات الدولیـــة  - 1

  .370، الصفحة 2004الخاصة، دار النهضة العربیة، القاهرة 
سلامة فارس عرب، وسائل معالجة إخـتلال تـوازن العلاقـات التعاقدیـة فـي قـانون التجـارة الدولیـة،  - 2

  .20، الصفحة 1998اه في الحقوق، جامعة القاهرة رسالة دكتور 
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خالفته للقواعد المتعلقة بتشغیل الأجانب، فإن العامل یحتفظ بالحق كان العقد باطلا لم
  .)1("في المطالبة بأجره المحدد في العقد

وعلیه فإن العلاقة الدولیة یجب أن تنطوي على عنصر أجنبي أیّما كان هذا 
العنصر، فیكفي أن یكون أحد طرفي العلاقة متمتعا بجنسیة أجنبیة أو متوطنا في 

م العقد في دولة أجنبیة أو كان من المقرر أن ینفّذ في الخارج كي یعتّد الخارج أو أبر 
  ).2(بدولیة العلاقة، هذا ما أخذ به غالبیة الفقه

لذلك فإن دولیة العقد تتطلب إشتماله على عنصر أجنبي، سواء تعلق 
د العنصر بإبرامه أو بتنفیذه، أو بجنسیة المتعاقدین أو بموطنهم، وأن تلك الدولیة للعق

  .)3(تتوقف على مدى تطرق الصفة الأجنبیة إلى عناصره القانونیة المختلفة

ورغم إتفاق غالبیة التشریعات الحدیثة، ومهما كان الخلاف بینها في 
التفاصیل، على الإعتداد أساسا بالإرادة كضابط إسناد للعقود الدولیة، غیر أن عقد 

بالنسبة في جانبه التنظیمي،  العمل مستبعد من مضمون الفكرة المسندة على الأقل
فبالنظر لكونه من العقود الهامة التي ترتبط بالأهداف العلیا للمجتمع، هو ما حدا 
بالمشرعین في مختلف دول العالم إلى تنظیمه بقواعد آمرة تحقیقا للسیاسة الإجتماعیة 

اصة والسیاسیة المستهدفة من ورائه، مما تبیّن معه عدم صلاحیة قاعدة الإسناد الخ
بالإلتزامات التعاقدیة بالنسبة للمسائل المتعلقة بعلاقات العمل، حیث تجاوزت هذه 
العلاقات فكرة العقد الحر المبني على إرادة الأطراف وارتبطت بالأهداف العلیا 
للمجتمع، بحیث لم تعد الإرادة تؤدي دورها إلا من خلال هذا التنظیم التشریعي الآمر 

                                                             
1  - Savatier, Note sous cass.soc- 2 Février 1961, rev. crit 1961, page 485. 

عبد الحمید أبوهیف، القانون الدولي الخاص في أوروبا وفي مصر، الطبعة الثانیة، مطبعة  - 2
ختصاص القضائي لإتنازع القوانین وا ،أحمد إبراهیم إبراهیم ؛550، ص1927 ، القاهرةالسعادة
  .200 القاهرة، الصفحة الناشر السید عبد االله وهبة، ،1982، طبعة الدولي

  .11 الصفحة، 2006، الإسكندریة محمد حسین منصور، العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة - 3
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علاقات متعادلة بقدر ما یستهدف أغراضا إقتصادیة والذي لا یستهدف إنشاء 
، وهو الأمر الذي دفع مختلف التشریعات والفقه الراجح لإخضاعه )1(وإجتماعیة محددة

لقانون الدولة التي ینفّذ فیها العمل حیث تسود قوانین البولیس وقواعد القانون العام 
ضیّق لا یتجاوز جانبه غیر ، وإنحصر دور الإرادة في مجال )2(التي یتعذّر مخالفتها

  .)3(التنظیمي

وحتى في الحالة التي یرى البعض فیها الإعتداد بقانون الإرادة فیما لو كان 
أصلح للعامل فإن أحكام هذا القانون تنزل من العقد منزلة شروطه التعاقدیة، وهو ما 

الإرادة  یعني ضرورة الرجوع لقانون دولة التنفیذ عند النظر في صحة ما یقرره قانون
  .من أحكام لصالح العامل

ونظرا لعدم وجود فكرة موحدة كأساس یمكن أن یسبغ على العلاقات الخاصة 
ذات الطابع الدولي، فقد إختلف الفقه في المعاییر التي اتخذها أساسا لتعریف العلاقة 

، ومما لا شك فیه أن تطبیق كل معیار، سوف یؤدي إلى نتیجة مغایرة عن )4(الدولیة
وعلى العموم اختلف الفقه في ذلك بین المعاییر القانونیة . یق معیار آخرتطب

والمعاییر الإقتصادیة للعقد الدولي، في أن الأولى تستند إلى ضوابط للإسناد یتم 
الكشف عنها عن طریق التحلیل القانوني، مثل الموطن، والمركز الرئیسي، ومكان 

نها تتطلب بحث مجموع العملیة من الناحیة أما الثانیة فإ. الإبرام أو التنفیذ للعقد

                                                             
 منشأة المعارفختیار قانون العقد الدولي، امحمود محمد یاقوت، حریة المتعاقدین في  - 1

  .14 الصفحة، 2004 ،الإسكندریة
2   - André Rouast, Les conflits de lois relatifs au contrat de travail, recueil, 
Sirey, Paris1929, page 196. 
3  - Batiffol et Lagarde, Droit international privé, TI, 7ème Édition, Paris 
1983,page576. 

، 1991 الإسكندریة فمجید، تنازع القوانین في علاقات العمل الفردیة، منشأة المعار منیر عبد ال -  4
  .19 الصفحة
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الإقتصادیة، أي حركة تداول الأموال والقیم عبر الحدود، إذ تبنى على إعتبارات تمس 
، وقد إعتنق القضاء الدولي في أحكامه الحدیثة كل من )1(مصالح التجارة الدولیة

ا الإقتصادي تعتّد المعیارین السابقین، باعتبار أن العقود الدولیة هي تلك التي بمفهومه
بمصالح التجارة الدولیة، وبمفهومها القانوني تنطوي على عناصر إسناد إلى دول 

  .أخرى

  الاشكال الذي یثار فیما یكمن معیار دولیة علاقة العمل ؟

للإجابة عن هذا الاشكال یمكننا التطرق لكل من المعیار القانوني والمعیار 
یار المزدوج الذي أخذ به القضاء في بعض الإقتصادي لدولیة العقود، وكذلك للمع
  .أحكامه، لننتهي ببیان المعیار المختار

  المعیـار القانـوني للعلاقـة الدولیة: أولا 

لقد استقر الفقه التقلیدي على إعتناق المعیار القانوني الذي یعتّد بعناصر 
إذ .عضهاالرابطة العقدیة ومدى تطرق الصفة الأجنبیة إلى هذه العناصر كلها أو ب

یقوم هذا الإتجاه على فكرة أساسیة مؤداها أن العقد یعدّ دولیا فیما لو اتصلت عناصره 
  .القانونیة بأكثر من نظام قانوني واحد

وهكذا یعدّ عقد العمل دولیا وفقا لهذا النظر فیما لو أبرم في باریس بین 
تم تنفیذ العمل صاحب عمل فرنسي مقیم في فرنسا وجزائري عامل یقیم في الجزائر، لی

فمثل هذا العقد یتسم بالطابع الدولي لاتصال عناصره بثلاث دول، أي . في تونس
  .بأكثر من نظام قانوني واحد

  

                                                             
  .20، ص المرجع نفسه  - 1
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على ذلك یتعین أن نكشف عن مدى تطرق الصفة الأجنبیة إلى عناصره  و
القانونیة المختلفة، فإذا اتصلت عناصر الرابطة العقدیة بدولة أو أكثر غیر دولة 

اضي المطروح علیه النزاع فإنها تكتسب على هذا النحو الطابع الدولي لتعلّقها في الق
  .)1(هذه الحالة بأكثر من نظام قانون واحد

على أنّ أنصار هذا الإتجاه اختلفوا حول مدى فاعلیة العناصر القانونیة 
  .للرابطة العقدیة وأثر كل منها على إتسام هذه الرابطة بالطابع الدولي

ملاحظ في هذا الصدد إختلاف الفقه التقلیدي والفقه الحدیث حول ومن ال
مفهوم العنصر الأجنبي الذي یسبغ العلاقة طابعها الدولي، بحیث یكتفي الفقه التقلیدي 
بمفهوم موسع للعنصر الأجنبي، بحیث یعدّ تطرق الصفة الأجنبیة إلى عنصر من 

طابع دولي، ووفقا لهذا المعیار عناصر العلاقة القانونیة مؤدیا إلى إعتبارها ذات 
تعتبر العلاقة القانونیة ذات طابع دولي إذا تم التعاقد في الخارج، أو تم التنفیذ في 
دولة أجنبیة، أو كان أطرافه من الأجانب، أو انصبّ النزاع على أموال موجودة في 

  .)2(دولة أجنبیة

سبغ على في حین یرى الفقه الحدیث أن مفهوم العنصر الأجنبي الذي ی
العلاقة طابعها الدولي یتصف بالمرونة، ومفاد هذا المعیار أنه إذا اتضح من 
الظروف أن العلاقة القانونیة المطروحة من شأنها تحریك بعض القواعد القانونیة التي 
أعدت خصیصا لحكم العلاقات الدولیة بحیث تتعدى نطاق القانون الداخلي لترتبط 

  .بأنظمة قانونیة أخرى

                                                             
 جامعي،هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، دار الفكر ال -  1

   .73الصفحة، 2001 الإسكندریة 
  .21 الصفحةالسابق، منیر عبد المجید، المرجع  - 2
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ا أن توافر هذا المعیار یتم من خلال تحلیل الظروف المحیطة بالعقد، بهذ و
للتأكد من اتصاله بعملیة قانونیة تتجاوز بالضرورة النظام الداخلي لدولة واحدة، أما إذا 
تركزت العلاقة بكافة عناصرها المادیة والمعنویة في إطار عملیات قانونیة ذات صبغة 

یا، حتى ولو كان أحد طرفیه أجنبي الجنسیة، أو أُبرم داخلیة بحتة، فلا یعد العقد دول
العقد أو نُفِّذ في الخارج مصادفة أو غشا، وعلى هذا فإنه لیس من الضروري كي 
یكون العقد دولیا أن یتوافر عنصر أجنبي فیه على نحو أو آخر، لأن هذا العنصر قد 

  .)1(یكون سلبیا ولیس من شأنه أن یمسّ بطبیعة العقد

ا الإتجاه، أن مكان التنفیذ قد لا یعتبر معیارا كافیا لدولیة العقد، یرى هذ و
فالعقد المنفّذ داخل الإقلیم لیس دائما عقدا داخلیا، كما أن العقد المنفذ خارج الإقلیم قد 

، مثال ذلك قیام طائفة من العمال بعمل مؤقت متعلق بنقل )2(یحمل الطابع الداخلي
هناك، أو كان تنفیذ العمل في الخارج قد تم في مكان  آلات للخارج وقیامهم بتركیبها

  .عارض، أو كانت سائر عناصر العلاقة ذات صبغة داخلیة بحتة

یتسم المعیار القانوني بالجمود، لكونه یؤدي إلى تطبیق أحكام القانون  و
الدولي الخاص لمجرد أن یتوافر في الرابطة العقدیة عنصرا أجنبیا، بغض النظر عن 

  .)3(ا العنصر، أو طبیعة الرابطة المطروحةأهمیة هذ

 

                                                             
1  - El- kocherie (A.S) : La notion de contrat international, thèse, Rennes 1962, 
page 537  

المجلة المصریة  "تجاهات الحدیثة في تعیین القانون الذي یحكم العقود الدولیةلإا"أحمد القشیري 
  .75 ، الصفحة1965، سنة 21ون الدولي، المجلد للقان

2  - El-kocherie, La notion de contrat international, op.cit, page 479. 
  .75 الصفحةالمرجع السابق،  ،أحمد القشیري. د - 3
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لهذا یرى جانب من الفقه المعاصر التمییز بین العناصر الفاعلة أو  و
المؤثرة، والعناصر غیر الفاعلة أو المحایدة من خلال تطرق الصفة الأجنبیة للعقد، 
فإذا تطرقت الصفة الأجنبیة لعنصر غیر ذا أهمیة من عناصر العقد، أي لعنصر 

د لا یشكل أهمیة خاصة في شأن الرابطة العقدیة المطروحة، فإن ذلك لا یكفي محای
، )1(لتوافر الصفة الدولیة لهذه الرابطة على النحو المفهوم في القانون الدولي الخاص

فلا یعقل أن یعدّ العقد دولیا على سبیل المثال لمجرد أنه حرر على ورق مصنّع في 
  .دولة أجنبیة

ذا الصدد إلى أن الجنسیة الأجنبیة للمتعاقد لا تعدّ عنصرا ویشیر الفقه في ه
  .مؤثرا في العقود التجاریة وعقود المعاملات المالیة بصفة عامة

ومن جهة أخرى فإنه ورغم أن محل إبرام العقد یعد معیارا مؤثرا عند إسناد 
اء العقود من حیث الشكل، فإنه كثیرا ما یكون عنصرا محایدا لا یصلح أساسا لإضف

الطابع الدولي على الرابطة العقدیة من حیث الموضوع، خاصة فیما لو كان إبرام 
، إذا أنه على العكس من ذلك )2(العقد في دولة أجنبیة قد تم بناءً على محض الصدفة

أن محل تنفیذ العقد أو اختلاف موطن المتعاقدین ولو اتحدا جنسیة، یعدّ من العناصر 
  .اء الطابع الدولي على العقودالحاسمة أو المؤثرة في إضف

وعند تحدید دولیة العلاقات القانونیة التي تخضع لأحكام القانون الدولي 
الخاص، یفرّق الأستاذ الفرنسي بیار ماییر بین ما أسماه بالدولیة الموضوعیة من 

  .)3(ناحیة والدولیة الشخصیة من ناحیة أخرى في طبیعة الروابط العقدیة

                                                             
1  - Kneopfler François, Le contrat dans le nouveau droit international privé Suisse, 
Travaux des journées d'étude organisées par le centre du droit de l'entreprise les 09 
et 10 Octobre 1987, à L'université de Lousanne 1988, page 81. 
2  - Ibidem . page 81. 
3  - Mayer Pierre, Droit international prive, 4ème Édition, Paris 1991, n°05, page 
11. 
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تتسم بالدولیة الموضوعیة فیما لو اتصلت عناصرها الذاتیة  فالعلاقة القانونیة
  .بدولتین أو أكثر، وذلك بصرف النظر عن الدولة التي طُرِح النزاع أمام محاكمها

بینما تتسم العلاقة بالدولیة الشخصیة فیما لو كانت عناصر هذه العلاقة 
  .ة أخرىتتركز في دولة واحدة بینما طُرِح النزاع بشأنها أمام قضاء دول

من المفید أن العنصر الأجنبي یمكن أن یتغیر على نحو أو آخر طبقا  و
لوجهة نظر الفاحص، فبالنسبة للقاضي الجزائري قد تكون العلاقة بین جزائریین 
مقیمین في إیطالیا، دولیة بمقتضى الموطن، في حین أنه بالنسبة للقضاء الإیطالي لو 

وهذا . علاقة دولیة بمقتضى جنسیة الأطرافسار في نفس الإفتراض فإنه یرى أن ال
یدل على أنّ عنصر الموطن أو الجنسیة في الحالتین سالفتي الذكر، تكون له دلالات 

  .بحسب نظام الفاحص

  المعیار الإقتصادي للعلاقة الدولیة : ثانیا

وفقا لهذا المعیار إتجهت أحكام محكمة النقض الفرنسیة إلى تحدید المعیار 
عقد الدولي بناءً على أساس حركة المدّ والجزر فیما وراء الحدود الإقتصادي لل

للمدفوعات المترتبة على العقد، دون الأخذ بعین الإعتبار لمكان الإبرام أو التنفیذ أو 
وبالتالي . الجنسیة، وهذا یعتبر معنى مغایرا للمعنى المعتمد في إطار تنازع القوانین

زاویة التنازع وإنما أعتمد أساسا بغایات إقتصادیة إتجاه الأحكام لم یبحث المشكلة من 
  .)1(مستوحاة من حریة المبادلات في إطار التجارة الدولیة

                                                             
 .24 الصفحة، المرجع السابق، منیر عبد المجید - 1
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بهذه المثابة إعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن العقد الدولي هو الذي  و
، أي الذي ینطوي على رابطة تتجاوز الإقتصاد )1(یتعلق بمصالح التجارة الدولیة

  .معیّنة، أي یترتب عنها حركة ذهاب وإیاب للأموال عبر الحدودالداخلي لدولة 

على أن المعیار الإقتصادي لدولیة العقد لا یتعارض مع المعیار القانوني 
  .السالف الذكر الذي یعتبر العقد دولیا فیما لو اتصل بأكثر من نظام قانوني واحد

من دولة لأخرى،  ذلك أن الرابطة العقدیة التي یترتب علیها انتقال الأموال
والتي تتعلق بمصالح التجارة الدولیة على هذا النحو، وهو ما یتحقق معه المعیار 
الإقتصادي لدولیتها، هي رابطة تتصل بالضرورة بأكثر من نظام قانوني واحد وهو ما 

  .یفید توافر المعیار القانوني في نفس الوقت

ن استندت إلى المعیار ویؤكد هذا المعنى أن بعض أحكام القضاء الفرنسي وإ 
الإقتصادي لدولیة العقد، إلا أن الملاحظ في هذه الأحكام أن الصفة الدولیة للرابطة 

  .)2(العقدیة یمكن استخلاصها أیضا عملا بالمعیار القانوني

بهذه المثابة حكم القضاء الفرنسي بأن العقد المبرم في فرنسا بین شركة  و
في فرنسا أیضا یعدّ عقدا دولیا، فیما لو كان فرنسیة وأحد الفرنسیین المتوطنین 

موضوعه هو قیام هذا الشخص بتمثیل الشركة وتسویق منتجاتها في دولة أجنبیة، 
باعتبار أن الغایة النهائیة للعملیة العقدیة تقتضي تنفیذها في الخارج، الأمر الذي یثیر 

  .)3(مصالح التجارة الدولیة

                                                             
طبعة ، 1931جانفي  12، 1930فیفري  19، نقض فرنسي، الدائرة المدنیة، ایهنیبو  تعلیق - 1

  .141 الصفحة، 1933
 الصفحةهشام صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق،  - 2

109.  
3  - Jean Michel Jacquet، Le contrat international, Collection 1989 connaissance du 

droit، page 12. 
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ساس المعیار الإقتصادي لتعلق المسألة یرى البعض أن دولیة العقد على أ و
بمصالح التجارة الدولیة، وهي نفس النتیجة التي یمكن أن ننتهي إلیها وفقا للمعیار 
القانوني على أساس أن العنصر المؤثر في عقود المعاملات المالیة هو محل التنفیذ، 

لمعیار وهو عنصر تطرقت إلیه الصفة الأجنبیة بحسب ما سیكون، لذلك أن توافر ا
الإقتصادي لدولیة العقد یؤدي بالضرورة إلى اكتساب الرابطة العقدیة لطابعها الدولي 

ومتى توافر المعیار الإقتصادي أدى لزوما إلى تحقق المعیار . وفقا للمعیار القانوني
  .)1(القانوني لدولیة العقد ،على هذا النحو فإن العكس غیر صحیح

غیة أن یُسبغ على هذا العقد طابعا ممتازا، ویعتدّ بهذا المعیار الإقتصادي ب
بهدف تحریره من الخضوع للقوانین الآمرة التي تعرقل مصالح التجارة الدولیة، ولا شك 
أن هذه الإعتبارات والأسس، وإن كانت متحققة في عقود لها وزنها الإقتصادي، كعقود 

في علاقات العمل التي التجهیز والتركیب والتورید وبناء المنشآت، إلا أنها لا تتحقق 
تعتبر من علاقات القانون الإجتماعي، والتي لا یمثل العنصر الإقتصادي فیها مركز 

  .ثقل

ذلك أن العقد القدیم الذي كان یرى العمل سلعة تباع وتشترى وفقا لقوانین 
اقتصادیة معینّة قد انتهى، وأصبح مقابل العمل في سائر الدول یتمیز دون غیره من 

ي باقي العقود نظرا للطابع الحیوي والطابع الإنساني، بالإضافة إلى اعتبار المقابل ف
أن العمل عنصرا اقتصادیا في الإنتاج هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن مجال 
علاقات العمل یتطلب التدخل الموجّه الذي تفرضه المبادئ القانونیة التي تسند العلاقة 

ذا لتعلق المسألة بقوانین البولیس وتشریعات القانون إلى قانون داخلي لدولة معیّنة، وه
العام، وهي الأحكام التي ترتبط بطبیعة هذه العلاقات، والتي یستحیل تفادیها ویتعذّر 

                                                             
  .111 الصفحةهشام الصادق، المرجع السابق،  - 1
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للعقد الدولي لا یتماشى مع  )1(تجنبها، مما یستخلص منه أن المعیار الإقتصادي
  .الدولي علیها علاقات العمل محل البحث، ومن ثمة لا یكفي لإسباغ الطابع

كما أن الفقه الفرنسي یؤكد أن تعریف العقد الإقتصادي الدولي بمعرفة القضاء 
یعتبر تعریفا فرنسیا لارتباطه بالظروف الإقتصادیة للمجتمع الفرنسي، مما یستفاد من 
هذا التعریف أنه قد یختلف من دولة إلى أخرى، واستنادا إلى هذا المنطق لا یتأتى 

ر العقد الدولي یرتكز على التعریف الفرنسي، لكون ذلك یتنافى والقاعدة القول بأن معیا
ومن هنا تبرز . )2(التي تقضي بأن العقد الدولي یجب أن یعتبر واحدا في كل الدول

قیمة وأهمیة المعیار القانوني للعقد الدولي التي لا تتغیر، وهي فكرة ضمن النظام 
لنظم الوطنیة، مما یجعل المعیار القانوني العالمي ومعترف به في جمیع القوانین وا

 )3(ویشیر باتفول. الجامد أفضل وأوسع نطاقا من المعیار الإقتصادي المتغیّر والضیّق
أن المعیار الإقتصادي لا یتلاءم مع التوسع في طوائف جدیدة من العقود، ولن یصلح 

  .لمواجهتها وتحدید نطاق تطبیقها إلاّ المعیار القانوني

غم من أن الاتجاه الغالب في القضاء یعتدّ بالمعیار القانوني لدولیة وعلى الر 
العلاقة في تكییفها كما سبق الذكر ، إلا أن هناك أحكاما أخرى رأت في تكییف 
العلاقة بین المعیار القانوني والمعیار الاقتصادي لدولیتها ، وهو ما أطلق علیه 

  .بالمعیار المزدوج في تكییف العقد الدولي

  

  

                                                             
1   - Ahmed Abdel Karim Salama , Les conflits de lois en matière de prêts  
internationaux, Paris 1981, page 712.  

  . 28 الصفحةمنیر عبد المجید، المرجع السابق،  - 2
3   - Batiffol, L'avenir du droit international privé, choix d'articles, Paris 
1976, page 316. 
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  المعیـار المـزدوج للعلاقـة الدولیة: الثاث

یتجه القضاء الفرنسي الحدیث، عند التصدي لمدى دولیة العقد، إلى الجمع 
، إذ لا یكتفي القضاء هنا عند )1(بین كل من المعیار القانوني والمعیار الإقتصادي

عیار الم(تقدیر دولیة العقد التحقق من وجود العنصر الأجنبي في الرابطة العقدیة 
المعیار (، بل یحرص على تعلق المسألة بمصالح التجارة الدولیة )القانوني

ویترتب على هذا الجمع . وهو بصدد تكییف عقود المعاملات المالیة) الإقتصادي
الوصول إلى ذات النتیجة التي یمكن إدراكها فیما لو إكتفى القضاء بالمعیار القانوني 

  .لعقود إلاّ بعناصرها المؤثرة دون المحایدةالمضیق والذي لا یعتدّ في دولیة ا

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المبرمة في 
جمعت بین المعیار الإقتصادي لدولیة العقد المرتبطة بمصالح  1961جونیف سنة 

ین، أي إنتماء التجارة الدولیة والمعیار القانوني المستمد من اختلاف محل إقامة الطرف
  .كل منهما إلى دولة مختلفة، لتنتهي إلى دولیة العقد في هذا الغرض

على الرغم من أن القضاء قد اعتدّ في بعض أحكامه بتطبیق المعیار  و
المزدوج لدولیة العقد، إلا أن جانبا منه رفض فكرة ازدواج المعیار، إستنادا إلى أنه 

ن جنسیة المتعاقدین وموطنهم، أو مكان یجب فحص طبیعة العقد ذاته بغض النظر ع
الإبرام أو التنفیذ، أو موقع المال أو موضوع العقد، لذلك إذا تطلبت طبیعة العقد 
تطبیق نظام خاص تجاوز النظام القانوني الوطني اعتبر العقد دولیا، والعكس لیس 

بیق أي ، فعلى سبیل المثال أن الأجنبي الذي یبرم عقدا لا یتطلب بذاته تط)2(صحیح
وتبعا لذلك یعتبر . قاعدة خاصة بالعلاقات الدولیة، یعتبر أنه یتصرف باعتباره وطنیا
  .العقد وطنیا وعندئذ لا نعتد بالصفة الأجنبیة لتكییف العقد بأنه دولي

                                                             
1  - Jean Christophe Pommier, Principe d'autonomie et loi du contrat en droit 
international privé conventionnel, Thèse, Paris 1992, page 248. 

  .30 الصفحة، المرجع السابق،  منیر عبد المجید - 2
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وإنه یتطلب تركیز العلاقة القانونیة لبیان ما إذا كانت تندرج تماما في إطار 
تتجاوز هذا الإطار بطریقة تتطلب الإلتجاء إلى  التنظیم الخاص الداخلي، أم أنها

ویضع هذا الفقه تعریفا للعقد .)1(قواعد دولیة سواء كانت قواعد مادیة أو قواعد تنازع
الدولي باعتباره ذلك العقد الذي یجاوز من حیث طبیعته إطار القانون الوطني المنظم 

إلى أن القضاء  -إلیه تأسیسا على منطقه المشار-وینتهي . )2(للعلاقات الداخلیة
عندما یعترف بصحة الشروط المالیة، فإن الأمر یتعلق في الحقیقة بعقد دولي، وأن 

  .المسألة تخص عقدا داخلیا متى كان القضاء یبطل هذه الشروط

وتبعا لذلك فإن ازدواج المعیار یفقد العقد الدولي كیانه وسبب وجوده، ولكنه 
  .)3(دولیة العقدفي حقیقة الأمر هناك معیار واحد ل

وقد سبق الإشارة إلى استبعاد المعیار الاقتصادي لدولیة علاقات العمل، لعدم 
تلاؤمه وهذه الأخیرة، لذا یجمع الفقه أن العقد الاقتصادي الدولي یحمل في طیاته 
معیارا قانونیا، أي عنصرا أجنبیا، فإن العكس غیر صحیح، لأن العقود المبرمة بین 

ف جنسیاتها یمكن أن تخص إقتصاد بلد واحد فقط، وعندئذ یعتبر الأفراد على اختلا
العقد دولیا وفقا للمعیار القانوني لانطوائه على عنصر أجنبي، ولا یعتبر كذلك وفقا 

  .للمعیار الإقتصادي

وبالنظر لحتمیة استبعاد المعیار الإقتصادي لدولیة علاقة العمل، فإن هذا 
صر القانونیة، ویجب الإعتراف بالمعیار القانوني الاستبعاد شامل یتضمن جمیع العنا

                                                             
1  - El-kocherie, La notion de contrat international , op.cit, page 539. 
2  - Ibidem, page 548. 
3  - Ahmed Abdel Hakim Salama، op.cit, page 69. 
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في حدّ ذاته بصفة مستقلة عن المعیار الإقتصادي، حتى یتسنى لنا إضفاء الطابع 
  .)1(الدولي على علاقة العمل

لقد بیّنا أن دولیة العقد أعطت للمعیار القانوني الأساس المعتمد، لكن لیس 
یضفي علیها الصفة الدولیة، بل یجب مجرد انطواء العلاقة على العنصر الأجنبي 

الأخذ بعین الإعتبار العنصر المؤثر في العلاقة، وهو ما یطلق علیه بالمعیار 
  .المختار

  المعیــار المختار للعلاقة الدولیة: رابعا

إن الطابع الدولي لعلاقة العمل یتحقق متى كانت العناصر المتعلقة بإبرام 
بالنسبة لجنسیتهم أو موطنهم أو بالنسبة لتركیز العقد أو تنفیذه أو مركز الأطراف 

الموضوع قد ارتبط بأكثر من نظام قانوني واحد، غیر أنه لیس كل عنصر أجنبي 
یحتویه العقد من شأنه أن یضفي علیه وصف الدولیة، إذ یرى غالبیة الفقه أن هناك 

لى إضفاء نوعین من العناصر المرتبطة بالعلاقة العقدیة، نوع مؤثر إیجابي قادر ع
وصف الدولیة على العقد، وآخر سلبي غیر مؤثر یحتفظ معه العقد بالطابع الوطني 

وتطبیقا لذلك أن العقد لا یكون دولیا لمجرد أن .)2(مع ما یترتب على ذلك من آثار
  .طرفي العقد من جنسیتین مختلفتین أو أبرم بمحض الصدفة في الخارج

في القوة مبنیة على فكرة المؤثر أو ذلك أن فكرة تباین العناصر القانونیة 
المعبّر أو الفعّال الذي ینفخ في العلاقة من قوته فیضفي علیها الصفة الدولیة، وهو 

إلى جانب غالبیة الفقه، فالوقوف على طابع  )3(المعیار الذي یأخذ به الفقه في الجزائر
                                                             

  .32 الصفحةمنیر عبد المجید،  المرجع السابق،  - 1
الطبعة بي، عكاشة محمد عبد العال مصطفى، الوسیط في تنازع القوانین، أكادیمیة شرطة د - 2

  .700الصفحة، 2003الثانیة 
 ،2003 ، الجزائر دار هومة الجزء الأول،أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، -  3

 .302 الصفحة
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طروحة من خلال الدولیة في العقد یتحدد من واقع القیام بعملیة تحلیل للرابطة الم
  .مجموع الظروف الإیجابیة الملابسة ولیس واحدا منها

ویتعین لذلك تركیز الرابطة محل البحث لمعرفة ما إذا كانت تتركز بكل 
عناصرها في محیط نظام قانوني داخلي معین أم أنها تتجاوزه بالضرورة حیث تستلزم 

  .)1(قواعد تنازع تحریك قواعد القانون الدولي الخاص، سواء أكانت مادیة أم

ولا شبهة في أن للقاضي دورا تقدیریا في عملیة الكشف عن العنصر المؤثر 
ولا خشیة من ذلك فهو خاضع في عمله لرقابة المحكمة العلیا بحسبان أن التكییف 

فإذا خلص إلى تطبیق . الذي یجریه إنّما یرتبط بإعماله لقواعد الإسناد في قانون دولته
علاقة دولیة فإن عمله هذا یستوجب النقض لكونه یشكل خطأ في قانونه الوطني على 

  .)2(تطبیق القانون الوطني

لذلك أن الإتجاهات الحدیثة في فقه القانون الدولي الخاص، ترفض إضفاء 
الصفة الدولیة على الرابطة التعاقدیة لمجرد تضمنها لعنصر أجنبي، وتؤكد ضرورة 

  .)3(یتفق وطبیعة العلاقة محل البحثالاعتداد في هذا الصدد بالعنصر الذي 

لبیان مدى وضوح العنصر الأجنبي ومدى تأثیره في علاقة العمل یتعیّن  و
علینا بیان العناصر المختلفة من مكان الإبرام وجنسیة وموطن ومكان التنفیذ ومقر 

  .للمشروع، ومدى تأثیرها على علاقات العمل بما یجعلها متعدیة للقانون الوطني

                                                             
  .75 فحةصالالمرجع السابق،  ،أحمد القشیري - 1
اص سلیمان، القانون الدولي الخ عليعلي ؛ 94 الصفحةأعراب بلقاسم، المرجع السابق،  -  2

منیر عبد  ؛44 الجزائر، الصفحةدیوان المطبوعات الجامعیة، ،1993الرابعة  الطبعة الجزائري،
  .35 الصفحةالمجید، ، المرجع السابق، 

3  - Jacques Mestre, Note sousciv 1980, rev.crit 1981, page 329. 
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تأثیر مكان الإبرام على علاقة العمل لا یعتبر عنصرا مؤثرا، إذ تعدّ ذلك أن 
المسألة عارضة أو أمرا ثانویا بالنسبة للمصالح التي ینظمها ولا یشكل أیة أهمیة 

  ).1(فیها

فقد . أما بالنسبة لعنصر الجنسیة فإنه هو الآخر لیس حاسما في علاقة العمل
تعاقدیة تماما في نطاق التكییف القانوني للعلاقة وإذا أنه لا یمیّز العملیة ال )2(أكد الفقه

كانت الجنسیة الأجنبیة لأحد الأطراف لا یجب أن تكون مانعا من تكییف العقد بأنه 
داخلي، فإن الجنسیة الفرنسیة للمتعاقدین لا یجب أن تحرم العلاقة من الطابع الدولي 

  .)3(الذي قد تسبغه علیه عناصر أخرى

صر الموطن، فإنه هو الآخر لیس حاسما في علاقة العمل، أما بالنسبة لعن
فمن المبالغ فیه أن توطن صاحب العمل أو العامل في الخارج یجعل علاقة العمل 
دولیة بالضرورة، فالموطن لا یكشف تماما عن طبیعة العملیة إذا ارتبط بعناصر 

  .أخرى، وعلى وجه الخصوص مكان التنفیذ

یعتبر عنصر فعّال ومؤثّر في دولیة العلاقة ذلك أن عنصر مكان التنفیذ 
وإسباغ علیها الطابع الدولي، إذ یؤید الفقه السائد الدور الأساسي الذي یتعیّن 

. )4(الإعتراف به لمكان التنفیذ في الخارج كعنصر أجنبي مؤثر على علاقات العمل
المساس ذلك أن القضاء إحتفظ بالصدارة لمكان التنفیذ في بعض أحكامه المتضمنة 

بمصالح التجارة الدولیة، ذلك أن الطابع الدولي لعلاقات العمل وفقا للمعیار القانوني 
یمكن استخلاصه من مكان التنفیذ، ففي هذا المكان یتركز النشاط المهني للعامل، 

                                                             
  .35 الصفحةمنیر عبد المجید، المرجع السابق،  - 1

2  - Luis Lucas, Portée de la distinction entre droit privé interne et droit 
international privé, clumet 1962, page 405. 

  .36 الصفحةمنیر عبد المجید، المرجع السابق،  - 3
4  - Toubiana. A, Le domaine de la loi du contrat en droit international privé 
contrats international et dirigisme ètatique, Dalloz 1973, page 272. 



 2016جوان  –العدد الثاني                                   مجلة قانون العمل و التشغيل        
 

33 
 

وهو المحیط الإجتماعي الذي تترتب فیه آثار علاقة العمل، وفیه تضفي السلطة 
وق الناشئة عن العلاقة، ومن ثمة فإن مكان التنفیذ  في العامة حمایتها على الحق

. في إسباغ الطابع الدولي على علاقة العمل )1(الخارج یعتبر العنصر الأكثر فاعلیة
فإذا تم استبعاد مكان التنفیذ، فإنه یعدّ إغفالا للمركز المرموق الذي یشغله الیوم 

انین وتنازع الإختصاص القضائي استنادا إلى أسباب قویة ومبررة في نطاق تنازع القو 
  .)2(الدولیین في المسائل التعاقدیة

كما أعتبر مكان التنفیذ عنصرا ذا أداء ممیز له صلة أوثق بالعلاقة، وأنه 
یطبق بوصفه من قوانین البولیس والأمن التي إتسع نطاقها في علاقات العمل بحیث 

  .)3(أصبحت في العصر الحدیث من معطیات تلك العلاقات

ما بالنسبة للمقر الرئیسي للمشروع كعنصر فإنه هو الآخر على جانب سابقه أ
أعتبر من العناصر المؤثرة التي تضفي على علاقة العمل طابع الدولي متى كان في 
الخارج، وینطبق هذا الوضع على الممثلین التجاریین والمندوبین وعمال النقل الدولي 

مكان یختلف عن مقر المشروع كما هو الشأن  والعمال الذین یتم إیفادهم مؤقتا إلى 
في حالة الممثل التجاري الذي یقوم برحلة عارضة إلى دولة أجنبیة، والخاصیة الممیزة 
للفئات السابقة الذكر هي الطابع العارض أو المؤقت لعملهم في الأقالیم التي یترددون 

ویحلّ محله مقر المشروع علیها، فعندئذ یفقد مكان التنفیذ خاصیته الممیزة وفعالیته، 
الرئیسي، كما أن الواقع العملي إعتبر العارض أو العمل الممارس في مكان أو أمكنة 
متعددة كما سبق الإشارة، إمتداد لنشاط المشروع وتنفیذا للعمل المؤدى في هذا 

                                                             
1  - Jacques Mestre , note sous cass.civ 1980, rev.crit 1981, page 329 
2  - Ibidem, page 329. 

  .37 المرجع السابق، الصفحة منیر عبد المجید، - 3
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، وبهذه الصفة ینطبق قانون مقر المشروع بوصفه قانون دولة التنفیذ في هذه )1(المقر
  .)2(ال الاستثنائیةالأحو 

 :الخاتمة 

وعلیه فإن العلاقة الدولیة یجب أن تنطوي على عنصر أجنبي أیّما كان هذا      
العنصر، فیكفي أن یكون أحد طرفي العلاقة متمتعا بجنسیة أجنبیة أو متوطنا في 
الخارج أو أبرم العقد في دولة أجنبیة أو كان من المقرر أن ینفّذ في الخارج كي یعتّد 

  .بدولیة العلاقة

منه إن الطابع الدولي لعلاقة العمل یمكن أن یتأثر فیه العنصر الأجنبي بمرور     
الزمن ویحوّل العلاقة من إطار خضوعها للقواعد المادیة إلى قواعد تنازع القوانین، 
ویتسم هذا المعیار القانوني بالجمود، لكونه یؤدي إلى تطبیق أحكام القانون الدولي 

مجرد أن یتوافر في الرابطة العقدیة عنصرا أجنبیا، بغض النظر عن أهمیة الخاص ل
 Expandوشركة  Thuillerهذا العنصر ، ونضرب مثالا هنا بقضیة الآنسة 

Afrique Noire ذلك أن الآنسة ،Thuiller  الفرنسیة الجنسیة أبرمت عقد عمل في
للعمل  Expand Afrique Noireفي شركة فرنسیة هي شركة  1957باریس سنة 

كسكرتیرة في دكار، باعتبار آنذاك السنغال إقلیما تابعا لفرنسا، وعندئذ لم یشتمل عقد 
  حرّر عقد عمل جدید بین  1960یونیو من عام  15العمل على عنصر أجنبي، وفي 

  

  

                                                             
1  - Simon Depitre, Droit du travail et conflits de lois devant le deuxième 
congrès international de droit du travail, rev.crit 1958, page 571. 

هشام علي صادق، تنازع القوانین، دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعیة المقررة  - 2
  .699 الإسكندریة، الصفحة ، منشأة المعارف،1974ة الثانیة في التشریع المصري، الطبع
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، ویكون قابلا 1961شهرا ابتداء من أول جویلیة  15الطرفین لمدة محددة قدرها 
، فإن هذا 1960جویلیة  20ا أن السنغال نال استقلاله  في للتجدید الضمني، وبم

العقد الجدید في تاریخ إبرامه كان لا یزال عقدا داخلیا، ولكن تاریخ إنتاج آثاره أصبح 
 عقدا دولیا بسبب الصفة التي أصبحت أجنبیة  لمكان التنفیذ ألا وهو بلد السنغال، و

 1961جویلیة  15لمشرع السنغالي في برزت فكرة التنازع الدولي أكثر عندما أصدر ا
قانون عمل جدید مخالف من حیث قواعده للقانون الفرنسي، إذ نصّ على أن تجدید 
العقد الساري المفعول لمدة محدودة مع ذات المنشأة أكثر من مرة، أو استمرار العمل 

اعد في بعد التجدید الأول، یعتبر حتما تنفیذا لعقد عمل غیر محدد المدة، في حین القو 
القانون الفرنسي تعتبره عقدا أبرم لمدة محددة ویبقى  محافظا على طبیعته حتى بعد 

ماي  31تمدیده، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النفض الفرنسیة  في حكمها بتاریخ 
 Expand والشركة الفرنسیة  Thuillerفي شأن علاقة العمل بین الآنسة  1972

Afrique Noire العاملة في السنغال.  

وإذا كانت دولیة علاقة العمل یمكن أن تستخلص من العناصر الأجنبیة المؤثرة     
التي تدخل في تكوینها، فإنه من الخطأ أن تستخلص العلاقة الدولیة من الاختصاص 
التشریعي المستند للقانون الأجنبي، ذلك أن دخول علاقة العمل الدولیة مجال تنازع 

 .القوانین حقیقي وموضوعي حین تزاحمها القوانین یتطلب أن یكون تنازع
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  الحماية القانونية للمندوب النقابي وتطبيقاتها القضائية على ضوء التشريع الجزائري

  بن سالم كمال                                           
  )ب(أستاذ محاضر                                             

         كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة                                            
  مستغانم- عبد الحميد بن باديس                                             

  
  :المقدمة

لم یكن معترفا بالحق النقابي في القانون السابق سوى ضمن النقابة الوحیدة 
، غیر أنه 1ن، انطلاقا من مبدأ نظام الحزب الواحدوهي الإتحاد العام للعمال الجزائریی

الذي كرس مبدأ التعددیة الحزبیة، وتطبیقا له  1989منذ الإصلاح الدستوري لعام 
كرس مبدأ التعددیة النقابیة، لیتوسع مفهوم الحق النقابي، من حق الانخراط في النقابة 

یة واستقلالیة، ودون أي الوحیدة، إلى حق تكوین المنظمات النقابیة الجدیدة بكل حر 
ضغط أو تدخل من السلطة العامة، متى كان ذلك في مصلحة العمال، دفاعا عن 

  .2مصالحهم المادیة والمعنویة

نظم القانون السابق علاقات العمل الجماعیة في القطاع الخاص، معتبرا 
ح العمال، الإتحاد العام للعمال الجزائریین المنظمة النقابیة التمثیلیة الوحیدة لمصال

عمال، كانت ) 9(فوجود التمثیل النقابي في المؤسسات التي تشغل أكثر من تسعة 
ممثلة بواسطة الفرع النقابي أو المكتب النقابي الذي أنشئ من طرف النقابة الوحیدة، 

                                                             
 19المؤرخ في  28- 88:نون الأساسي العام للعامل، والقانون رقممن القا 25إلى  22من . م-1

، 1988جویلیة  20مؤرخة في . ر.المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج 1988جویلیة 
   .1058.، ص29.ع
، "علاقة العمل الفردیة"أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، -2
   .وما یلیها 166.، ص1998سنة ل. ج.م.، د2.ج
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عمال، یمثلها المندوب النقابي ) 9(بینما في المؤسسات التي تشغل أقل من تسعة 
یمكن أن یصل عدد المندوبین النقابیین إلى خمسة بینما  المنتخب من طرف العمال،

مندوبا كحد أقصى، متى تجاوز مستخدمي المؤسسة المستخدمة ) 25(وعشرین 
  . 1عامل 4001

المعدل والمتمم في  1990على خلاف القانون السابق، القانون الحالي لعام 
الأخیر لا یشكل  ، معتبرا إنشاء هذا"الهیكل النقابي"، اعتمد مصطلح 1996و 1991

  .التزاما على عاتق المنظمة النقابیة التمثیلیة، بل مجرد مسألة جوازیة

من قانون ممارسة الحق النقابي، تجیز بصریح  40الوقوف عند صیاغة المادة 
العبارة إلى المنظمة النقابیة التمثیلیة أن تنشئ هیكلا نقابیا طبقا لقانونها الأساسي 

ادیة والمعنویة لأعضائه، في أیة مؤسسة عمومیة أو لضمان تمثیل المصالح الم
خاصة، وفي أماكن عملهم المتمیزة، إذا كانت لها أماكن عمل، أو أیة مؤسسة أو 

  .إدارة عمومیة

منح الاختصاص  1990من الملاحظ أن قانون ممارسة الحق النقابي لعام 
لهیئة المستخدمة دون للهیكل النقابي لتعیین المندوبین النقابیین، بغرض تمثیله لدى ا

من نفس القانون عن انتخاب  45، في حین تتحدث المادة 2أن یحدد صلاحیاتهم
، دون إعطاء أي توضیحات بشأن من یملك الصلاحیة لانتخاب 3المندوبین النقابیین

المندوب النقابي؟ هل الأمر یتعلق بمجموع العمال الأجراء للهیئة المستخدمة أو یتعلق 
  طین في المنظمة النقابیة التمثیلیة ؟بالأعضاء المنخر 

                                                             
.المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 1988جویلیة  19المؤرخ في  28-88:رقم .من ق 2.ف 6.م -  1  

.المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14- 90: رقم. من ق 41.م - 2  
المندوب  یجب أن یبلغ: "علق بكیفیات ممارسة الحق النقابيالمت 14- 90: رقم. من ق 44.م -3

سنة كاملة یوم انتخابه، وأن یتمتع بحقوقه المدنیة والوطنیة، وأن تكون  21النقابي أو ممثل العمال 
   ".له أقدمیة لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهیئة أو الإدارة العمومیة المعنیة
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من الواضح أن الأعضاء المنخرطین في الهیكل النقابي والمنتمین لمنظمتهم 
النقابیة التمثیلیة ینتخبون مندوبهم النقابي أو مندوبیهم النقابیین، في إطار النسب 

كلهم من قانون ممارسة الحق النقابي، هؤلاء یمثلون أعضاء هی 41المحددة في المادة 
النقابي لدى المستخدم، تبلغ القائمة الاسمیة للمندوبین النقابیین إلى المستخدم وإلى 

  .1أیام الموالیة لانتخابهم) 08(مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا في أجل ثمانیة 

منح قانون ممارسة الحق النقابي للمنظمات النقابیة الشخصیة القانونیة 
، كما أصبح 2ض تسییر منظمتهم المهنیة بكل حریةوالاستقلال المالي والإداري بغر 

أعضاؤها یتمتعون بحمایة قانونیة خاصة، بسبب ثقل مهمتهم النقابیة ومركز خصمهم 
المهیمن على علاقة العمل، وبهدف جعلهم بعیدین عن أي ضغوطات أو تهدیدات أیا 

ت كان نوعها أو مصدرها، أو یكونوا ضحیة تمییز عن زملائهم أو ضحیة عقوبا
  .3تأدیبیة تعسفیة بسبب نشاطاتهم النقابیة

من المهم بیان أوجه الحمایة القانونیة الخاصة بالمندوب النقابي في التشریع 
الجزائري، وبیان آلیات الرقابة على تطبیق قواعد الحمایة ومجال تدخلها ونتائجها 

  . وصعوباتها العملیة

الإطار القانوني للحمایة نتناول الموضوع في مبحثین، یتناول المبحث الأول 
الخاصة بالمندوب النقابي، والمبحث الثاني تطبیقات الحمایة القانونیة الخاصة 

  .بالمندوب النقابي

  

                                                             
.المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14- 90: رقم. من ق 45.م - 1  

.المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14- 90: رقم. من ق 15و 12.م - 2  

.المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14-90: رقم. من ق 56و 53،54،55.م - 3  
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  الإطار القانوني للحمایة الخاصة بالمندوب النقابي :  المبحث الأول
أصبح المندوب النقابي یتمتع بحمایة قانونیة خاصة في ظل قانون ممارسة 

، بسبب ثقل مهمته النقابیة، وما یرتبط بها من احتمالات 1990بي لعام الحق النقا
تأثیرها على مساره المهني أو احتمالات عرقلتها، بالنظر إلى قوة مركز خصمه 
المهیمن على علاقة العمل، جعل التشریع الحالي المندوب النقابي بعیدا عن أي 

یكون ضحیة لتمییز في  ضغوطات أو تهدیدات أیا كان نوعها أو مصدرها، أو أن
فطبیعة الحمایة القانونیة المقررة للمندوب . تنفیذ علاقة العمل بسبب نشاطه النقابي

النقابي وحدودها، تستدعي منا المعاینة والتحلیل وبیان مدى تأثیرها على تأمین المهمة 
  . النقابیة، وهو ما سنتناوله لاحقا

  ض الفئات الشبیهةتفرقة المندوب النقابي عن بع: المطلب الأول
یخضع مبدئیا مندوبو المستخدمین كغیرهم من العمال العادیین إلى الأحكام 
التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیة وكذا بنود النظام الداخلي للهیئة المستخدمة بمناسبة 

، فأي تقصیر مهني صادر عن مندوبي المستخدمین 1تنفیذهم لالتزاماتهم المهنیة
لتزاماتهم المهنیة یترتب عنه متابعة تأدیبیة تجد أساسها في بمناسبة تنفیذهم لا

النصوص التشریعیة والتنظیمیة وأحكام الاتفاقیة الجماعیة وكذا بنود النظام الداخلي 
  .للهیئة المستخدمة، وهو ما یجعلهم على قدم وساق مع العمال العادیین

مختلفة من  فالتقصیر المهني الصادر عن مندوب المستخدمین یعرضه لأشكال
العقوبات التأدیبیة المقررة كالتسریح من منصب العمل أو التحویل من مكان العمل أو 
التخفیض في الرتبة أو التجمید في الترقیة أو التوقیف عن العمل أو التوبیخ أو 

  (...).الإنذار

                                                             
.المتعلق بعلاقات العمل 11-90: رقم. من ق 112.م- 1 
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لابد من أن تجد أیا كان من هذه العقوبات التأدیبیة أساسها في الخطأ المهني 
من طرف مندوب المستخدمین الذي أخل بالسیر الحسن للهیئة المستخدمة،  المرتكب

كالتسریح التأدیبي مثلا الذي یجد أساسه في الأخطاء الجسیمة المبینة على سبیل 
المثال في قانون علاقات العمل، والإجراءات الواجب إتباعها من طرف المستخدم 

  .1(...)كسماع العامل المعني، وتبلیغ قرار التسریح

منع تسلیط أي عقوبة تأدیبیة ضد مندوب المستخدمین بسبب مهمته : الفرع الأول
  التمثیلیة

غیر أنه استثناء لا یمكن أن یكون أي مندوب مستخدمین محل عقوبة تأدیبیة 
أیا كان نوعها بسبب نشاطات لها علاقة بمهمته التمثیلیة، بمعنى یمنع تسلیط عقوبة 

بمناسبة قیامه بنشاطات ذات صلة بمهمته التمثیلیة، تأدیبیة على مندوب مستخدمین 
وهنا فصل صریح بین النشاطات ذات الصلة بالمهمة التمثیلیة والنشاطات بمناسبة 
تنفیذ الالتزامات المهنیة، من الواضح الغرض منها حمایة مندوب المستخدمین من 

یلیة من أي تعسف المستخدم في سلطته التأدیبیة، من وراءها حمایة المهمة التمث
  . عرقلة محتملة من طرف المستخدم

لم یحدد القانون الجهة المختصة بمعالجة الأخطاء ذات الطابع التمثیلي 
الصادرة عن مندوب المستخدمین، بینما أسند مهمة سحب عضویته من لجنة 
المشاركة إلى جمعیة عامة یستدعیها الرئیس والمنعقدة بناء على طلب ثلث العمال 

  . 2لى الأقلالمعنیین ع

  

  
                                                             

.المتعلق بعلاقات العمل 11-90: رقم. من ق 73.م- 1  

(...).، المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 11-90:رقم.من ق 101.م- 2  
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  إعلام لجنة المشاركة : الفرع الثاني
أشهر على الأقل المعلومات الخاصة ) 03(تتلقى لجنة المشاركة كل ثلاثة 

بتطبیق مضمون النظام الداخلي إجمالا سواء تعلق بالتنظیم التقني للعمل أو الوقایة 
ل الهیئة الصحیة والأمن أو الانضباط، كما یشمل مضمون الإعلام جمیع فئات عما

فإعلام لجنة المشاركة . المستخدمة بما فیهم المندوبین النقابین ومندوبي المستخدمین
في هذه الحالة بالعقوبة التأدیبیة المسلطة على مندوبي المستخدمین أو المندوبین 
النقابیین، إجراء لیس حكرا على هذه الفئة بعینها أو تلك، بل یشمل جمیع عمال الهیئة 

ى حد سواء، فالقانون لا یعطي أي صلاحیة إضافیة للجنة المشاركة المستخدمة عل
عند اتخاذ العقوبة التأدیبیة ضد أي من أعضائها من طرف المستخدم، وبالتالي إعلام 
لجنة المشاركة لا یندرج ضمن إجراءات متابعة مندوب المستخدمین تأدیبیا، بل یندرج 

) 03(تتلقاها عن المستخدم كل ثلاثة ضمن المعلومات الدوریة للجنة المشاركة التي 
  .1أشهر

بما أن إعلام لجنة المشاركة بتطبیق النظام الداخلي یأتي بعد تطبیقه من طرف 
  .الهیئة المستخدمة، ما یجعل إبداء رأي لجنة المشاركة لا أهمیة له عملیا

  مظاهر الحمایة القانونیة الخاصة بالمندوب النقابي : المطلب الثاني
ممارسة الحق النقابي مواد جدیدة ضاعف من خلالها فرص الحمایة  أورد قانون

، حیث 2للمندوب النقابي على خلاف مندوب المستخدمین في قانون علاقات العمل
خص أعضاء الهیئة التنفیذیة للهیكل النقابي بحمایة متمیزة، مدعومة بتدخل مفتش 

لقضاء في حالة استمرار العمل في حالة مخالفة قواعد الحمایة، وكذا اللجوء إلى ا
  .المخالفة لرد حقوق المندوب النقابي

                                                             
(...).المعدل والمتمم  المتعلق بعلاقات العمل 11-90.من ق 4.ف 1- 94.م- 1  
(...).المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم  14-90.ق- 2  
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  التهدیدات حمایة المندوب النقابي من الضغوطات و: الفرع الأول
یمنع على المستخدم ممارسة جمیع أشكال التمییز ضد أحد العمال بسبب 

، فالمندوب النقابي محمي من أي 1نشاطاته النقابیة في مختلف مراحل عملیة التشغیل
مییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أهلیته واستحقاقه كباقي العمال ت

، أو في تحدید الأجر وملحقاته، أو في الحمایة 2العادیین، أو في تنظیم العمل وتوزیعه
الاجتماعیة، أو في التكوین المهني وتحسین المستوى والترقیة في العمل، وكل المنافع 

ا نوعیا، وهو تأكید لما أقرته القواعد العامة لجمیع العمال المرتبطة بعقد العمل ارتباط
بینما یمنع على المستخدم أن یمارس ضد المندوب النقابي . 3في إطار علاقة العمل

  . 4أي ضغوطات أو تهدیدات أیا كان نوعها من شأنها عرقلة العمل النقابي

  حمایة المندوب النقابي من العقوبات التأدیبیة : الفرع الثاني
كقاعدة عامة یمنع على المستخدم أن یسلط على أي مندوب نقابي بسبب 
نشاطاته النقابیة عقوبة العزل أو التحویل أو أي عقوبة تأدیبیة أخرى، فالأخطاء ذات 

، كما یمنع 5الطابع النقابي المحض تختص بمعالجتها التنظیمات النقابیة دون سواها
عقوبة العزل أو التحویل أو أیة  - على وجه الخصوص-على المستخدم أن یسلط 

عقوبة تأدیبیة أخرى على أي عضو في الهیئة التنفیذیة القیادیة للهیكل النقابي بسبب 
  .نشاطاته النقابیة التي ینظمها التشریع المعمول به

بینما في هذه الحالة سكت المشرع الجزائري عن إلزام الأطراف على إعادة 
مكرر من قانون ممارسة الحق النقابي  47ة التفاوض حول تطبیق مقتضیات الماد

                                                             
(...).المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم  14-90.من ق 50.م- 1  
.مقاییس العمل ومراقبة العمل وتوقیت العملو طرق التحفیز - 2  

(...).، المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 11-90:رقم.من ق 6و 5.م- 3  

.(...).المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم  14-: رقم 90.قمن  51.م- 4  

(...).، المعدل والمتمم المتعلق بممارسة الحق النقابي 14- 90: رقم .قمن  53 .م- 5  
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المتعلقة بشروط وحدود غیاب المندوبین النقابیین عن مناصب عملهم دون فقدان 
أجورهم وكذا ضمان إعادة إدماجهم في مناصب عملهم في حالة انتدابهم لخدمة 

حد التنظیم النقابي، تفادیا للجوء المستخدم إلى اتخاذ أي من العقوبات التعسفیة ضد أ
  .أعضاء الهیئة التنفیذیة القیادیة للهیكل النقابي

أحاط المشرع الجزائري المندوب النقابي المراد متابعته تأدیبیا من طرف 
المستخدم بضمانات تأدیبیة خاصة، تتمثل في إلزام المستخدم بالإعلام المسبق للتنظیم 

العقوبة التأدیبیة ، وكل خرق لهذا الإجراء الشكلي الجوهري، یجعل 1النقابي المعني
  .2المتخذة باطلة وعدیمة الأثر

غیر أنه من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد شكل ولا مضمون الإعلام 
  .المسبق ولا كیفیات إرساله إلى التنظیم النقابي المعني، ولا طبیعته القانونیة

  :الطبیعة القانونیة للإعلام المسبق-1
النقابي لم یحدد الطبیعة القانونیة للإعلام  من الواضح أن قانون ممارسة الحق

أن -في أحد قراراتها- المسبق كإجراء تأدیبي خاص، غیر أن المحكمة العلیا اعتبرت
الدفع المقدم من طرف الطاعن بأنه عضو نقابي لا یجوز أن تسلط علیه أیة عقوبة 

جوهري إذ لو  تأدیبیة قبل إخطار الفرع النقابي، ولم تجب المحكمة على ذلك، بأنه دفع
صح لتغیر وجه الرأي في الدعوى، وعلیه فإن هذا الوجه مؤسس وبنجر عنه نقض 

  .3الحكم المطعون فیه

   :شكل الإعلام المسبق -2

                                                             
(...).المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم  14-90.قمن  55و 54.م- 1  

(...).المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم  14 -90 :رقم .قمن  1.ف 56.م- 2  
جع عبد السلام ، المشار إلیه في المر 1998نوفمبر  9، قرار بتاریخ 162693:ملف رقم. ع.م.إ.غ-3

   .230.، ص2003.ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، ط



 2016جوان  –العدد الثاني                                   مجلة قانون العمل و التشغيل        
 

44 
 

من المفید القول أن لجوء المستخدم إلى الإعلام المسبق للتنظیم النقابي المعني 
الجوهري في مواجهة یفترض أن یكون مكتوبا، لإثبات وفائه بهذا الإجراء الشكلي 

  موقف المحكمة العلیا؟....المندوب النقابي المعني قبل اتخاذ الإجراء التأدیبي المحتمل

  :مضمون الإعلام المسبق -3
من الواضح أن المستخدم ملزم بإعلام التنظیم النقابي التمثیلي الذي ینتسب إلیه 

یت هذا الإعلام یسبق المندوب النقابي المعني قبل أي إجراء تأدیبي المحتمل، فتوق
  .1زمنیا أي إجراء تأدیبي یتعلق بالعقوبة التأدیبیة

من المفید القول أنه یكفي إلزام المستخدم بالإعلام المسبق كإجراء شكلي 
جوهري لیتمتع المندوب النقابي بحمایة قانونیة تمتد إلى جمیع التدابیر التأدیبیة، حتى 

الرد على الإعلام المسبق من طرف التنظیم وإن لم یتطلب القانون انتظار المستخدم 
  .النقابي التمثیلي الذي ینتسب إلیه المندوب النقابي المعني

من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد مضمون الإعلام المسبق، بمعنى لم 
یحدد للمستخدم البیانات التي یتضمنها الإعلام المسبق حتى یكون لهذا الإجراء 

ى ویؤدي هدفه الحمائي، الأمر الذي انعكس سلبا على بعض الشكلي الجوهري معن
ممارسات المستخدمین، وكذا تضارب تفسیرات قضاة الموضوع بشأن شكل ومضمون 

  . الإعلام المسبق

یقع على عاتق قضاة الموضوع مسؤولیة تقویة شكل ومضمون الإعلام المسبق 
ن، یسهمان في كإجراء جوهري بواسطة وثیقة إضافیة ذات شكل ومضمون محددی

حمایة المندوب النقابي المعني، وهو ما عكف علیه بعض قضاة الموضوع، غیر أن 
تفسیراتهم تضاربت بشأنه، حیث ذهب بعض قضاة الموضوع إلى اشتراط إرسال تقریر 

                                                             
(...).المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم  14-90: رقم. ق من 54.م - 1  
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مفصل عن ظروف ارتكاب الخطأ المهني ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر 
بینما كان . زمع اتخاذها لتوقیع العقوبة التأدیبیةالذي ألحقه والإجراءات التأدیبیة الم

للمحكمة العلیا رأي مخالف، حیث لم تشترط إرسال تقریر مفصل یشمل ما ذهب إلیه 
قضاة الموضوع، سوى التزام المستخدم بالإعلام المسبق للتنظیم النقابي الذي ینتسب 

معتبرة إعلام التنظیم  إلیه المندوب النقابي المعني قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضده،
  .1النقابي التمثیلي المعني بعد استدعاء المندوب النقابي لسماعه، یعد تسریحا باطلا

من الواضح تدخل المحكمة العلیا هو الآخر لم یجب عن التساؤل المطروح 
بالدقة المطلوبة، مكتفیا بنفي ما ذهب إلیه قاضي الموضوع بشأن شكل ومضمون 

تقدیم التفسیر الملائم للوثیقة المطلوبة في حد ذاتها، وهو ما الإعلام المسبق، دون 
  . كان منتظرا من المحكمة العلیا في قضیة الحال

غیر أنه كان للمحكمة العلیا تفسیر لطبیعة الإجراء التأدیبي المتخذ من طرف 
من قانون  55و 54المستخدم ضد العامل المعني المنصوص علیه في المادتین 

نقابي، حیث أیدت ما ذهب إلیه قاضي الموضوع لما اعتبروا إخطار ممارسة الحق ال
الفرع النقابي بمقرر توقیف العامل تحفظیا إلى غایة الفصل النهائي في الوقائع 
الجنحیة المتابع من أجلها من طرف الجهة القضائیة المختصة، لا تكفي أن تحل 

  . ة الحق النقابيمن قانون ممارس 54محل الإجراء المنصوص علیه في المادة 

  

                                                             
سنة  2.، ع.ع.م.، م2005أكتوبر  05، قرار صادر بتاریخ 310840:، ملف رقم.ح.م.إ.غ- 1

. 14-90.من ق 54.م- منظمة نقابیة- مندوب نقابي-تسریح: الموضوع: " 263.، ص2005
یعد باطلا وعدیم الأثر، كل تسریح یستهدف مندوبا نقابیا، ویتم من دون إخطار المنظمة : المبدأ

   ".النقابیة مسبقا
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بأي –فعلى فرض صحة ثبوت تبلیغ مقرر الإجراء التحفظي، لا یمكن اعتباره 
إخطارا سابقا للفرع النقابي قبل اتخاذ الإجراء التأدیبي، هذا الأخیر - حال من الأحوال

یتضمن الإفصاح عن نیة المستخدم في تسلیط عقوبة التسریح على العامل المعني، 
د إفصاح المستخدم عن نیته في اتخاذ إجراء تحفظي بمناسبة فتح بینما الأول هو مجر 

  .1تحقیق قضائي لا علاقة له بعقوبة التسریح

 في اعتقادنا، لا یمكن تصور تعلیق علاقة عمل المندوب النقابي المعني و
تجمید نشاطاته النقابیة بفعل المتابعة القضائیة دون إعلام التنظیم النقابي المعني 

یمكن لهذا الأخیر اتخاذ الإجراءات الضروریة المترتبة عن شغور مسبقا، حتى 
المندوب النقابي المعني والدفاع عن مصالحه إلى غایة صدور الحكم الجزائي النهائي 
حول الوقائع المنسوبة للعامل المعني، وإمكانیة استئنافه لعمله واسترجاع وظائفه 

ق للتنظیم النقابي في اعتقادنا یكفي النقابیة إذا قضي ببرائته، فهذا الإخطار الساب
ویغني عن كل إخطار لاحق للتنظیم النقابي، طالما یترتب عنه نفس التدابیر المتخذة 

  .ونفس الحمایة المقررة للمندوب النقابي

من المفید أن نذكر بأسباب التوقیف التحفظي عن العمل التي أشار إلیها 
ة توقیف العامل تحفظیا عن العمل في القانون السابق، حیث أجاز للهیئة المستخدم

حالة ارتكاب هذا الأخیر خطأ جسیما ینجر عنه التسریح التأدیبي، سواء الأخطاء 
الجسیمة المرتبطة بالنشاط المهني، أو الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع 

  .2الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل

                                                             
، 75سنة 1.، ع.ع.م.، م2007أكتوبر  10، قرار صادر بتاریخ 363802:، ملف رقم.ح.م.إ.غ -1

موقف استشف من حیثیات قرار للمحكمة العلیا وهي تجیب عن وجه الطعن  :ملاحظة. (301.ص
   .)المتعلق بالخطأ في تطبیق القانون

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل  302-82:رقم. من م 66.م-
.الفردیة 2  
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ن العمل لابد أن یبرر بثبوت الخطأ اتخاذ المستخدم لقرار التوقیف التحفظي ع
الجسیم المنسوب للعامل المعني، حیث یجعل استمرار وجود هذا الأخیر في المؤسسة 

كما من شأن الخطأ الجسیم المنسوب للعامل أن یكون سابقا لتاریخ اتخاذ . مستحیلا
قرار التوقیف التحفظي، كما لا یشترط أن ینجر دوما عن التوقیف التحفظي وجوب 

تئناف العمل، بل قد یؤدي إلى تسریح العامل في حالة ثبوت ارتكابه للخطأ الجسیم، اس
یمكن تكییفه بأنه إجراء أولي یتعلق بمباشرة المتابعة التأدیبیة، حتى وإن اتخذ في 

  . 1غیاب أي إجراء تأدیبي مسبق

  تطبیقات الحمایة القانونیة الخاصة بالمندوب النقابي :  المبحث الثاني
عن طبیعة الرقابة على تطبیق قواعد الحمایة المقررة للمندوب النقابي،  الحدیث

 -هي الأخرى-ومجالات تدخلها، وحدودها، ومعاینة صعوباتها العملیة، تستدعي منا
المعاینة والتحلیل وبیان مدى تأثیرها على تفعیل قواعد الحمایة، التي تسعى إلى تأمین 

  .حقاالمهمة النقابیة، وهو ما سنتناوله لا

  الرقابة الإداریة على تطبیق قواعد الحمایة الخاصة بالمندوب النقابي: المطلب الأول
على تطبیق قواعد الحمایة الخاصة  الحدیث عن طبیعة الرقابة الإداریة

بالمندوب النقابي، یقتضي منا بیان مجال تدخل مفتش العمل، وطبیعة صلاحیاته 
ى نجاح هذه الآلیة الرقابیة على ضمان المخولة له في هذا المجال وحدودها، ومد

  . احترام مبدأ المشروعیة

  مجال تدخل مفتش العمل :    الفرع الأول
من قانون ممارسة الحق النقابي، لمفتش العمل صلاحیة إرسال  56عملا بالمادة 

طلب إلى المستخدم یتضمن إعادة إدماج العامل المسرح في منصب عمله، وذلك 
لإجراء التسریح للمندوب النقابي المنصوص علیه في المادة  عقب مخالفة المستخدم

                                                             
1-J.Pélissier, A.Roset et Tholy, B.Lardy-Pélissier, C.trv.Fr.annoté, op.cit., p.250 et251. 
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من هذا القانون، فتدخل مفتش العمل یصبح ضروریا في حالة مخالفة إجراء  54
  . الإعلام المسبق للتنظیم النقابي الذي ینتسب إلیه المندوب النقابي المعني

سرد آثار من قانون ممارسة الحق النقابي اكتفت ب 56من الملاحظ أن المادة 
من نفس القانون في حالة تسریح  54خرق الإجراء المنصوص علیه في المادة 

مندوب نقابي، دون التعرض لآثار خرق الإجراء نفسه بخصوص باقي العقوبات 
التأدیبیة الأخرى، كالبطلان وآثاره وآلیات تدخل مفتش العمل وإخطار الجهة القضائیة 

هل تخضع العقوبات التأدیبیة الأخرى إلى  في هذه الحالة،. 1المختصة ومواعیدها
من قانون ممارسة الحق النقابي أو إلى الإجراءات العادیة  56مقتضیات المادة 

  ؟  2المتعلقة بتسویة النزاع الفردي في العمل

من الواضح أن  قانون ممارسة الحق النقابي لم یشر لأي إجراءات خاصة 
ؤل یبقى مطروحا، هل یلجأ مفتش العمل بغرض إثبات مفتش العمل للمخالفة، فالتسا

إلى فتح تحقیق لدى التنظیم النقابي المعني بخصوص وصول الإعلام المسبق لدى 
مصالحه، أو یقوم بزیارة أماكن العمل ومطالبة المستخدم بتسلیمه وثیقة تثبت احترامه 

  للإجراء المذكور؟ 

  

                                                             
یعد كل " :المعدل والمتمم المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، 14-90:رقم. من ق 56.م- 1

یعاد إدماج المعني بالأمر  .عزل لمندوب نقابي، یتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعدیم الأثر
ى طلب مفتش العمل، وبمجرد ما یثبت هذا الأخیر في منصب عمله وترد إلیه حقوقه، بناء عل

أیام، یحرر مفتش ) 8(في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانیة  .المخالفة
خطر الجهة القضائیة المختصة التي تبت في أجل لا یمكن أن یتجاوز یو  ،العمل محضرا بذلك

  ".تراض أو الاستئنافیوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاع) 60(ستین 

.في العمل ةالفردی اتتسویة النزاعب المتعلق 04-90:رقم .ق-  2  
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، لیس لمفتش في ظل غیاب إجراءات خاصة في قانون ممارسة الحق النقابي
العمل إلا الالتزام بالصلاحیات العادیة المخولة له في إطار رقابة تطبیق التشریع 
والتنظیم المتعلقین بالعمل، حیث أسندت له مهمة معاینة ومتابعة مخالفات أحكام 
الباب الرابع من قانون ممارسة الحق النقابي، التي تعتبر بمثابة عراقیل لحریة ممارسة 

  . 1الحق النقابي

لم تعد تسویة النزاعات  1990من المهم أن نشیر إلى أنه منذ إصلاح عام 
الفردیة في العمل من اختصاص مفتش العمل، وبالتالي لا مجال لتدخل مفتش العمل 

  .لتسویة تسریح مندوب نقابي جاء خرقا لأحكام قانون ممارسة الحق النقابي
النزاع نه أحد النزاعین، عند تسریح مندوب نقابي من منصب عمله، قد ینشأ ع

حول تكییف الأخطاء المرتكبة ما إذا كانت ذات طابع مهني أو طابع  المحتمل الأول
نقابي، الأولى یختص بمتابعتها وتكییفها وتصنیفها المستخدم، أما الثانیة فیختص في 
معالجتها التنظیم النقابي التمثیلي، لذا لا یجوز للمستخدم أن یسلط على المندوب 

  . قابي أي عقوبة تأدیبیة بسبب نشاطاته النقابیةالن
لم یمنح قانون ممارسة الحق النقابي لمفتش العمل سلطة تقدیر الخطأ المرتكب 
ما إذا كانت ذا طابع مهني أو طابع نقابي بمناسب النزاع الفردي في العمل، كما لم 

، بل جمیعها یمنح له سلطة إثبات الخطأ المنسوب للعامل المعني ولا درجة خطورته
  .مسائل تقدیریة مخولة للقاضي الاجتماعي

من قانون ممارسة الحق النقابي توحي بمنح مفتش  56من صیاغة المادة 
العمل سلطة الفصل في نزاع فردي یتعلق بتسریح مندوب نقابي من منصب عمله 

  .بموجب أوامر تنفیذیة

                                                             
  1 .المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14-90:رقم. من ق 58.م -
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خدم الإعلام المسبق للتنظیم یتعلق بما إذا استوفى المست بینما النزاع المحتمل الثاني
  .النقابي المعني قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد المندوب النقابي من عدمه

یرى البعض لمفتش العمل سلطة تقدیریة من نوع خاص بمناسبة تطبیق المادة 
من قانون ممارسة الحق النقابي، حیث یعهد إلیه بسلطة التحري والتأكد من  56

من قانون ممارسة الحق النقابي من عدمه،  54ر في المادة استیفاء الإجراء المذكو 
في حالة استیفاء الإجراء لا یمكن لمفتش العمل أن یتدخل طالبا إعادة إدماج العامل 
المعني في منصب عمله، بینما في حالة خرق الإجراء یعتبر التسریح باطلا وعدیم 

الخاصة، التي تجعل من الأثر، حیث یترتب عن هذا الأخیر بعض الآثار القانونیة 
مفتش العمل یتمتع بسلطة تقدیریة خاصة، ولاسیما في حالة تأكید المخالفة، اعتبر 
التسریح باطلا، ویستفید العامل المعني من إعادة الإدماج في منصب عمله، وترد إلیه 
حقوقه وكأنه استمر في عمله، حیث یتقاضى العامل المعني جمیع أجور الأشهر 

توقف فیها عن العمل والعلاوات المرتبطة بها، وهذا یعني منح مفتش السابقة التي 
العمل سلطة تقدیر التعویض لإصلاح الضرر التي هي أصلا من اختصاص قاضي 

  .1الموضوع
بالرجوع إلى الناحیة العملیة لم یتجرأ مفتش العمل على تقدیر التعویض، تاركا 

أن یتدخل مفتش العمل لتقدیر السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، ولكن قد یحدث 
من قانون ممارسة الحق النقابي، حینئذ سیواجه  56التعویض طبقا لمقتضیات المادة 

 .معوقات عملیة لاستعمال سلطته التقدیریة، وكذا معوقات في التنفیذ
لحد علمنا، إلى یومنا هذه لم یصدر عن المحكمة العلیا اجتهاد منشور یبین 

من قانون ممارسة الحق النقابي، مما عقد  3و 2بفقرتیها  56كیفیات تطبیق المادة 
  .وضاعف من صعوبات تطبیقها

                                                             
1- Leila Borsali Hamdan (Droit du travail)- Manuel Pédagogique : Emploi, Relations 
collectives de travail-, Alger : éd. Berti, 2014, p.375n.725. 
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  من قانون ممارسة الحق النقابي 54آثار مخالفة تطبیق المادة : الفرع الثاني
من الملاحظ أن قانون ممارسة الحق النقابي لم یشر إلى شكل ومضمون 

إرسال هذا الطلب إلى  الطلب المدون من طرف مفتش العمل، ولا إلى میعاد
المستخدم، ولاسیما جمیع الأعمال القانونیة التي یدونها مفتش العمل بمناسبة رقابة 

  . 1تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل محددة على سبیل الحصر

من الملاحظ أن قانون ممارسة الحق النقابي لم یحدد متى ومن یملك صلاحیة 
تخدم أو التنظیم النقابي التمثیلي أو العامل المعني؟ إشعار مفتش العمل، هل المس

ماهي آلیات تسلیم الطلب المتضمن إعادة الإدماج ورد الحقوق إلى المستخدم؟  في 
حالة احتجاج على إجراءات مفتش العمل من أحد الأطراف، هل یمكن لهذا الأخیر 

  الطعن فیها أمام القاضي الإداري؟ 

  :في حالة الرفض المؤكد -1
حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال لطلب إعادة إدماج العامل  في

أیام، لمفتش ) 08(المعني في منصب عمله ورد إلیه حقوقه في أجل لا یتجاوز ثمانیة 
  .العمل أن یحرر محضرا ویخطر الجهة القضائیة المختصة

من  من الظاهر أن قانون ممارسة الحق النقابي اشترط على مفتش العمل التأكد
سوء نیة المستخدم ورفضه الخضوع للقانون، وهذه الأمور تستخلص من خلال ثبوت 
امتناع المستخدم عن الامتثال لطلبه المتضمن إعادة إدماج العامل المعني في 

  .منصب عمله ورد إلیه حقوقه
"  الرفض المؤكد"في اعتقادنا، كان بوسع المشرع الجزائري الاستغناء عن عبارة 

قانون ممارسة الحق النقابي، لأنه طبقا للقواعد العامة لا یحرر مفتش الواردة في 
العمل محضر المخالفة ویخطر الجهة القضائیة المختصة إلا بعد معاینته للمخالفة 

                                                             
(...).المتعلق بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم 03- 90:رقم .قمن  7.م - 1  
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وإعذاره للمستخدم بالامتثال للتشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل في أجل لا یتعدى 
یلة بإثبات سوء نیة المستخدم ورفضه هذه الإجراءات وحدها كف. أیام) 08(ثمانیة 

الخضوع للقانون، وتضفي على محضر المخالفة حجیته الثبوتیة التي لا یطعن فیها 
  .إلا بالتزویر

حسب البعض لم یحدد القانون أن نوع من المحاضر ینبغي على مفتش العمل 
یودع تدوینها، لأن نوعیة المحضر تحدد الجهة القضائیة المختصة، فمحضر المخالفة 

لدى نیابة الجمهوریة ویعطي الاختصاص للجهة القضائیة الجزائیة، بینما أي محضر 
آخر یشكل عملا إداریا محرر من طرف موظف الدولة، الطعن فیه یكون أمام الجهة 

  .1القضائیة الإداریة
 3و 2بفقرتیها  56غیر أنه انطلاقا من التسلسل المعتمد للإجراءات في المادة 

سة الحق النقابي، حیث یحرر مفتش العمل المحضر مباشرة عقب من قانون ممار 
طلب إعادة الإدماج ورد الحقوق  الخاصة بالعامل المعني، وكذا من خلال السیاق 

  . من قانون ممارسة الحق النقابي، یوحیان بأنه محضر مخالفة 56العام للمادة 

  مجال الرقابة القضائیة ونتائجها: المطلب الثاني
ض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال للقواعد القانونیة المعمول بها، في حالة رف

أسند قانون ممارسة الحق النقابي لمفتش العمل مهمة إخطار الجهة القضائیة 
المختصة، كما بإمكان أطراف النزاع إخطار الجهة القضائیة المختصة لعرض 

صة بالنظر في نزاعهم، غیر أن التساؤل المطروح، ماهي الجهة القضائیة المخت
  النزاع؟

                                                             
1 -Leila Borsali Hamdan (Droit du travail)- Manuel Pédagogique : Emploi, Relations 
collectives de travail-, Alger : éd. Berti, 2014, p.376n.728. 
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بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید منح الاختصاص للقسم 
  .1الاجتماعي دون سواه للفصل في النزاعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي

بالرجوع إلى الناحیة العملیة یلجأ أطراف النزاع إلى عرض نزاعهم أمام القسم 
إقلیمیا، بینما لا یلجأ مفتش العمل عملیا إلى إخطار  الاجتماعي للمحكمة المختصة

  .القسم الاجتماعي أو المحكمة الإداریة

  مجال الرقابة القضائیة :  الفرع الأول
من  53، لم تحدد آثار عقوبة التسریح المتخذة خرقا للمادة التساؤل المطروح

بة التسریح قانون ممارسة الحق النقابي في حالة اكتشاف قاضي الموضوع بأن عقو 
المتخذة ذات صلة بالنشاطات النقابیة، مكتفیا بآثار عقوبة التسریح المتخذة خرقا 

  من نفس القانون؟ 54للمادة 
من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یبین آثار العقوبات التأدیبیة أیا كان نوعها 

تمنع من قانون ممارسة الحق النقابي، التي  53المتخذة خرقا لمتطلبات المادة 
المستخدم من تسلیط عقوبات تأدیبیة على المندوب النقابي بسبب نشاطاته النقابیة، 

  . حیث كان یتعین في هذه الحالة بیان مجال الرقابة القضائیة ونتائجها
أسندت المحكمة العلیا لقضاة الموضوع صلاحیة التأكد ما إذا كانت عقوبة 

لانتماء النقابي للعامل المعني أو ذات التسریح المتخذة من قبل المستخدم ذات صلة با
صلة بالمهمة النقابیة المسندة للمندوب النقابي، في هذه الحالة یقع على عاتق قاضي 
الموضوع البحث في طبیعة الخطأ المرتكب من طرف المندوب النقابي، ومدى علاقته 

  . 2(...)بمهمته النقابیة، وعناصره، وظروفه المحیطة به

                                                             
.إ.م.إ.ن قم 5.ف 500.م- 1  
، المشار إلیه في المرجع 1998جویلیة  14، قرار صادر بتاریخ 164589:، ملف رقم.ع.م.إ.غ-  2

   .، السالف الذكر233.عبد السلام ذیب، ص
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قادنا، في غیاب أي نص تشریعي، من المفید وضع معاییر لكنه یبقى في اعت
قضائیة موحدة ومستقرة للتفرقة بین الأخطاء ذات الطابع المهني والأخطاء ذات 
الطابع النقابي، لتسهیل مهمة قضاة الموضوع في تحدید اختصاص المنظمة النقابیة 

اء، والحیلولة دون أحیانا والهیئة المستخدمة أحیانا أخرى في معالجتهما لتلك الأخط
   .  تسلیط العقوبات التأدیبیة المقنعة على المندوب النقابي

تجدر الإشارة إلى أن مهمة التمییز بین آثار تسریح مندوب نقابي وتلك المتعلقة 
من  56حددتها المادة، فالأولى بتسریح عامل عادي من اختصاص قضاة الموضوع

إلغاء التسریح، وبالنتیجة إعادة إدماج  قانون ممارسة الحق النقابي، والمتمثلة في
  (...). العامل المعني في منصب عمله، ورد إلیه حقوقه

من قانون علاقات العمل، المتمثلة في إلغاء  4-73حددتها المادة بینما الثانیة 
فلا ینبغي لقضاة (...). تسریح تعسفي، وبالنتیجة منح العامل المسرح تعویضا مالیا

  .ماالموضوع الخلط بینه
إعادة إدماج العامل المعني في منصب عمله ورد إلیه حقوقه،  في الأولى،

من قانون  54عقوبة إلزامیة ووحیدة مترتبة عن خرق قاعدة إجرائیة جوهریة في المادة 
إعادة إدماج العامل المعني في منصب عمله مع  بینما الثانیة،. ممارسة الحق النقابي

عقوبة جوازیة قد یعترض علیها أحد الطرفین، بینما الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة، 
یبقى التعویض المالي الممنوح للعامل المسرح تعسفیا والتعویضات المحتملة هو 

  . العقوبة الإلزامیة البدیلة عن إلغاء التسریح المعتبر تعسفیا

استرجاع المنصب، (العقوبة المتخذة ذات طابع إجرائي وتنظیميفي الأولى 
العقوبة المتخذة ذات طابع مالي بینما الثانیة ). ابقة، والمهام النقابیةوالأجور الس

  .محض
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 في الثانیةالعقوبة المتخذة مدعمة بتدخل مفتش العمل، بینما في الأولى 
  .العقوبة المتخذة لا تلقى ذلك الدعم

تجدر الإشارة إلى أن سكوت المندوب النقابي المسرح أمام قاضي الدرجة 
من قانون ممارسة الحق  54ك بالإجراء المنصوص علیه في المادة الأولى عن التمس

النقابي، لا یعفي قاضي الدرجة الأولى من إثارة تطبیق الإجراء المنصوص علیه في 
من قانون ممارسة الحق النقابي ولو من تلقاء نفسه، كما أن سكوت  54المادة 

مسك بالإجراء المنصوص المندوب النقابي المسرح أمام قاضي الدرجة الأولى عن الت
من قانون ممارسة الحق النقابي، لا یمنعه من التمسك به لأول  54علیه في المادة 

مرة أمام المحكمة العلیا، ولا یعتبر طلبا جدیدا، لأنه إجراء من النظام العام یثیره 
القاضي من تلقاء نفسه، ولو لم یتمسك به أحد الأطراف، حیث یتعین على قاضي 

ولى مراقبة احترام المستخدم لهذا الإجراء، متى أثبت العامل المعني صفته الدرجة الأ
النقابیة، فتمسك قاضي الدرجة الأولى بهذا الإجراء بمجرد تأكده من صحة الصفة 

من قانون ممارسة  56و 55و 54النقابیة للعامل المعني، یتفق مع مقتضى المواد 
  .1لمحكمة العلیاالحق النقابي نصا وروحا، وهو ما ذهبت إلیه ا

من الواضح أن كل من المندوب النقابي وأعضاء الهیئة التنفیذیة القیادیة للهیكل 
النقابي یستفیدان من نفس الحمایة القانونیة، فالمستخدم ملزم باحترام الإعلام المسبق 
للتنظیم النقابي الذي ینتمي إلیه المندوب النقابي المعني، قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي 

                                                             
 2.، ع.ع.م.، م2010مارس  4، قرار صادر بتاریخ 581883:، ملف رقم.ح.م.إ.غ -  1

: مفتش العمل، المرجع-تسریح تعسفي- مندوب نقابي: الموضوع: "377.، ص2010سنة
یعد كل إجراء تأدیبي، متخذ في حق مندوب : ، المبدأ14-90:رقم.من ق 52.524.54.56.م

نقابي، بدون مراعاة الإجراءات القانونیة، باطلا وعدیم الأثر، یعاد إدماجه في منصب عمله بطلب 
   ".من مفتش العمل



 2016جوان  –العدد الثاني                                   مجلة قانون العمل و التشغيل        
 

56 
 

 73ه، بغض النظر عن الإجراءات المتعلقة بالتسریح التأدیبي المقررة في المادة ضد
  .وما یلیها من قانون علاقات العمل

  نتائج الرقابة القضائیة:  الفرع الثاني
من قانون ممارسة الحق النقابي، یعد كل عزل لمندوب نقابي،  56عملا بالمادة 

  .1الأثر یتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعدیم

من قانون ممارسة الحق  56بمناسبة تطبیق المادة - اعتبرت المحكمة العلیا
أنه یتطلب عند إبطال قرار تسریح العامل المسرح خرقا لأحكام هذا القانون أن - النقابي

یعاد إدماجه في منصب عمله وترد له جمیع حقوقه، وأن ما ذهب إلیه قاضي 
نح للمدعى علیه تعویض مالي استنادا للمادة الموضوع بتصحیح إجراءات التسریح، وم

  .2فقرة أولى من قانون علاقات العمل، یكون قد أخطأ في تطبیق القانون 73-04

من قراءتنا لحیثیات قرار المحكمة العلیا، في ردها عن الوجه الثاني للطعن 
المتعلق بالخطأ في تطبیق القانون، أیدت ما ذهب إلیه قاضي الموضوع بقضائه 

ار التسریح المتخذ ضد العامل تعسفیا وعدیم الأثر، كون المدعى علیه لم یحترم اعتب
، قانون ممارسة الحق النقابيمن  55و 54الإجراءات المنصوص علیها في المادتین 

غیر أنها خالفت قاضي الموضوع لما أمر المدعى علیه بتصحیح الإجراءات والمتمثلة 
من نفس القانون، وهو ما  54طبقا للمادة  في إعادة إعلام الفرع النقابي المعني

                                                             
(...).، المعدل والمتممحق النقابيالمتعلق بكیفیات ممارسة ال 14-90: رقم. من ق 1.ف 56.م- 1  

 1.، ع.ع.م.، م2007أكتوبر  10، قرار صادر بتاریخ 363802:، ملف رقم.ح.م.إ.غ -2
من القانون  04- 73.م: المرجع. إجراءات تأدیبیة-مندوب نقابي- تسریح: "301.، ص2010سنة
جتهاد القضائي یعد مخالفا للا: المبدأ. 14-90:من القانون رقم 56و 55و 54.، م11-90:رقم

، بتصحیح الإجراءات التأدیبیة، 11-90:من القانون رقم 04-73المستقر علیه، الحكم طبقا للمادة 
ولیس المادة  14- 90:من القانون رقم 56فضلا عن أن تسریح مندوب نقابي تعسفیا، تحكمه المادة 

   ".السالفة الذكر 73-04
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یعارض صراحة اجتهاد قضائي سابق لها استقرت علیه، وهو أن الإجراءات التأدیبیة 
لا یمكن الأمر بتصحیحها إذا ما تم خرقها من قبل الهیئة المستخدمة كونها من النظام 

ي هذا صریحة ف قانون ممارسة الحق النقابيمن  56العام، فضلا عن أن المادة 
  .الشأن التي كرست حمایة خاصة للمندوب النقابي

  :الخاتمة
في غیاب أي نص تشریعي، من المفید وضع معاییر قضائیة موحدة ومستقرة 
للتفرقة بین الأخطاء ذات الطابع المهني والأخطاء ذات الطابع النقابي، لتسهیل مهمة 

المستخدمة في قضاة الموضوع في تحدید اختصاص المنظمة النقابیة والهیئة 
معالجتهما لتلك الأخطاء، والحیلولة دون تسلیط العقوبات التأدیبیة المقنعة على 

  .المندوب النقابي

من قانون ممارسة الحق النقابي بما یفید  56من المفید إعادة صیاغة المادة 
بیان مجال تدخل مفتش العمل وصلاحیات المخولة له بالدقة المطلوبة، بصفته 

مي الحریص على احترام مبدأ المشروعیة، وكذا بیان مجال الرقابة الموظف العمو 
القضائیة ونتائجها بصفة خاصة، واضعا الحدود الفاصلة بینهما، الأول كممثل عن 

  .السلطة إداریة والثاني كممثل عن السلطة قضائیة

من قانون ممارسة الحق النقابي، من المفید تدخل  55انطلاقا من المادة 
من  54ائري لبیان آثار جمیع العقوبات التأدیبیة المتخذة خرقا للمادة المشرع الجز 

قانون ممارسة الحق النقابي، والاكتفاء بآثار عقوبة العزل لیس مبررا لقیاسها بباقي 
العقوبات التأدیبیة الأخرى من طرف قضاة الموضوع، هذه الأخیرة بحاجة إلى تكریس 

  .لیااجتهاد قضائي موحد ومستقر للمحكمة الع
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في اعتقادنا، تدخل المشرع الجزائري بات مفیدا لبیان مجال تدخل الرقابة 
القضائیة ونتائجها، بما یمكن عدم الخلط بین آثار التسریح التعسفي للعامل المحددة 

من قانون علاقات العمل المعدل والمتمم، وآثار تسریح مندوب  4- 74في المادة 
  .ممارسة الحق النقابيمن قانون  54نقابي جاء خرقا للمادة 
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   على حقوق العامل الأجير آثار زوال صفة التاجر بالنسبة لصاحب العمل         
  - المقارنودراسة في القانون الجزائري  -                       

 ارــــــــــــعـم بن مقني دكتورـــال                                                  
    الحقوق بكلية أ محاضر أستاذ                                                

  .ارتتيجامعة                                                       
  :مقدمة

من المبادئ الراسخة في قانون العمل مبدأ حمایة العمال باعتبارهم الحلقة 
هذا . رغم أنهم یمثلون السواد الأعظم من أفراد المجتمعالأضعف في العلاقة العمالیة، 

  .المبدأ الحمائي الذي یرتبط به وجود قانون العمل أو القانون الاجتماعي بوجه عام
لما كان صاحب العمل یمارس نشاطا اقتصادیا، وقد یكون تجاریا، فإن  و  

ن غیر تاجر فقد وإذا كا. شخصیته قد تنتهي بافلاسه إذا ما توقف عن الوفاء بدیونه
  .یتم إعلان إعساره

شخصیة رب العمل لا تنتهي بالإفلاس والإعسار دوما، وإنما قد تنتهي  و
بحالات أخرى مثل الحل والإغلاق لسبب من الأسباب، وقد تنتهي التسریح والتقلیص 
لسبب اقتصادي كصورة من صور انتهاء علاقة العمل، التي تنهي حیاة العامل 

  .العمل دون أن یترتب عنها انتهاء أو زوال شخصیة رب العمل المهنیة لدى صاحب
قد یتم الانتهاء بطرق أخرى، عن طریق تعدیل الشخصیة القانونیة كأن یحل  و 

شخص معنوي جدید محل الشخص القدیم، مثلما هو الشأن في حالة خوصصة 
الة بیع المؤسسة العمومیة وحالة وفاة صاحب العمل وانتقال ملكیته إلى ورثته أو ح

  .الهیئة المستخدمة وغیرها من حالات تغییر شخصیة رب العمل
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ستتناول حالة انتهاء شخصیة صاحب العمل في حد ذاته، مركزین على حالة  و
الإفلاس، مع بیان أثر هذا الانتهاء  على علاقة العمل، وعلى أجور العامل، خاصة 

 و .وهذا هو الغالب. تاجرفي الحالات التي یكون فیها صاحب العمل یملك صفة ال
هنا نتسائل بحق عن مظاهر الحمایة القانونیة التي قررها المشرع الجزائري للعامل 

هذه  .بوصفه دائنا في مواجهة صاحب العمل أو بالأحرى تجاه مدین مفلس أو معسر
ما یتفرع عنها من أسئلة، سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث من  الإشكالیة، و
مقارنة بین القانون الجزائري وغیره من التشریعات، مدعمین ذلك بآراء خلال دراسة 

  . الفقه واجتهادات القضاء
قد اقتضت منا الدراسة الخوض في أحكام القانون العمالي، مرورا بالقانون  و

مع التنبیه أن جل المؤلفات التي بحثت في مادة . المدني، وصولا إلى القانون التجاري
  .في بیان مركز العامل في حالات تصفیة الشركات التجاریةالإفلاس لم تتوسع 

وعلیه سنحاول من جهتنا التركیز على الجوانب المتعلقة بحمایة العامل في ظل 
المخاطر الاقتصادیة والتجاریة التي قد تمر بها الهیئة المستخدمة، والتي تؤول بالتبعیة 

  .الى انتهائها القانوني والفعلي
  اء شخصیة رب العمل وآثارها على حقوق العاملانته :المبحث الأول

تتخذ الهیئة المستخدمة في غالب الأحیان صورة شركة تجاریة، فتلزم بالقید في      
السجل التجاري، وتخضع بالتالي لنفس الأحكام القانونیة المتعلقة بالشركات التجاریة، 

  .ومع الغیر من حیث قواعد نشأتها وانتهائها، ومن حیث علاقتها مع الشركاء
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أما في علاقتها مع العمال الأجراء فتخضع لقواعد قانون العمل، من حیث الأجور     
ومن حیث رقابة مفتشیة . )1(ومن حیث مسك السجلات ذات الطابع الاجتماعي 

  .ومن حیث الالتزام بأعباء الضمان الاجتماعي. العمل
تخدمة وأثارها على الذي یهمنا هنا حالات انتهاء الشركة أو الهیئة المس و

وهي مسائل . علاقات العمل وعلى توابعها، ولاسیما أثره على الحقوق المالیة للعامل
تحتاج إلى مقاربة بین أحكام قانون العمل وأحكام القانون التجاري ناهیك عن أحكام 

  .القانون المدني

  صور انتهاء الشخصیة القانونیة لرب العمل التاجر :المطلب الأول
تبر حل الشركة، بقوة القانون، النهایة الطبیعة والحتمیة للشركة التجاریة التي یع      

وینتهي كیانها القانوني، ولكن مع ذلك بالإمكان حل هذه الشركة  .)2(أعلن إفلاسها 
  . حتى دون اللجوء إلى طریق الإفلاس

د فهناك عدة صور لحل أو انقضاء الشركة التجاریة تتعدد مصادره، بعضها ق     
  .یكون بقوة القانون، وبعضها بموجب اتفاق بین الشركاء، وبعضها یقرر بحكم القضاء

قد أشار القانون التجاري إلى حالات خاصة تنتهي بها الشخصیة القانونیة  و   
للشركة التجاریة، سواء بنص القانون، أو بقوة الاتفاق، أو حتى بحكم القضاء في 

                                                             
المحدد لقائمة الدفاتر  1996مارس  06الممضى في  96/98ینظر المرسوم التنفیذي رقم  -1

مؤرخة في .  17الجریدة الرسمیة العدد . والسجلات الخاصة التي یلزم بها المستخدمون ومحتواها
  .15ص .  13/03/1996

على خلاف شركة الأموال، فإن شركة الأشخاص قد تنحل بالتبیعة، في حالة إفلاس أحد  -2
ن ممارسة مهنته التجاریة أو في حالة فقدان أهلیته، مالم شركائها المتضامنین أو في حالة منعه م

من القانون  563المادة : ینظر بالنسبة لشركة التضامن .  ینص القانون الاساي على خلاف ذلك
  .من نفس القانون 10مكرر  563المادة : وبالنسبة لشركة التوصیة البسیطة.التجاري الجزائري
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الأسباب العامة، وبعضها یعد من الأسباب بعض الحالات، وبعضها یعد من قبیل 
  .)1(الخاصة 

ومن ضمن هذه الحالات حالة الحل الودي للشركة باتفاق الشركاء، وهذا یؤدي       
وتصفیة الشركة في هذه الحالة لا ینظر إلیها دائما بأنها أصبحت . حتما إلى تصفیتها

باتفاق أعضائها كلهم أو معسرة أو متوقفة عن دفع دیونها، وإنما قد تنتهي رضائیا 
  .أغلبیتهم، حتى مع ثراء ذمتها المالیة

وقد تنتهي الشركة في أحیان معینة بوفاة أحد الشركاء، لاسیما في إطار شركات      
مما یتطلب تصفیتها دون ضرورة لشهر إفلاسها، لكونها لم تتوقف عن  .)2(الأشخاص 

القانون الأساسي على خلاف  وقد ینص. الدفع، وإنما عارض طبیعي أدى إلى حلها
ویطبق نفس الحكم في حالة الحجر على أحد . ذلك، فتستمر مع باقي الشركاء

  .)3(الشركاء المتضامنین 

                                                             
  :ت ینظرللمزید حول أحكام انقضاء الشركا -1
، دیوان المطبوعات "مبسوط القانون التجاري الجزائري في الشركات التجاریة: "علي فتاك/ د

، دار الغرب للنشر والتوزیع، "أحكام الشركات التجاریة: "فتیحة یوسف/ د. 2010الجامعیة، سنة 
  .2007سنة 

 563المادة : البسیطة شركة التوصیة.من القانون التجاري الجزائري 562المادة : شركة التضامن -2
مع ملاحظة أن الحل في هذه الحالة لیس تلقائیا، وإنما قد یتصور بعد  .من نفس القانون 9مكرر 

  . سنة ابتداء من تاریخ الوفاة
الحجر هو الوضع القانوني الذي یترتب على ثبوت الجنون أو العته لدى أحد الشركاء، ولا یتقرر  -3

وتطبق علیه نفس الاحكار المقررة في القانون . عوم بخبرة طبیةإلا بموجب حكم قضائي نهائي، مد
  .المدني وقانون الأسرة
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أما في ظل شركات الأموال فتوجد أسباب أخرى تؤول إلى انحلال الشركة 
، أو عندما یقل )1(التجاریة، ومن ذلك حالة نقص عدد أعضائها عند الحد القانوني 

  .)2(رأسمالها عن الحد الأدنى المسموح به قانونا 

ومن الحالات الأخرى لانحلال الشركة حالة اندماجها في شركة أخرى، وحالة 
وجمیع هذه الوضعیات تؤدي إلى زوال شخصیة للشركة . انفصالها عن الشركة الأم

دمج مع العلم أن القانون یتیح إجراء ال. الأصلیة المندمجة أو الشركة المنفصلة
  . )3(والانفصال حتى للشركة التي تكون في حالة تصفیة 

كذلك یعد من حالات انتهاء الشخصیة القانونیة حالة صدور حكم ببطلان  و
  . )4(الشركة التجاریة، حیث یتوجب اللجوء إلى تصفیتها تلقائیا متى قضى ببطلانها 

                                                             
شریكا، وإلا توجب  20في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، لا یجب أن یزید عدد الشركاء عن  -1

   .من القانون التجاري 590تحویلها الى شركة مساهمة في أجل سنة تحت طائلة الحل، طبقا للمادة 
 19مكرر 715و  592في شركة المساهمة یجب الا یقل عدد الشركاء عن سبعة، طبقا للمادتین و 

  .من القانون التجاري
في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، سواء متعددة الشركاء أو ذات الشخص الوحید، تنحل  -2

رأسمالها التأسیسي كما تنقضي إذا قل . رأسمالها 3/4الشركة بقوة القانون إذا خسرت ثلاثة أرباع 
 566دج،  تطبیقا للمادتین  100دج مقسمة الى حصص إسمیة متساویة مبلغها  100.000عن 

وفي شركة المساهمة والشركة ذات الأسهم، إذا قل أصلها الصافي .من القانون التجاري 589/2و
، تطبیقا ملایین دینار 5تنحل وجوبا أو إذا قل رأسمالها التأسیسي عن  رأسمالها 1/4عن ربع 
  .من القانون التجاري 20مكرر 715و 594للمادتین 

للشركة ولو في حالة تصفیتها، أن تدمج في : "من القانون التجاري الجزائري 744تنص المادة  - 3
، أو أن تساهم في شركة جدیدة بطریقة الدمج، كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو شركة

  ..." دیدة بطریقة الادماج و الانفصالتساهم معها في انشارء شركات ج
  . من القانون التجاري 741ینظر المادة  -4
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منع من تصفیتها القانون یعترف بالشركة الفعلیة، وبالتالي فإن بطلانها لا ی و
وذلك بنفس الأشكال المقررة تصفیة باقي الشركات التجاریة التي أسست  )1(قضاء 

  . بطریقة صحیحة واعتمدت بصفة رسمیة

  أثــر انحلال وتصفیة الشركة على حقوق الشركاء:المطلب الثاني
عرضنا بعض صور انتهاء الشخصیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة بوصفها شركة    

  .یة، وسنبین أثرها على الشركة وعلى الشركاءتجار 
انتهاء الوضعیة القانونیة للشركة التجاریة، أیا كان سببه، وأیا كانت طریقته،  و 

تسویة (یستدعي تصفیة أموالها من خصوم وأصول، ویتم ذلك إما باتفاق الشركاء 
تسویة (ضاء ، وإما بحكم الق)3(أو بناء على نص القانون الأساسي للشركة  )2( )ودیة

ولكن مهمة توزیع أموال التصفیة تسند إلى المصفي، وهو نفسه الوكیل . )4( )قضائیة
  .المتصرف القضائي الذي یقوم بإجراءات تصفیة الشركات في جمیع الأحوال

  

                                                             
وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن :"من القانون التجاري 545/03تنص المادة  -1

  ". المحكمة تعین المصفي وتحدد طریقة التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر
لجزائري لم ینص على التسوبة الودیة، ولكنه لا یمنعه، لأنه لا یتعارض مع الحقیقة أن المشرع ا - 2

القواعد العامة للصلح، حیث یتم ابرام عقد بین التاجر المدین المتوقف عن الدفع مع مجموعة 
وبمقتضاه یتنازل . الدائنین قبل الحكم بإعلان التصفیة القضائیة أو قبل الحكم بشهر الافلاس

راءات القضائیة في مقابل الحصول على جزء من حقوفهم أو كلها بعد منح المدین الدائنون عن الاج
  . وهذا النوع من الصلح لا یتطلب رقابة القضاء، ولا یستلزم مصادقة المحكمة علیه. أجلا إضافیا

  .من القانون التجاري الجزائري 778و 760و 756ینظر المواد  -3
  . 29356ملف رقم .  07/01/1984ریة والبحریة بتاریخ الغرفة التجا -وكذا قرار المجلس الأعلى

  .137ص .  01العدد .  1989سنة . المجلة القضائیة  
ملف رقم .  22/04/1990الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ  -قرار المحكمة العلیا ینظر -4

  .84ص .  01العدد .   1991سنة . المجلة القضائیة .  66678
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تبدأ مهام المصفي بالاطلاع على كل وثائق ودفاتر الشركة، لاسیما منها  و
من أصول وخصوم وبعدها القیام بتوزیع الدیون  المحاسبیة، ثم إجراء جرد كل أموالها

على مستحقیها بالعدل، وبحسب نسب كل دین، مع مراعاة قاعدة الأولویة لطائفة 
  .الدیون الممتازة، ثم الدیون المشمولة برهن وتأمین ووصلا إلى الدیون العادیة

نظرا لأن عملیة تصفیة الشركات تدخل فیها حسبانها الأصول العقاریة  و
منقولة ورأسمال التأسیسیة فإنها قد تكون كافیة للوفاء بكل دیونها المستحقة وقادرة وال

  .ویعتبر المسیر الأجیر من الغیر. على مواجهة كل أعبائها المحتملة تجاه الغیر
ما تبقى من فائض للعملیة التصفیة، بعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون  و

خصم مبالغ المصاریف القضائیة، ومنها مصاریف درجاتها، وبعد  بمختلف أنواعها و
المصفي نفسه، فإنه یقسم بین الشركاء التساوي بینهم، مع الأخذ بعین الاعتبار 

  . اختلاف نسبة أو قیمة المساهمة الأصلیة عند التأسیس أو بعده
. إذا ما كان عاملا مساهما في شركة تجاریة. یعامل أي أجیر معاملة مزدوجة و

أما ما یتعلق بمساهمته . أجوره تستوفى بالأولویة من خصوم الشركةففي ما یخص 
وینتظر ما تسفر عنه عملیة الانتهاء . المالیة في الشركة فیعامل مماثلة لباقي الشركاء

  .وما تبقى من فائض یتقاسمه مع باقي الشركاء بحسب نسب الحصص. من التصفیة
الأسهم الاسمیة أو حصص حیث تتم عملیة قسمة المال الصافي المتبقي بعدد 

الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة، ویسترد كل شریك مبلغا یعادل 
وهذا هو الأصل في . وبعد ذلك یقسم الفائض بالتساوي. قیمه أسهمه أو حصصه

إجراء القسمة، مع ذلك یمكن النص في القانون الأساسي للشركة على أحكام مخالفة 
، كلهم أو أغلبیتهم، في عقد الشركة على أیلولة المال الفائض كأن یتفق الشركاء) 1(

من قسمة الشركة، إلى أحدهم فقط لاعتبارات شخصیة أو لأجل التبرع به لصالح 
  ...جمعیة خیریة أو ثقافیة أو علمیة أو ربما تحویله إلى خزینة الدولة

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 447والمادة .  القانون التجاري الجزائريمن  793المادة  ینظر -1
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ملیة یتعین على المصفي احترام رغبة الشركاء فیما یتعلق بالفائض من ع و
ویمكن إبقائها كأملاك على الشیوع فیما . فهي ملكهم ولیس ملكا للدائنین. القسمة

  .بینهم، وتطبق في قسمتها بنفس الأحكام العامة المتعلقة بقسمة المال المشاع

ویبقى هؤلاء الشركاء مسؤولین بالتضامن عن أیة دیون تظهر لاحقا بعد تصفیة 
  .)1(للشخص المعنوي  الشركة وقسمة أموالها، بوصفهم خلفاء

  أثر انحلال وتصفیة الشركة على حقوق العمال الأجراء :المطلب الثالث
في ظل الظروف المالیة الصعبة لرب العمل، التاجر أو غیر التاجر، قد لا       

مع مراعاة حالات الانحلال التي . یكون من مناص سوى حل الشركة وتصفیة أموالها
  .ى النحو الذي سبق عرضهلا ترجع إلى أسباب مالیة عل

الهیئة (بانتهاء الشركة، أیا كان سببه، تزول الشخصیة القانونیة لهذا الكیان  و  
  .ویبقى مصیر العامل أو العمال على المحك). المستخدمة
  تصفیة الشركة على عقود العمل أثر انحلال و: الفرع الأول

ریة كهیئة مستخدمة فیما یتعلق عرضنا آثار انتهاء الشخصیة القانونیة للشركة التجا   
ونعرض فیما یلي الآثار القانونیة للانحلال على حقوق .  بعلاقتها مع الشركاء

  .العامل، بصفته دائنا للشركة بالأجر
فمن ناحیة عقود العمل یكون مآلها هو الانحلال أو الفسخ بقوة القانون، وهو أثر     

ویمكن اعتبارها . ون وجود رب عملمباشر من أثار الانحلال وستحیل قیامها من د
  .)2(صورة من صور استحالة التنفیذ التي تؤدي إلى الفسخ التلقائي بقوة القانون 

                                                             
من القانون التجاري الجزائري تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غیر المصفین  777وطبقا للمادة  -1

  .أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري
 رع لم یتكلم على هذا الأثر صراحة حین تعرضه لآثار انحلال الشركات التجاریة، والمش الحقیقة أن

  .من القانون التجاري بالحدیث عن سریان عقود الایجار 769اكتفى فقط في المادة 



 2016جوان  –العدد الثاني                                   مجلة قانون العمل و التشغيل        
 

67 
 

إذا كان صحیحا أن علاقات العمل تنتهي بانتهاء الشخصیة القانونیة لرب  و      
  ؟فهل بالضرورة تذهب معها الأجور وسائر المستحقات المالیة للعمال الأجراء . العمل

فكر المشرع في هذه الاحتمالات بأن قرر سریان الآثار المالیة للشركة التجاریة   
وهو حكم یمكن تطبیقه أیضا على الشركات المدنیة . حتى بعد انحلالها أو زوالها

أیضا، أیا كان أسباب انقضائها، حیث تبقى الشركة محملة بالدیون تجاه العمال 
. شركة أو أحد شركائها من المسؤولیة عن دیونولا یمكن إعفاء ال. الأجراء وغیرهم

وعلیه فإن كل بند في القانون الأساسي أو اتفاق بین الشركاء على إعفاءها من دفع 
  .)1(دیونها یعد باطلا وكأن لم یكن 

نفس الأمر بالنسبة للشركات التجاریة التي لا تعفى من التزاماتها المالیة تجاه  و    
  . منهم العمال الأجراء والدولة جماعة الدائنین، ولاسیما

فمثلا في حالة الإدماج والانفصال نص المشرع على بقاء الحقوق المكتسبة     
  . للعمال، وسائر الدائنین، قائمة حتى في الوضعیة القانونیة الحدیدة للشركة

من القانون التجاري تصبح الشركة الجدیدة مدینة لدائني  756طبقا للمادة  و    
لمدمجة في محل ومكان تلك الشركة دون أن یترتب على هذا الحلول تجدید الشركة ا

  .   بالنسبة لهم
تكون الشركات المستفیدة من الحصص : من نفس القانون 760طبقا للمادة  و    

 في المحل و. الناتجة عن انفصال مدینة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنفصلة
  . تجدید بالنسبة لهم المكان دون أن یترتب عن هذا الحلول

  
  
  
  

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 434ینظر المادة  -1
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  أولویة الحقوق المالیة للعمال عند تصفیة الشركة: الفرع الثاني
بصرف النظر عن سبب حل الشركة أو الهیئة المستخدمة ذات الطابع التجاري یعد    

وعاء التصفیة ضامنا لوفاء الشركة التجاریة بصفة خاصة، أو الهیئة المستخدمة 
لغیر، أیا كان عدد الدائنین، وأیا بلغ حجم ومبالغ دیونهم، بصفة عامة، بدیونها تجاه ا

ومهما یكون أجل استحقاقها،  فحتى الدیون غیر الحالة تصبح معجلة بعد انقضاء 
  .الشخصیة القانونیة

جمیع الدائنین یملكون حقا على الشركة باعتبارهم من خصومها، غیر أن  و
لقانوني، استنادا إلى القواعد العامة مراتب هؤلاء الدائنین تختلف باختلاف مركزهم ا

فالدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق . )1(المتعلقة بأصحاب الحقوق العینیة التبعیة 
التخصیص لیسوا كالدائنین العادیین في المرتبة، لأن دیونهم مشمولة بتأمینات عینیة، 

  . ولها بالتلي حق الامتیاز
في نفس درجة أصحاب حقوق كما أن الدائنین المرتهنین بدورهم لیسوا 

حتى هذه الفئة الأخیرة فیها من یتمتع بامتیاز خاص كامتیاز بائع المنقول  و. الامتیاز
أو العقار ومؤجر المنقولات والمتقاسم في المنقول أو العقار وفیها من یتمتع بامتیاز 

  .  عام كالدولة والدائنین بالنفقة والدائنین بالمصاریف القضائیة
حق . ذا الزخم والتنافس على التصفیة والتفلیسة بین سائر الدائنینوسط كل ه و

وهم من الناحیة الاجتماعیة في مركز . أجورهم لنا أن تتساءل عن مركز العمال و
  .ضعیف

الحقیقة أن المشرع لم ینسى حقوق العمال، وكان دوما متعاطفا معهم، ومدهم     
مایة العمال قد تقررت وهم في مركز وإذا كانت ح. بحمایة صارمة على جمیع النواحي

  .المدینین، فالأولى حمایتهم وهم في مركز الدائنین

                                                             
  .وما بعدها من القانون المدني الجزائري 982ینظر المادة  -1
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التي قررت  993هذا ما حصل فعلا بمقتضى أحكام القانون المدني في المادة  و     
امتیازا عاما لأجور العمال، وهو نص عام یطبق على جمیع المدینین، ولو كانوا عبارة 

     .  )1(عن شركات تجاریة 
 وقد قرر المشرع أسبقیة للعامل في استیفاء حقوقه المستحقة على ذمة المدین، و    

المقیدة في وعاء التفلیسة أو في وعاء الإعسار بما تشتمله من أموال ومنقولات 
وبذلك یتقدم العامل كدائن . وعقارات، وكل ما من شأنه أن یضمن الوفاء بالدیون

نین، ولو كانت دیونهم مسجله قبله، بل حتى الدیون بالأجر على غیره من باقي الدائ
  .وهذا ما یعبر عنه بحق الامتیاز العام للأجر العمال. الأخرى مقررة لصالح الدولة

یتأسس نظام الامتیاز ویقوم على فكرة منح العمال الحق في إقتضاء أجورهم،  و     
الذمة المالیة  عند إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو حله، بالأولویة من أصول

الموجودة أو المتبقیة لدى المؤسسة المستخدمة، أو من الدیون التي یحصلها القائم 
على أمور التفلیسة، حیث أن الشخصیة القانونیة للشركة المفلسة أو المنحلة أو 
المغلقة لا تزول نهائیا، وإنما تبقى قائمة مؤقتا، حتى وهي في حالة تفلیسة، ولذلك 

شركة في حال (من عملیة توزیع دیونها على مستحقیها بعنوان لحین الانتهاء 
  ). تصفیة

یبقى ممثلها القانوني في هذه الحالة هو المصفي أو الوكیل المتصرف  و
  .القضائي، ولیس مدیرها أو مجلس إداراتها الذي یكون قد زال قانونا

 ین الدائنین، ویلاحظ أن فكرة الامتیاز تتنافى في جوهرها مع فكرة المساواة ب و    
  . لكن لاعتبارات موضوعیة قویة قررت أولویة بعض الدیون على غیرها

                                                             
ویؤخذ هذا الحكم بعني الاعتبار حالات التناقض في النصوص القانونیة في ترتیب اصحا  -1

من قانون علاقات العمل التي جعلت الأجر في  89ینظر على سبیل المثال المادة .بالحقوق الممتازة
  .المرتبة الأولى بخلاف القانون المدني الذي وضعه في المرتبة الرابعة ضمن حقو الامتیاز العامة

من القانون التجاري الجزائري المتعلقة بامتیاز بائع المحل التجاري، والتي صنفت  159وینظر المادة 
  .اجور العمال في الدرجة الرابعة
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  آثار تغییر طبیعة الهیئة المستخدمة على حقوق العامل :المبحث الثاني    
من قانون العمل على صور إنهاء علاقات العمل،  66نص المشرع في المادة    

وهذا . شاط القانوني للهیئة المستخدمةومن ضمنها الحالة السابعة الخاصة إنهاء الن
الانتهاء قد یتوقع لعدة أسباب كما سبقت الإشارة، ومنها على الخصوص الإفلاس 
والإعسار والحل الودي والحل القانوني والحل القضائي وغیرها من الأسباب التي 
تؤدي إلى الزوال النهائي للشخصیة القانونیة، ویترتب عنها انقضاء الالتزامات 

  .متبادلة بین عامل ورب العملال
  أثر تعدیل الوضعیة القانونیة للمستخدم على عقود العمل :المطلب الأول

إن حالات انتهاء الشخصیة القانونیة نهائیا تختلف قانونا وآثارا عن حالات تعدیل    
، كان )1(أو صفة ممثلها الرسمي  أو تغییر طبیعة الهیئة المستخدمة أو تغیر مالكه

ن شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة أو تتحول ملكیة المؤسسة تتحول م
وغیرها من الحالات المؤدیة إلى التغییر . من مالكها الأصلي إلى إبنه بعد الوفاة

   .)2(القانوني للهیئة المستخدمة 
  نظریة الخلافة الخاصة كأساس قانوني لالتزام المستخدم: الفرع الأول 
تنتقل الحقوق والالتزامات إلى  نظریة الخلافة الخاصةامة في وطبقا للقواعد الع  

الشركة أو المؤسسة الجدیدة إلى صاحب العمل الجدید، أیا كان سبب انتقال هذه 
                                                             

 : تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة: "من قانون العمل الجزائري أنه 66تنص المادة  -1
 قد العمل ذي المدة المحدودة،انقضاء أجل ع -البطلان أو الإلغاء القانوني،  -
 العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحدیده في التشریع، -العزل،  -الاستقالة، -
 إنهاء النشاط القانوني للهیئة المستخدمة، -التسریح للتقلیص من عدد العمال،  -
  . الوفاة -التقاعد،  -
ة المتعلقة بتوثیق العقد التعدیلي تخضع حالات تعدیل الشركات التجاریة لنفس الأشكال القانونی -2

أو تعدیل القانون الأساسي للشركة، مع ضرورة قید هذا التعدیل لدى مصلحة السجل التجاري، وكا 
  .اشهار هذا التعدیل في الجرائد الیومیة

  .من القانون التجاري الجزائري 548والمادة . من القانون المدني الجزائري 1مكرر 324ینظر المادة 
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الملكیة من السلف إلى الخلف الخاص، أي سواء انتقلت بالإرث أم بالوصیة أم بالهبة 
  .رىأم بالبیع أم بالتنازل أم بغیر ذلك من التصرفات الأخ

ومن المستقر علیه أن عقد العمل ینطبق علیه مبدأ نسبیة العقود، مما یرتب هذا      
الأمر آثارا على المتعاقدین فقط، أي رب العمل والعامل، دون أن تنصرف أیة حقوق 
أو التزامات من جراء هذا العقد إلى الغیر، ولكي یصبح هذا الغیر متضامنا مع 

  . الخلف له، وإذا توافرت انصرفت إلیه آثار العقد المتعاقد یجب أن تتوافر شروط
  فكرة التضامن القانوني كأساس قانوني لالتزام المستخدم :الفرع الثاني

تبقى علاقات العمل قائمة وساریة  فكرة التضامن القانونيولكن اعتمادا على 
الیة، في مواجهة رب العمل الجدید، الذي یلزم أیضا بدفع الأجرة وسائر المخلفات الم

وهذا . )1(إلا إذا كانت علاقة العمل قائمة على اعتبار شخصي من جهة رب العمل 
أمر ممكن كعلاقة الخادم بمخدومه التي بمجرد وفاة المخدوم تنتهي تلقائیا مع بقاء 

  .حق الأجر عن العمل المؤدى قائما على ذمة رب العمل الجدید
  التضامن القانوني موقف القانون الجزائري من فكرة :المطلب الثاني

أسباب تغییر الوضعیة القانونیة الهیئة المستخدمة أو لم یتناول القانون الجزائري     
فقد تكون بالمیراث أو بالوصیة أو بالبیع، أیا كان نوعه، وقد تكون . طرق نقل ملكیتها

 ولكنه تناول آثار تعدیل الشخصیة القانونیة على عقود.  مستغلة بطریق الإیجار أیضا
  .العمل وعلى حق العامل الأجیر

  موقف المشرع الجزائري من فكرة التضامن القانوني: الفرع الأول
من قانون  74في شأن المسؤولیة التضامنیة لأصحاب العمل نصت المادة 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع : "العمل الجزائري
ولا یمكن  .یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال علاقات العمل المعمول بها

                                                             
ظ أن العامل یكون دوما شخصا طبیعیا بخلاف رب العمل قد یكون شخصا طبییعا أو قد یلاح -1

  .وعقود العمل بحسب الأصل من العقود ذات الاعتبار الشخصي. یكون شخصا معنویا
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أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ینص 
  ".علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة

یفهم منذ ذلك سریان علاقة العمل القدیمة في مواجهة رب العمل الجدید،  و  
ن إنهاء عقود العمل بسبب تغییر طبیعة الهیئة المستخدمة، ولا یمكن حتى وأنه لا یمك

تعدیلها بشكل من شأنه الإضرار بمصلحة العامل أو الإنقاص من مزایاه المكتسبة في 
ظل الوضعیة السابقة المكتسبة بموجب القانون أو التنظیم المعمول به أو بموجب 

اتفاق جماعي للعمل، غیر أنه یجوز العقد الفردي للعمل أو بمقتضى اتفاقیة أو 
تعدیلها بما هو أصلح للعامل، سواء بترقیته أو بزیادة أجره أو بالإنقاص من الحجم 

  . )1(...الساعي للعمل
وبرأینا أنه یتعین على صاحب العمل القدیم إعلام صاحب العمل الجدید بكافة     

حل التعاقد، وذلك وقت الالتزامات الواردة والمستحقة على المؤسسة المستخدمة م
انتقال الملكیة، إلا أن ذلك لا ینفي إمكانیة التحري والاستعلام من قبل المالك أو 
المستغل الجدید، بكل الوسائل القانونیة، عن المؤسسة المستخدمة خاصة في حالة 

  .شرائها من مالكه السابق
والضریبیة، مما یتوجب معرفته هو وضعیتها المالیة، وحساباتها الاجتماعیة  و

وكذا عقودها مع باقي التجار والموردین، إضافة إلى حالة عقود العمل المبرمة سابقا، 
فالالتزامات الناشئة عن عقود العمل بظروفها المادیة والقانونیة، من الأمور الواجب 

  . العلم بها تجنبا لنزاعات محتملة
        

  

                                                             
یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو : "من قانون العمل الجزائري 62تنص المادة  -1

  ". ات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیه العملالاتفاقیات أو الاتفاق
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تي كانت ساریة من قبل لدى یبقى التزام صاحب العمل الجدید بعقود العمل ال و
صاحب العمل القدیم، حتى ولو توقف النشاط لفترة مؤقتة، كما على العمال في 
المؤسسة المستخدمة وضع أنفسهم تحت تصرف صاحب العمل الجدید، بأن یبدو 
استعدادهم للعمل في المؤسسة المستخدمة، وذلك لاستمرار علاقة العمل بین العامل 

  .)1(وصاحب العمل الجدید 
من حقنا أن نتساءل عن الأساس القانوني لالتزام رب العمل بآثار عقود العمل  و     

  .السابقة
فلو رجعنا إلى القواعد العامة نجد أن التضامن لا یفترض، وهذا هو الأصل، إلا      

ولما كانت حقوق العامل عرضة للضیاع إذا ما . )2(أن یقرره نص قانوني أو اتفاق
ل، فقد تدخل المشرع مباشرة لیقیم وصف التضامن بین صاحب تغیر صاحب العم

  .العمل القدیم والجدید في دفع مستحقات العامل
  موقف القضاء الجزائري من فكرة التضامن القانوني: الفرع الثاني

أكد القضاء الوطني في عدة مناسبات على المبدأ القانوني القاضي باستمرار    
العمل الجدید، مبینا عدم تأثیر تغیر وضعیة  علاقات العمل في مواجهة صاحب

وضمنیا یكون قد تبنى . المستخدم على عقود العمل الساریة مع صاحب العمل السابق
  . فكرة التضامن القانوني بین أرباب العمل

  :)3(ونورد مثالا عن قضیة قررت فیها المحكمة العلیا ما یلي     
                                                             

،  دار النھضة العربیة، "أثر الخصخة على علاقة العمل: "جمال أبو الفتوح محمد أبو الخیر/ د -1
  .132ص ،  2006سنة 

نین لا التضامن بین الدائنین أو بین المدی:" من القانون المدني الجزائري 217تنص المادة  -2
  ".یفترض، وإنما یكون بناء على اتفاق أو نص في القانون

إذا كان التضامن بین المدینین فإن وفاء أحدهم للدین مبرئ : "من نفس القانون 222وتنص المادة 
  ".ذمة الباقیین

 .65773ملف رقم .  24/12/1990الغرفة الاجتماعیة بتاریخ  - قرار المحكمة العلیا   -3
  . 113ص .  02العدد .  1992سنة .  المجلة القضائیة



 2016جوان  –العدد الثاني                                   مجلة قانون العمل و التشغيل        
 

74 
 

الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى كل من المقرر قانونا أنه إذا طرأ تغییر في "
علاقات العمل الموجودة والحقوق المكتسبة حتى یوم التغییر ساریة بین الهیئة 
المستخدمة الجدیدة والعمال، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدام 

  ".القاعدة القانونیة غیر مؤسس
  :)1(العلیا بما یأتي في قرار آخر ذو صلة قضت المحكمة  و    

من الثابت قانونا أن علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر في الوضعیة القانونیة "
  . للهیئة المستخدمة تبقى قائمة بین المستخدم والعمال

لما قضى قضاة الموضوع بأن حقوق العامل تبقى ثابتة عند تغییر اسم مسیر  و
ها واستمرت في نشاطها، وتضاف أقدمیة المؤسسة مادام أنها بقیت محتفظة بطابع

العامل المكتسبة إلى تلك التي اكتسبها عند المستخدم الأسبق، فإنهم أحسنوا تطبیق 
  ".القانون

في قرار ثالث حدیث له علاقة بتغییر الطبیعة القانونیة للجهة المستخدمة  و
للمستخدم، من  لا یمكن أن یؤدي تغییر الطبیعة القانونیة" :)2( قضت المحكمة العلیا

بحقوقه إداریة على صناعیة وتجاریة، إلى تعدیل عقد العمل، إضرارا بالعامل ومساسا 
  ".المكتسبة

مما سبق یلاحظ أن المشرع والقضاء تبنىا فكرة جدیدة غیر مألوفة مفادها  و     
التضامن بین صاحب العمل القدیم والجدید في الوفاء للعامل بكامل حقوقه 

تالي یكون لهذا الأخیر الخیار في رفع دعوى على أحدهما أو كلیهما المكتسبة،وبال
مع أن . فكلاهما مسؤول قبل العامل عن الدین نفسه. للمطالبة بما له من حقوق

                                                             
 .196348ملف رقم .  11/04/2000الغرفة الاجتماعیة بتاریخ  -قرار المحكمة العلیا   -1

  . 155ص .  02العدد .  2001سنة . المجلة القضائیة 
المجلة .603823ملف رقم .  06/05/2010الغرفة الاجتماعیة بتاریخ  -قرار المحكمة العلیا   -2

   .356ص .  01العدد .  2010سنة . القضائیة 
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العلاقة بین صاحب العمل القدیم والجدید قد تكون على خلاف ذلك، وأن المدین تجاه 
  .العامل قد یكون أحدهما فقط

ض حالات التغییر في حقیقتها هي میلاد لشخصیة قانونیة الملاحظ أن بع و     
جدیدة، حلت محل شخصیة قدیمة، كما هو الشأن في المؤسسات التي نشأت في 
خضم عملیة خوصصة المرافق العمومیة أو خصخصة المؤسسات الاقتصادیة بعد 

  . إفلاسها أو إعسارها أو حلها أو غلقها أو إدماجها في غیرها
مكان الجزم بسریان آثار علاقة العمل تجاه رب العمل الجدید من الصعوبة ب و 

أو المالك الجدید لعدم وجود سند قانوني صحیح ومناسب یبرر سریان آثار العلاقة 
  . )1(العمالیة تجاه رب العمل الجدید 

من الناحیة العملیة رب العمل أو المسیر السابق أو الحالي لا یقوم بإعلام  و   
لمؤسسة المستخدمة وبالتغییرات القانونیة التي طرأت علیها أو على العامل بوضعیة ا

إلا أنه من لسهل الحصول على مثل هذه المعلومات إما من قبل ممثلي . ممثلیها
  . العمال أو من قبل الممثلین النقابیین أو غیر ذلك

نعتقد أنه من اللازم إعلام العمال بقرارات هامة تخص مصیر الهیئة  و
ویكون مهما للعامل أن یعرف طبیعة مؤسسته، وأن یعرف شخصیة  المستخدمة،

وصفة مسؤولیها القانوني، لما في ذلك من أهمیة وأثر في تحدید مساره المهني 
المستقبلي، خاصة وأن بعض علاقات العمل تكون قائمة على اعتبارات شخصیة 

  .محضة
  

                                                             
مسؤولیة الخلف الخاص عن : "أحمد عبد التواب محمد بهجت/ د: للمزید من التفصیل ینظر -1

  .2001، دار النهضة العربیة، سنة "آثار عقد العمل
، دار "حدود ضمانة الاستمرار في العمل في ظل نظام الخصخصة: "فیصل ذكي عبد الواحد/ د

  .1999سنة النهضة العربیة، 
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مفتشیة العمل، وقد تكون لذلك تتعدد مصادر المعلومة فقد تكون النقابة، وقد تكون  و
  .الصحافة، وقد تكون مركز السجل التجاري، وقد تكون المحافظة العقاریة

فالقانون یخول لكل شخص یهمه الأمر، وعلى نفقته، الحصول على معلومات      
من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، تتعلق بأي شخص طبیعي أو اعتباري 

  .)1(مقید في السجل التجاري 
كما یمكنه كذلك الحصول على معلومات تتعلق بملكیة عقارات الهیئة المستخدمة    

أو أي تعدیل طرا علیها من مصالح المحافظة العقاریة بتقدیم طلب بعد دفع الرسوم 
  .)2(اللازمة مرفق ببطاقة الهویة 

إلا إذا  ولا یفوتنا أن نشیر أن الحقوق العمالیة لا یلتزم بها المالك الجدید بالتضامن   
  . نشأت مع المالك السابق، واستمرت لحین مجيء هذا المالك الحالي

أما ما نشأ من عقود عمل بعد انتقال الملكیة إلى هذا الأخیر فیلتزم بها المالك الجدید 
  . وحده دون أي تضامن مع سلفه

وهذا یعني أن قاعدة استمرار عقود العمل لا تسري إلا على عقود العمل القائمة    
وقت انتقال ملكیة المصنع أو الشركة أو الهیئة المستخدمة، ولا شأن لصاحب العمل 

  .بالعقود العمالیة التي انتهت قبل ذلك) أو المالك الحالي(الجدید 

                                                             
المتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  14المؤرخ في   04/08من القانون رقم  62ینظر المادة  -1

  .الانشطة التجاریة، المعدل والمتمم
  . 04ص .  18/08/2004مؤرخة في .  52الجریدة الرسمیة العدد 

یس المتعلق بتأس 1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  55المادة تنص  -2
  :السجل العقاري، المعدل والمتمم

یجب على المحافظ أن یسلم إلى كل من یطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق  المودعة بمكتبه "
، ویسلم، عند الاقتضاء، شهادة تثبت عدم وجود الوثائق التي طلبت 92تنفیذا لما تنص علیه المادة 

ء على طلب وفى أجل شهر، أن یسلم نسخا ینبغي علیه أیضا بنا و. نسخ منها أو مستخرجات عنها
أو مستخرجات  عن بطاقات العقارات أو شهادات بعدم وجود أي بطاقة التي طلبت عنها نسخ أو 

  . 498ص .  13/04/1976مؤرخة في .  30الجریدة الرسمیة العدد ". مستخرجات
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تراعى في ذلك الآثار المالیة للعقود السابقة، حیث أن متأخرات الأجور  و
ابق، وقد یدفعها بالتضامن والتعویضات غیر المدفوعة تبقى على عاتق رب العمل الس

ومعظم الآراء الفقهیة . مع المالك أو المستغل الجدید أو صاحب العمل الحالي
  .والاجتهادات القضائیة تؤید فكرة التضامن

  موقف القوانین المقارنة من فكرة التضامن القانوني :المطلب الثالث
ن أرباب العمل طبقت الكثیر من التشریعات العمالیة العربیة فكرة التضامن بی

في الوفاء بالالتزامات المادیة والمعنویة الناجمة عن علاقات العمل وفكرة استمرار 
منه على  16عقود العمل في النفاذ، ومن ذلك التشریع الأردني الذي نص في المادة 

  :ما یلي
یبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغییر صاحب العمل بسبب بیع "

اله بطریق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر، ویظل صاحب المشروع أو انتق
العمل الأصلي والجدید مسؤولین بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفیذ الالتزامات 
الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاریخ التغییر وإما بعد انقضاء تلك المدة 

 . "فیتحمل صاحب العمل الجدید المسؤولیة وحده
ن المشرع الأردني قید الحد الأقصى للمبالغ المالیة المستحقة في ذمة أ غیر   

رب (المدینین بأجور ستة أشهر فقط، وهنا یكون للعامل حق مطالبتهما منفردین 
  . أو مجتمعین في غضون هذه المدة المحددة) العمل القدیم والجدید

ویبقى . )1(ید أما إذا انقضت فإن المسؤولیة تقع بالكامل على رب العمل الجد
  .لهذا الأخیر، بوصفه خلفا خاصا، حق الرجوع على سلفه طبقا للقواعد العامة

  

                                                             
الرابع والخامس مجلة نقابة المحامین، العدد . 1999لسنة  2584تمییز أردني حقوق ، رقم  -1

  . 810، ص  2002، عمان ،  50والسادس ، السنة 
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فكرة التضامن بین أرباب العمل قررت في جل التشریعات العمالیة المقارنة  و
حیث أن اكتساب ملكیة المنشأة أو الهیئة المستخدمة، أیا كان . )1(كالتشریع المصري 

بالبیع أو الهبة أو الوصیة أو البیع، ولو كان بالمزاد، لا یؤثر التصرف الناقل للملكیة، 
على حقوق العمال، وتبقى عقودهم نافذة وقائمة بقوة القانون، وأجورهم تبقى مستحقة 

، بحیث تبقى عقود العمل كما لو أنها )3(فلا یهم شكل الانتقال. )2(على كل حال 
كون بالتالي مسؤولا عن تنفیذ جمیع وینصرف إلیه أثره، وی. أبرمت مع المالك الجدید
ومن ثمة تجتمع للعامل كافة الامتیازات المقررة له قبل . )4(الالتزامات المترتبة علیه 

  .)5(تغیر صاحب العمل 
وما قیل عن انتقال الملكیة من شخص عام إلى ملكیة خاصة، یقال أیضا في     

تها إلى القطاع العام بطریق حالة ضم الملكیة الخاصة إلى الملكیة العامة أو أیلول
  .المصادرة أو نزع الملكیة أو التأمیم

                                                             
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا : "2003من قانون العمل المصري الموحد لسنة  8تنص المادة  -1

ویكون  .مسئولین بالتضامن فیما بینهم عن الوفاء بجمیع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون
عمال المسندة إلیه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجمیع من تنازل له صاحب عن الأ

  ". الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون
لا یمنع من الوفاء بجمیع الالتزامات الناشئة : "من قانون العمل المصري الموحد 9تنص المادة  -2

  .طبقاً للقانون، حل المنشأة أو تصفیتها أو إغلاقها أو إفلاسها
ولا یترتب علي إدماج المنشأة في غیرها أو انتقالها بالإرث أو الوصیة أو الهبة أو البیع، ولو كان 
بالمزاد العلني، أو النزول أو الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، 

لالتزامات الناشئة ویكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقین عن تنفیذ جمیع ا
  ". عن هذه العقود

المقابلة للمادة ( 1981لسنة  137من قانون 9یرى الفقه المصري أن الحالات الواردة في المادة  -3
  . ، إنما وردت على سبیل الحصر)2003لسنة  12من قانون  8
  .224، ص 2، مجموعة ع الهواري، ج  1970أفریل  15نقض مدني، جلسة  -4
  .103، ص 4، مجموعة ع الهواري، ج  1981ماي  3لسة نقض مدني، ج -5
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لا یترتب على انتقال ملكیة : "وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصري بأنه    
المشروع المؤمم الى الدولة انتهاء عقود العمل المبرمة، بل تظل ساریة بقوة القانون 

یة المشروع، وذلك تحقیقا لاستقرار العامل قبل رب العمل الجدید الذي انتقلت إلیه ملك
  .)1(" تغلیبا لصلته بالمنشأة ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل في عمله، و

لا یجب أن نغفل عن الإشارة على أهمیة التمییز بین عقود العمل التي رتبت  و
  . التزامات وحقوق قبل وبعد تغییر وضعیة المستخدم

یلتزم بها  الیة الناشئة قبل انتقال ملكیة الهیئة المستخدمةفالحقوق والالتزامات العم
ومنها الوفاء بالأجور، لأن . صاحب العمل القدیم بالتضامن مع صاحب العمل الجدید

  .)2(صلة العمال بالهیئة المستخدمة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه 
فیلتزم بها صاحب العمل  لكیةالحقوق والالتزامات العمالیة نشأت بعد انتقال المأما 

  . الجدید وحده، دون أي التزام على عاتق المالك أو المستغل السابق
كذلك الحال بالنسبة لعقود العمل التي انتهت قبل انتقال الملكیة، فلا تسري في  و    

 حق المالك الجدید، باستثناء ما بقي منها من آثار مالیة كمخلفات الأجور و
فتطبق علیها فكرة التضامن القانوني بین أرباب العمل . ح وغیرهاالتعویضات التسری

  .)3(دون سواهم 
لفكرة التضامن القانوني بین أرباب العمل في المادة  المشرع الفرنسيقد أشار  و     
والأكثر من ذلك استقر القضاء هناك على تقریر . من قانون العمل 122-12

دیم والجدید في حالة ثبوت غش أو تواطؤ المسؤولیة التضامنیة بین رب العمل الق
  .بینهما بقصد التهرب من تطبق أحكام هذه المادة

                                                             
  .404، ص 2، مجموعة ع الهواري، ج  1970ماي  21نقض مدني، جلسة  -1

  .143، ص 3، مجموعة ع الهواري، ج  1978فبرایر  16ونقض مدني، جلسة 
  .312، ص  3، مجموعة ع الهواري، ج  1977مارس 6نقض مدني، جلسة  -2
  .105 ، ص 4، مجموعة ع الهواري، ج  1981برایر ف 22نقض مدني، جلسة  -3
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قرر المشرع الفرنسي مبدأ آخر هو حق العامل  1983جوان  28بصدور قانون  و   
في الرجوع على كل من صاحبي العمل القدیم والجدید أو أحقیته في الرجل على 

مفیدا له في الحصول على حقه، طالما كان هناك الموسر منهما، حسبما یراه مناسبا و 
  .)1(تضامن في الوفاء بالتزاماتهما تجاهه 

وفي حالة وفاء صاحب العمل الجدید بالتزامات صاحب العمل القدیم، یكون له     
أحقیة الرجوع على الأخیر بما أوفى به، إلا إذا كان هناك شرط بینهما یقضي بخلاف 

بالمائة یتحملها  60مثلا (فاق على الوفاء وفق نسبة معینة ذلك، كأن یكون قد تم الات
أو كان ثبت وجود بند في عقد ) بالمائة لرب العمل الجدید 40رب العمل الأسبق و

بیع المؤسسة یقضي بالتزام المشتري بكافة التبعات المالیة تجاه العمال الأجراء وتجاه 
أو غیر ذلك من البنود التي تسمح  غیرهم من الدائنین، عادیین أو مرتهنین أو ممتازین

  .لأحدهما بممارسة حق الرجوع على الآخر
غیر أن صاحب العمل القدیم لا یتحمل الالتزامات المستجدة بعد انتقال ملكیة  

ومثالها تعویضات . المؤسسة المستخدمة، ولا یكون متضامنا مع سلفه في الوفاء بها
  .عمال لاحقا بعد انتقال الملكیة التسریح التعسفي التي نشأت لعامل أو مجموع

ویبقى حینئذ استمرار الآثار العقدیة والقانونیة لعلاقة العمل متوقفا على استمرار    
فمادامت المؤسسة المستخدمة مستمرة في نشاطها یستمر . نشاط الشخص الجدید

  .معها عقد العمل كما لو أدمجت شركة تجاریة في شركة جدیدة
، رغم انتقال ملكیة قاعدة استمرار عقد العمل وآثارهالفقه أن یرى الكثیر من  و    

الهیئة المستخدمة لرب عمل جدید، تعتبر من قبیل القواعد المتعلقة بالنظام العام، ومن 
ثم یبطل أي اتفاق مخالف لها، حتى ولو جاء  في عقد العمل مع صاحب العمل 

                                                             
1-Jean Savatier. Les obligations d.employeurs successifs. Droit social . Paris 
.1984 . p 273.  
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القاعدة بناء على اتفاق صاحبي القدیم عند بدایة التعاقد، كما لا یصح استبعاد هذه 
  .  )1(العمل القدیم والجدید 

كما لا یتوقف استمرار العقد أیضا على رضاء العامل، لأننا لسنا بصدد عقد یقوم     
فقاعدة استمرار عقد العمل لیست مقررة لمصلحة . على شخصیة صاحب العمل

  .)2( العمل بهاالعامل فقط، بل أیضا لمصلحة المستخدم نفسه من حیث حسن سیر 
مع التنبیه أن رب العمل القدیم أو المالك السابق لا یكون مسؤولا عما ینشأ من     

عقود عمل بعد انتقال ملكیة المؤسسة المستخدمة لمالك أو مستخدم جدید على اعتبار 
أن نشأة الالتزامات المترتبة على عقد العمل بعد انتقال الملكیة، وبالتالي فلا مجال 

  .أحكام التضامن في المسؤولیة العمالیةلإعمال 
وعلى ضوء ما سبق یمكن القول أن العبرة في استمرار عقود العمل وانتقال آثارها    

لم یعد بانتقال الملكیة إلى صاحب عمل جدید، وإنما مجرد استمرار مزاولة نشاط هذه 
بصرف النظر  المؤسسة لنشاطها كاف لبقاء عقود العمال وبقاء آثارها، ومنها الأجور،

  .  )3(عن وصف صاحب العمل الجدید مالكا كان أو مستأجرا 
  :الخاتمة

لاشك أن الظروف الاقتصادیة والتجاریة والمالیة التي تمر بها المؤسسة     
المستخدمة قد تؤدي إلى آثار وخیمة تنعكس حتى على وجودها القانوني، أي تؤدي 

عندئذ تفتتح الإجراءات الجماعیة  ها، وتصفیت إلى انتهائها، ومن ثم إلى إفلاسها و
هو ما قد یهدد المركز القانوني للعامل في  و. لتحصیل الحقوق المستحقة في ذمتها

  .مواجهة رب العمل أو في مواجهة دائني هذا الأخیر
                                                             

،  المرجع السابق، ص "أثر الخصخة على علاقة العمل: "جمال أبو الفتوح محمد أبو الخیر/ د -1
246.  

، المرجع " مسؤولیة الخلف الخاص عن آثار عقد العمل: "بهجت أحمد عبد التواب محمد/ د -2
  .130و 129السابق، ص 

  .242نفس المرجع السابق، ص :  جمال أبو الفتوح محمد أبو الخیر/ د -3
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تعد حمایة الأجور مظهرا من مظاهر النظام العام الاجتماعي، وقد كان من  و
یة قانونیة كافیة في مواجهة دائني الجهة المستخدمة، الضروري تولیة أجر العامل حما

لأن المخاطر التي ترجع إلیه عدیدة وشدیدة الوطأة على أجر العامل، خاصة مع 
  . ضعف مركزه القانوني والمالي والاجتماعي مقارنة بمركز صاحب العمل

انطلاقا من المركز الضعیف الذي یوجد فیه العامل في مقابل رب العمل، فقد  و
أحاطت التشریعات العمالیة المقارنة عنصر الأجر بهالة من الضمانات القانونیة، منعا 
للتعسف، وكان من أهم مظاهر هذه الحمایة تقریر مبدأ عدم المقاصة بین دیون 
وأجور العمال، ومبدأ عدم الاقتطاع من الأجور، ومبدأ عدم التنازل عن الأجر، زیادة 

العامل على جمیع أموال رب العمل في حالة إعساره أو على مبدأ الامتیاز العام لأجر 
لا ریب أن جل القواعد المذكورة تحمي الأجر من دائني العامل، باستثناء  و .إفلاسه

قاعدة الامتیاز وقاعدة تأمین الأجر، اللتین یراد منهما حمایة الأجر من دائني رب 
  .العمل
 95اقیة الدولیة للعمل رقم هذه المبادئ تتوافق إلى حد بعید مع نصوص الاتف و

وهي كلها مبادئ أرید من خلالها حمایة . الخاصة بحمایة الأجور 1949لسنة 
الأجر، ومن ثم حمایة العامل، بغض النظر عن مركزه، كدائن أو مدین، مع أنه في 

  .غالب الأحوال یكون دائنا في مواجهة رب العمل

ي ابراز مظاهر الحمایة نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا البحث الموجز ف و
القانونیة التي قررها المشرع الجزائري لحقوق العامل في حالات إفلاس رب العمل، 

  .  آملین في إثرائها وتوسیعها بدراسة مستفیضة في المستقبل إن شاء االله تعالى
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  الخطأ الجسيم للعامل في القانون الجزائري                 
  مهدي بخدة معهد الحقوق/ د                                                  

  المركز الجامعي غليزان                                                     
  :مقدمة

اتسم رأي المشرع الجزائري حول موضوع تحدید الخطأ الجسیم المفضي للتسریح 
الخطورة على حیاة العمال بالتردد التأدیبي رغم ما لهذا الأخیر من أهمیة تتسم ب

والتسرع لاسیما في ظل تقنین قانون علاقات العمل الذي واكب توجه الجزائر نحو 
اقتصاد السوق وتحریر التجارة في بدایة التسعینات من القرن الماضي، وما أفرزته تلك 
المرحلة من محاولة جذب الاستثمار الأجنبي والأخذ ببعض النصوص الأجنبیة بما 
یفرضه هذا النمط من التوجه الاقتصادي من ترك الحریة لإرادة الأطراف ضمن ما یتم 

في ) عقود العمل الجماعیة(الاتفاق علیه في العقود الفردیة أو الاتفاقیات الجماعیة
ضبط مسائل الشغل العدیدة سواء في طبیعة النشاط أو مسألة الأجور أو ظروف 

التي یمنح القانون من خلالها السلطة التأدیبیة لرب ونظام العمل أو الجوانب التأدیبیة 
العمل وتوقیع العقاب في مواجهة العامل الذي ثبت في حقه ارتكاب خطأ جسیم وكل 

  .ذلك طبقا لمبدأ سلطان الإرادة
إن الاصلاح التشریعي الذي ساد تلك الفترة عن طریق قانون علاقات العمل 

كان یصب في هذا الاتجاه ألا  21/04/1990المؤرخ في  90/11الصادر بالقانون 
وهو تغلیب النظام التعاقدي على النظام اللائحي بترك مجال أوسع لإرادة طرفي 
العلاقة أو للنقابات مع المستخدم أو مع نقابة المستخدمین عن طریق الاتفاقیات 
والاتفاقات الجماعیة في تنظیم مسائل الشغل بما في ذلك جعل مسألة تحدید الأخطاء 

لمهنیة وعقوبتها بجمیع أنواعها من صلاحیات المستخدم في إطار ما یضعه من ا
  .أحكام ضمن النظام الداخلي
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غیر أن اصطدام ذلك بعدة عوامل منها اهتراء البنیة الاقتصادیة وتسریح الكثیر 
من العمال ولجوء الدولة إلى الاستدانة الخارجیة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة 

لا عن عدم شعور العمال بعدالة من خلال ارتكاب بعض العمال لنفس البطالة فض
الأخطاء لكن ینتج عن البعض منها التسریح التأدیبي والبعض الآخر لا یتم تسریحه 
بسبب اختلاف المؤسسات وبالتالي اختلاف أنظمتها الداخلیة،  بالإضافة إلى الضغط 

نفراد المستخدم بوضع الأخطاء الذي مارسته التنظیمات النقابیة خاصة في موضوع ا
  . الجسیمة المؤدیة إلى تسریح العمال

تجلى التردد والتسرع في عدول المشرع عن قواعده المتعلقة بالجهة التي لها 
شهرا تم تعدیل  18الحق في تحدید الأخطاء الجسیمة المؤدیة إلى التسریح إذ بعد 

حدد المشرع الأخطاء أین  96/21والأمر  91/29عن طریق القانون  73المادة 
الجسیمة التي یستحق علیها العامل عقوبة التسریح حارما المستخدم فیما یبدو من 
التنصیص علیها في النظام الداخلي، ثم أضاف لها بعض المواد التي لها علاقة 
بالتسریح التأدیبي والتسریح خرقا للإجراءات القانونیة والتسریح التعسفي وكشف هذا 

 . الحاصل في التغییر من أجل مواكبة التطورات الاقتصادیةالتطور التردد 

فإذا كان التعدیل الحاصل قد أثبت لا محالة تردد المشرع الجزائري في ضبط    
مسألة تحدید الخطأ الجسیم المفضي للتسریح  وفق ما تستدعیه التوجهات الاقتصادیة، 

بما یسهل تطبیقه فهل ساهم التعدیل في وضع أحكام تشریعیة كافیة ومتوازنة 
ویحقق الانسجام في الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الشأن ویضمن حقوق 

  العمال خاصة عند ارتكابهم لأخطاء جسیمة قد تعرضهم للمساءلة التأدیبیة ؟ 
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سنجیب على الإشكالیة المطروحة من خلال التطرق للمحاولات الفقهیة 
طأ الجسیم والوقوف على طرق تحدیده والتشریعیة والقضائیة في إعطاء مدلول للخ

والمحددة للأخطاء الجسیمة وتبیان موقف  91/29المعدلة بالقانون  73وشرح المادة 
  .الفقه القضاء منها

  مدلول الخطأ الجسیم : المبحث الأول
یعتبر الخطأ الجسیم سببا موجبا لقیام المستخدم بتوقیع عقوبة التسریح على 

ارتكاب العامل لخطأه ووجود صفة العمد، غیر أن العامل متى أثبت المستخدم 
مشرعنا یكون قد أخذ بأسلوب  تشریع الخطأ بحیث استأثر بتحدید الأفعال التي تعتبر 
خطأ جسیما فیما یظهر من خلال قراءة الأهداف المتوقعة من التغییر الذي حصل في 

خصوص لا ومن جهة ثانیة تظل عبارة على ال 91/29بواسطة القانون  73المادة 
  .المعدلة 73تؤدي معنى حصر الأخطاء الجسیمة في نص المادة 

قد أجمع الفقه على أن الخطأ الجسیم یشكل أحد أقسام الخطأ بالنظر إلى جسامة  و  
من عدمها، غیر أنه بهذا الاعتبار یختلف في الاستدلال على تلك الأقسام وعلى 

ما أن بعض التشریعات تحدد عددها، الأمر الذي صَعبَ من إعطاء مدلول له، ك
  . صوره والبعض الآخر یترك المجال للأطراف لتحدیدها

  صعوبة تحدید مدلول للخطأ الجسیم: المطلب الأول 
قبل التعرض لبعض التعریفات التي حاولت إعطاء تعریف للخطأ الجسیم یتعین 

ي النص علینا أن نشیر إلى أن تشریع العمل الجزائري الحالي یسمي الخطأ الجسیم ف
التي تترجم بالخطأ الخطیر أما الخطأ الجسیم فیترجم إلى   faute graveالفرنسي 

Faute lourde المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل  75/31كما كان في ظل الأمر
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ولا شك أن مثل هذه التناقضات في التسمیة تمثل إحدى  1في القطاع الخاص؛
  .د مدلول یعبر بصورة مقبولة عن الخطأ الجسیمالصعوبات التي تواجه الفقه في تحدی

خطأ جسیم عبر عنه : ففي التشریع الحالي لا یوجد سوى نوعین من الخطأ 
خطأ غیر جسیم وتم إهمال الخطأ الخطیر في  و faute graveبالنص الفرنسي 

النصوص العربیة، بینما احتفظت النصوص الفرنسیة من تشریع العمل الجزائري 
استبعدت الخطأ الجسیم غیر أنه لا یوجد فرق بینهما  و faute graveر بالخطأ الخطی

من حیث الآثار لأن نتیجة كل منهما قد تكون إنهاء علاقة العمل عن طریق تسریح 
  .العامل وبلا مهلة الإخطار ودون تعویض

یعتبر إعطاء تعریف للخطأ الجسیم أمرا صعبا بالنظر إلى عدة عوامل تعود 
لى تحدید طبیعة ومواصفات هذا القسم من الخطأ التي ینجر عنها إبالدرجة الأولى

  .الاختلاف في وضع مدلول شامل له یمكن قیاس الأفعال المرتكبة علیه
إن صعوبة تحدید طبیعة ومواصفات الخطأ الجسیم بدورها ترتبط بعدة اعتبارات 

تلك حیث نجد بعض التشریعات والفقه یختلف في إعطاء لفظ مشترك للتعبیر عن 
الأخطاء التي تحمل الجسامة كما هو الحال لدى المشرع الجزائري عبر مختلف 
مراحله فیطلق علیه تارة الخطأ الخطیر و تارة أخرى الخطأ الجدي وفي غیر ذلك 

  .یسمى بالخطأ الحقیقي والخطأ الغیر عادي والخطأ من الدرجة الثالثة أو الرابعة
تحدید طبیعة الخطأ الجسیم تعود إلى كما أن هناك اعتبارات أخرى تُصَعب من 

اختلاف قطاع النشاط من ناحیة والمستویات المهنیة من ناحیة ثانیة حیث یمكن 
اعتبار تصرف ما لعامل في منصب عمل أدنى في التصنیف المهني خطأ بسیطا 

  كحالة إفشاء سر مهني من عامل یدوي أو حاجب بعید عن أسرار العمل أو ترك 
  

                                                             
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات  29/04/1975المؤرخ في  75/31من الأمر  36و 33المواد   1

  .527ص 1975سنة  39ر عدد.ج.  العمل في القطاع الخاص الملغى
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في منصب لا یترتب على شغوره أیة مخاطر أو عدم تنفید الأوامر  عامل لمكان عمله
من عامل یعمل في الحراسة لا ینتظر منه أن یقدم بذلك مردودا للمؤسسة، وهي التي 
یمكن أن تعتبر أخطاء جسیمة بالنسبة لعمال في مناصب عالیة یضع فیهم المستخدم 

لتي تستدعي بطبیعتها حضور ثقة كبیرة وینتظر منهم عنایة شدیدة أو في الأعمال ا
مستمر في مكان العمل أو  طاعة وولاء العامل الإطار، فتنوع الأعمال والوظائف 
والنشاطات یجعل من الصعوبة تحدید تعریف للخطأ الجسیم یحمل طبیعة ومواصفات 

  .دقیقة بالمعنى الصحیح
 كما یعود بعض هذه التصرفات إلى الأحكام القضائیة التي یختلف تكییفها

للأفعال من نفس الجنس والنوع فتارة تكیف على أنها أخطاء جسیمة وتارة أخرى تكیف 
  .1على أنها أخطاء بسیطة

  محاولات لتعریف الخطأ الجسیم : المطلب الثاني
لم تمنع العوامل السابقة الذكر والتي ساهمت في خلق صعوبة كبیرة في إعطاء 

التشریعات من الاجتهاد في البحث مفهوم للخطأ الجسیم الفقه والقضاء وكذا بعض 
  .عن القاسم المشترك لمواصفات یمكن أن تكون دلیلا على وجود خطأ جسیم

یعرف بعض الفقه الخطأ الجسیم بأنهما یرتكبه العامل عن قصد إما بفعل شيء 
أي بتصرف ایجابي صادر عنه أو بالامتناع عن فعل شيء أي بتصرف سلبي ینتج 

  2.عنه ضرر

  

  

                                                             
1Camerlynck execution du contrat du travail   Rep droit du travail  T1 1976. p489. 

دار القصبة للنشر  -قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة -المستشار عبد السلام ذیب  -2
 .436ص 2003الجزائر
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بأن الخطأ الجسیم هو ذلك التصرف الذي یقوم به العامل فیلحق  یرى آخرون و
أضرارا بمصالح صاحب العمل أو بممتلكاته أو یخالف به إحدى التزاماته المهنیة أو 
یلحق به خسائر وأضرار إما لصاحب العمل أو للعمال الآخرین مما یجعل استمرار 

بب المحافظة على النظام العامل في العمل أمرا غیر مقبول إما لخطورته وإما بس
  1.والاستقرار في مكان العمل

من جهتها عرفت محكمة النقض الفرنسیة الخطأ الجسیم بأنه التصرف الذي  و
  .یتصف بقصد الإضرار بالمستخدم أو المؤسسة

اشترط لأجل إنهاء علاقة  13/7/1973أما المشرع الفرنسي في ظل قانون
نهاء مدعما بالسبب الحقیقي والجدي وإلا كان العمل لمدة غیر محددة أن یكون هذا الإ

تعسفیا، لكنه لم یعرف السببین وترك الأمر للفقه إذ عرف الفقیه برنارد فورنیه السبب 
  .السبب الذي یعد في نفس الوقت موجودا وصحیحا وموضوعیاً ً:الحقیقي والجدي بأنه 

اعي تعد هذه الصفات الثلاث لصیقة بالسبب الحقیقي، فوجود السبب الد
إذا ادعى المستخدم عدم : للتسریح یجعل أي تسریح خال من أي سبب تعسفیا مثل

كفاءة العامل بدون أن یقدم مفهوما دقیقا لعدم الكفاءة بمعنى أنه لم یستطع إثبات عدم 
الكفاءة أو قدم مفهوما ناقصا لم یقنع القاضي اعتبر تسریح العامل عندها تعسفیا 

  .لغیاب السبب الحقیقي
تعني صحة السبب الحقیقي خلو المستخدم عند إثباته للخطأ الجسیم من  بینما

أي نیة سیئة قصد الاضرار أو الانتقام وغیر ذلك مما لم یتعمده العامل، وهو ما ذهب 
  إلیه الاجتهاد القضائي الفرنسي في موضوع تسریح عاملة من الفندق لأخذها ما بقي 

  

                                                             
دیوان المطبوعات  - ت العمل في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني لعلاقا - احمیة سلیمان/د 1

 .285ص 2002الجامعیة الجزائر
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روا ذلك سرقة بسیطة لا ترقى لدرجة فصل من طعام الزبائن لأن قضاة الموضوع اعتب
تلك العاملة، وبالتي لا یعد سببا استند علیه صاحب العمل من أجل تسریحها بینما 
السبب الحقیقي هو معاقبة العاملة على شهادتها ضد رب العمل في قضیة طلاقه 

  .لزوجته مما یجعل التسریح لا یرتكز على سبب حقیقي صحیح
قیقي الذي یرتكز علیه المستخدم في تبریر التسریح أما موضوعیة السبب الح

فیستوجب أن یصدر هذا الأخیر قرار التسریح بعیدا عن الذاتیة أو التمییز أو المحاباة  
بین العمال بل یجب أن یكون تصرف العامل قد أضر بالمؤسسة فعلا وحال دون 

  . استمرار العلاقة التعاقدیة بما لا یخفى على الرجل العادي
في حین عرف وزیر العمل الفرنسي السابق أثناء المناقشات البرلمانیة المتعلقة    

السبب الحقیقي بأنه یشتمل على عنصر موضوعي والذي یستبعد الآراء 1بقانون العمل
التحكمیة والذاتیة، أما السبب الجدي ففي رأیه هو الذي یكتسي نوعا من درجة 

ومن ثم إلى استحالة استمرارها نظرا للضرر الخطورة تؤدي إلى الإخلال بعلاقة العمل 
  .الذي لحق بالمؤسسة الشيء الذي یؤدي إلى ضرورة التسریح

  تحدید الخطأ الجسیم : المبحث الثاني
تختلف التشریعات المقارنة في طریقة تصنیف الأخطاء بصفة عامة والعقوبات 

یمیة، یتم من خلالهما المقررة لها إلى طریقتین هما الطریقة التشریعیة والطریقة التنظ
  .تحدید طبیعة ونوعیة الأخطاء المهنیة بما فیها تلك التي توصف بأنها أخطاء جسیمة

فالطریقة الأولى هي التي تجعل النص التشریعي  یستأثر بتحدید الأخطاء الجسیمة   
ویتكفل بالنص على نوعیة وطبیعة الأخطاء الجسیمة وكذلك الاجراءات المتبعة لتوقیع 

  الضمانات المقررة للعامل خلالها، بهدف توحید الأخطاء الجسیمة  التسریح و عقوبة
  
  

                                                             
1J-O débats assemblée nationale,23mai1973. par H.SINAY.p1445. 
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تتسم به من خطورة على حیاة العمال من جهة وضمان أكبر قدر من الحمایة لهم  بما
من جهة أخرى ولغرض إقامة توازن تجعل طرفا ثالثا قادر على حمایة مصلحة 

ید مصیر العمال وضمان مصلحة العمال والمستخدمین معا عن طریق التكفل بتحد
المؤسسة في حالة ارتكاب العمال لأخطاء مهنیة وهو ما فعله المشرع الجزائري بعد 

  .90/11من القانون  73تعدیل المادة 
أما الطریقة التنظیمیة فهي تقع خارج النصوص التشریعیة وتمنح للمستخدم حق 

یها في النظام الداخلي وضع جمیع الأخطاء بما فیها الجسیمة  من خلال النص عل
للمؤسسة والاتفاقیات الجماعیة حیث یتم ذلك في أغلب الأحیان إما من قبل رب 

، ویعتبر 1العمل أو بینه وبین نقابة العمال سواء كان ملزم بالأخذ برأي العمال أم لا
هذا النظام رغم ما یحمله من مواصفات تجعل شرعیة الخطأ معطاة لمن یملك السلطة 

  .، إلا أنها كثیرا ما لا تكون في صالح العمالالتنظیمیة
نوَّعَ المشرع الجزائري بین الطریقتین من خلال سائر النصوص القدیمة منها 
والجدیدة حیث أخذ تارة بالطریقة التشریعیة وتارة بالطریقة التنظیمیة وإن باتت هذه 

  .الأخیرة أقل من الناحیة العملیة

                                                             
ر عدد .المتعلق بعلاقات العمل ج 11/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون  75المادة 1

ر عدد .ج 21/12/1991المؤرخ في  91/29القانون : المعدل والمتمم ب  ،562ص 90سنة 17
ر عدد .ج 11/04/1994المؤرخ في  94/03والمرسوم التشریعي  ،2654ص  91سنة 68
والأمر ، 06ص 96سنة43ر عدد .ج 9/7/1996المؤرخ في  96/21، والأمر 05ص 94سنة 20
سنة 03ر عدد .ج 11/01/1997المؤرخ في  97/03والأمر  11/01/1997المؤرخ في  97/02
  .05ص 97
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  في تشریع العمل الجزائري  صور الخطأ الجسیم: المطلب الأول
اعتمد المشرع الجزائري الحالي على الطریقة التشریعیة حیث نصت 

یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب «:المعدلة 90/11من القانون  73المادة 
العامل أخطاء جسیمة، وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها 

لعمل تعتبر على الخصوص أخطاء التشریع الجنائي والتي ترتكب أثناء ا
جسیمة یحتمل أن ینجر عنها التسریح بدون مهلة وبدون علاوات الأفعال 

  : التالیة
إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته  -

المهنیة أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمیة التي 
  . م أثناء الممارسة العادیة للسلطةیعینها المستخد

إذا أفشى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم  –
أو وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة إلا إذا أذنت السلطة السلمیة بها أو أجازها 

إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام  –.  القانون
  .  ة الجاري بها العمل في هذا المجالالتشریعی

  .  ذا قام بأعمال عنف –
إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآلات  –

إذا رفض –. والأدوات والمواد الأولیة والأشیاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل
إذا تناول –.  هتنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول ب

  .»الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل

 08من هذا النص نستخلص أن الأخطاء الجسیمة في التشریع الجزائري 
یمكن تصنیفها طیقا لثلاثة أقسام، یضم القسم الاول الأخطاء الجسیمة  أخطاء

التي یعاقب علیها التشریع الجزائي بینما یضم القسم الثاني الأخطاء الجسیمة 
الأخطاء الجسیمة  المتعلقة بمستلزمات التنفیذ وفي الأخیر یضم القسم الثالث

  :المتعلقة بمستلزمات التبعیة القانونیة
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تشكل كل جریمة : الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي: أولا
یعاقب علیها القانون الجنائي ارتكبت أثناء العمل أو بمناسبته خطأ جسیما عدا 

الفات بسبب غیاب القصد الجنائي الذي یفقد الفعل جسامته لأنه یجب المخ
  . على رب العمل أن یثبت العمد في جهة العامل وهو ما لا یوجد في المخالفات

الجنائي یوقف المدني و تطبیقا : طبقا للقاعدة الإجرائیة التي تقضي بأن
ئات القضائیة لقواعد الاختصاص التي تحمل طابعا دستوریا بموجبه تمنح للهی

اختصاصا مانعا في إصدار الأحكام الجزائیة،بحیث لایمكن لأي هیئة بما فیها 
  ./لو ك الهیئة المستخدمة إصدار حكم جزائي و

المعلومات التي تتعلق بالمنشأة والتي «:یعرف بعض الفقه السر المهني بأنه و
ا الإضرار أوجب القانون كتمانها أو جرى العرف بذلك بحیث یترتب على إذاعته

بالمنشأة أو زعزعة الثقة فیها وبشرط أن لا یكون هذا الكتمان ساترا لجریمة جنائیة أو 
  1.»حائلا دون الكشف عن جریمة تمت أو في مرحلة شروع

عند إبرام عقد العمل یلتزم العامل بعدم إفشاء السر المهني فضلا عن عدم 
من القانون  08ف 07 المادةالمنافسة وتعتبر التزامات أساسیة نصت علیها 

أن لا : یخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات الأساسیة التالیة«:90/11
یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وطرق التنظیم 
وبصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة إلا 

  .»رضها القانون أو طلبتها السلطة السلمیةإذا ف

نتیجة لذلك یعد كل إفشاء للمعلومات المهنیة سواء تعلقت بالتكنولوجیا 
المستعملة داخل المؤسسة أو بأسالیب التصنیع وطرقه أو كیفیات تنظیم العمال 
والمستخدمین وتوزیعهم وتنظیم عملهم وتنظیم المنتوج وتسویقه وتوزیعه أو تسریب 

                                                             
  .462علي عوض حسن المرجع السابق ص/ د 1
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داخلیة تخص الهیئة المستخدمة خطأ جسیما من العامل یستحق علیه عقوبة  وثائق
  .التسریح من طرف رب العمل الذي علیه إثبات الخطأ

غیر أن التشریعات المقارنة ومن بینها تشریع العمل الجزائري یستثني تسریب 
تسمح تلك المعلومات أو إفشاء تلك الأسرار حالة ما یطلبها القضاء لأجل التحقیق أو 

بها الهیئة المستخدمة إذا رأت رفع السریة عن موضوع ما، ففي هذه الحالة الأخیرة 
  .یتحمل المستخدم أي ضرر یلحق نتیجة انتشار المعلومة واستخدامها

مع ذلك یبقى تقدیر مدى سریة العناصر المذكورة من اختصاص قاضي 
لسریة حتى بعد الموضوع كما یمكن أن ینص العقد على بقاء العامل على تلك ا

  .انصرافه من الخدمة

  :الاضراب غیر المشروع/2
یَعتبر التشریع أن أي إضراب داخل المؤسسة یجب أن یخضع لشروط إقراره وفق    

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  90/02ما ینص علیه القانون 
  .1وتسویتها وممارسة حق الإضراب وأیده القضاء في ذلك

السابق شروطا لإقرار أي إضراب تتمثل في انعدام  90/02انون یضع ق
التسویة الودیة وانعقاد الجمعیة العامة للتصویت ونسب الحضور والتصویت علیه 
والاشعار بالإضراب ومواعیده وغیرها، وأي خروج عن هذه الإجراءات یجعل الإضراب 

یة بحكم قضائي، غیر مشروع خاضع لتقدیر القاضي المختص في المواد الاجتماع
مما یجعل مشاركة العامل في هذا التوقف الجماعي یشكل خطأ جسیما یستحق علیه 

  .2عقوبة التسریح وفق ما أیدته المحكمة العلیا في أحد قراراتها

                                                             
المجلة 132207ملف رقم 07/05/1996قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ 1

 .191ص 1997لسنة 02القضائیة عدد
مجلة المحكمة  610645ملف رقم  07/10/2010قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ  2

حیث أقرت بأنه لا یكفي توجبیه الرسائل إلى المستخدم ومفتشیة .  2010لسنة  01العلیا عدد 
 .العمل لاستیفاء إجراءات الإضراب
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  :ارتكاب أعمال عنف/ 3
على شخص آخر الذي یمكن أن ) البدني(یقصد بالعنف الاعتداء الجسدي

یشكل فقط خطأ تأدیبیا، أما العنف اللفظي فلا یعدو یشكل خطأ جزائیا كما یمكن أن 
  . دیبیا صرفاأكونه خطأ جزائیا ولیس ت

بخلاف العنف البدني في المواد الجزائیة الذي یشترط فیه أن یحدث عجزا معینا 
یثبته طبیب محلف عن طریق شهادة طبیة لیؤخذ به كخطأ جزائي، یكفي أن یثبت 

العمل من طرف المستخدم بكل وسائل الإثبات داخل أماكن  1الاعتداء على الغیر
  2.لیؤخذ به كخطأ جسیم دون انتظار الحكم الجزائي

  :عدم المحافظة على وسائل العمل/4
تعتبر المحافظة على وسائل وممتلكات المؤسسة التزامات تقع على عاتق   

العمل بالشكل الذي لا یضر بالمستخدم بقدر ما یقع على المستخدم توفیرها لكي 
یؤدي العامل عمله باستعمالها بالطریقة التي لا تعرض صحة وقدرات العامل لأي 

فإذا ما أخل بذلك یشكل تصرفه خطأ جسیما ینهض تسریحه عملا مشروعا،  3ضرر
كما یشكل ذلك التصرف خطأ جزائیا،وإذا كان الأمر كذلك تعین انتظار صدور حكم 

  .ات التسریحجزائي نهائي بشأنها حتى یستوفي المستخدم إجراء
أما إذا اعتبر الإخلال من هذا الوجه خطأ تأدیبیا صرفا دون إقرانه بالخطأ 
الجزائي فإن على رب العمل إثبات عنصر العمد وهذا ما یكون صعبا في الغالب 

                                                             
 - الخطأ الجسیم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون العمل-أحمد شوقي عبد الرحمان /د 1

 .65ص 1979المطبعة العربیة الحدیثة القاهرة 
حیث قضت أن  10/02/1998المؤرخ في  157154ة العلیا رقم قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكم 2

 .العنف المرتكب في أماكن العمل یشكل في حد ذاته خطأ جسیما لا یحتاج إثباته بحكم قضائي
 .26احمیة سلیمان المرجع السابق ص / د 3
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بسبب تداخل العمل والعامل ووسائل العمل، إذ لا یمكن تكییف عملیة إحداث أضرار 
  1.كخطأ جسیم وعلى ذلك سار القضاءمادیة مهما كان حجمها بدون قصد 

  : تناول الكحول أو المخدرات أثناء العمل/ 5
یشكل تناول المسكرات الممنوعة والتي هي الكحول والمخدرات خطأ جسیما لأنه 
یمس بالآداب العامة ویشكل خطرا على أمن المؤسسة والأشخاص المتواجدین بها 

ولذلك یعد أیضا دخول المؤسسة في  سواء كانوا عمال أو زبائن أو مرتادي المعمل،
  .حالة سكر أو تحت تأثیر المخدرات مما یمكن وصفه بنفس الوصف

واضح من صیاغة هذا النص أن العلة المقصودة من المنع هي السُكْر ولیس 
مجرد التناول الذي یكون سببا فیه، حیث یستوي في ذلك العامل الذي یتناول المسكر 

البا ما یكون قد تأثر بمفعول المُسَكِر وغیره الذي یتناوله الممنوع داخل العمل الذي غ
فالعلة هي السكر تدور مع جسامة الخطأ   2خارج العمل وأثر علیه في ساعات العمل

  .  وجودا وعدما

  الأخطاء الجسیمة المتعلقة بالتبعیة القانونیة: ثالثا
مستخدم ینفذ أوامره تتطلب التبعیة القانونیة من العامل أن یعمل تحت إمرة ال      

وتعلیماته وعموما یلتزم بواجب الطاعة، ومن هنا فإن رفض تلك الأوامر فردیة كانت 
أم تنظیمیة وبدون عذر مقبول یعد خطأ جسیما في نظر المشرع الجزائري سواء كانت 
في خضم تنفیذ العمل أو في أوقات الاضراب أین مَكنَ المشرع المستخدم بتسخیر 

ما تنص علیه الاتفاقیات الجماعیة للقیام بعملهم داخل المؤسسة بعض العمال وفق 
  :وهذا الرفض یكمن في

                                                             
حیث قضت  10/02/1998بتاریخ  157838قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  1

عل المنسوب لعامل وهو التهاون في أداء مهامه كحارس نتج عن ذلك أن تعرضت أن الف
 .المؤسسة للسرقة في فترة حراسته لا یدخل ضمن الخطأ الجسیم

 .63أحمد شوقي عبد الرحمان المرجع السابق ص / د 2
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  رفض العامل تنفیذ التعلیمات /1 
واضح أن العنصر المادي للخطأ الجسیم في هذه الحالة هو الرفض الحاصل 
من العامل بدون عذر مقبول للخضوع لأوامر رب العمل سواء كان صریحا أو 

ذي یشكل خروجا منه عن التزام أساسي یحمله تبعات التسریح ضمنیا، الأمر ال
  .التأدیبي

یشترط المشرع أن یكون الأمر الصادر من رب العمل أو من یعینه مشروعا 
بحیث یكون موجه تلك الأوامر مؤهلا، كما یكون التنفیذ المطلوب من العامل مما تم 

ل طبیعة العمل بصفة الاتفاق علیه حیث لا یسمح تشریع العمل الجزائري بتعدی
  .أو لا یدخل ضمن الصلاحیات العادیة للعامل 1انفرادیة من المستخدم

یبقى تقدیر هذا الرفض خاضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الذي یقدر  و
الظروف التي یوجه فیها الأمر للعامل ونوعیة العمل المطلوب منه ومدى تأثیره على 

الأمر صادرا من شخص مؤهل أي من قبل من مصلحة المؤسسة وضرورة أن یكون 
له السلطة السلمیة على العامل و أن یكون بدون عذر مقبول لأن جدیة العذر المقدم 
مسألة موضوعیة تختلف باختلاف الظروف والوقائع تترك لتقدیر القاضي فإذا رأى 

  .القاضي أن الرفض غیر مؤسس كان الخطأ جسیما

  :رفض تنفیذ أمر التسخیر/2
لرب العمل في حالة الإضراب المشروع أن یقوم بتسخیر بعض العمال  یمكن

وفق ما تنص علیه الاتفاقیات الجماعیة بهدف أداء العمل حفاظا على مصالح 
  .المؤسسة ولزبائنها، ویقوم حینها بتبلیغ أمر التسخیرة وفقا لأحكام التشریع المعمول به

یمكنه الاحتجاج  نتیجة لذلك یشكل رفض العامل خطأ جسیما منه ولا
بالإضراب للتملص من مسؤولیاته المهنیة لأن التسخیر في هذه الحالة هو أمر إداري 
یمارسه المستخدم في إطار سلطاته الاداریة بطابع استثنائي عن واقعة الاضراب، و 

                                                             
 .السابق الذكر 90/11من القانون  63المادة  1
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یزداد الأمر تعقیدا على العامل لأن الرفض في هذه الحالة یشكل أیضا خطأ جزائیا 
  .یعاقب علیه القانون الجنائي 90/02من القانون  42طبقا للمادة 

وككل خطأ جزائي مقترن بخطأ تأدیبي یجب انتظار صدور الحكم النهائي في 
الدعوى قبل تسلیط العقوبة التأدیبیة أما إذا تمت المتابعة التأدیبیة دون المتابعة 

  .الجزائیة فعلى العامل إثبات عدم شرعیة الأمر

  عیة تشریع الخطأ الجسیممدى قط: المطلب الثاني
الطریقة التنظیمیة محاولا  1990لقد سبق القول أن المشرع الجزائري اتبع سنة 

الدخول في الإصلاحات التشریعیة التي تسمح لأطراف علاقة العمل بوضع ضوابط 
العمل والشغل وفق إرادتهم وتجعل من الاتفاقیات الجماعیة دستورا لعلاقات العمل 

یبرالیة التي تعتمد على المذهب الفردي من جهة ومن جهة أخرى توفر اتباعا للدول الل
للمستخدم الذي له حق ملكیة على المؤسسة حق ممارسة السلطة التنظیمیة في تنظیم 
مسائل تتعلق بالانضباط داخل مكان العمل لحمایة مصالح المؤسسة من أخطاء غیر 

دي أو تجعله لا یلتزم ببذل عادیة تنحرف بالعامل نحو سلوك غیر سلوك الرجل العا
  .العنایة المطلوبة منه وعموما یكون تصرفه مضرا بمصلحة العمل

یتم العزل في حالة ارتكاب « :قبل التعدیل 73قد جاءت صیاغة المادة  و
تطبیقا للمادة .  »العامل أخطاء جسیمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

اخلي هو الذي یحدد طبیعة الأخطاء المهنیة فإن النظام الد 90/11من القانون  77
 91/29بعد التعدیل عن طریق القانون  و .ودرجات العقوبة المطابقة وإجراءات التنفیذ

لغرض اتباع الطریقة التشریعیة التي اعتمد  90/11من القانون  73تم تعدیل المادة 
  1.علیها المشرع الجزائري في سائر النصوص القانونیة السابقة

                                                             
المتعلق بالشروط العامة  29/04/1975المؤرخ في  75/31من الأمر  36المادة -1

  .     527ص 1975سنة  39ر عدد.ج.  لعلاقات العمل في القطاع الخاص الملغى
المتعلق بعلاقات العمل  27/02/1982المؤرخ في  82/06من القانون  75و 71المادة - 

 .34ص 09/1982ر عدد .ج 90/11الفردیة الملغى بالقانون 
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المشرع الجزائري أن الطریقة التشریعیة هي التي تصلح لتنظیم مسألة  رأى  
التسریح التأدیبي بما تحمله من حمایة للعامل تبعده عن أن یكون رهینة بید المستخدم 
ولا تمكن هذا الأخیر من احتكار وضع الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها العامل 

شهرا فجاءت  18استمر العمل بها مدة  بالتسریح عوضا عن الطریقة التنظیمیة التي
یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء «:معدلة كما یلي 73المادة 

جسیمة، وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجنائي والتي 
ترتكب أثناء العمل تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة یحتمل أن ینجر عنها 

  : بدون مهلة وبدون علاوات الأفعال التالیةالتسریح 
إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة 
أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم 

التقنیات والتكنولوجیا أثناء الممارسة العادیة للسلطة؛ إذا أفشى معلومات مهنیة تتعلق ب
وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة إلا إذا أذنت السلطة السلمیة 
بها أو أجازها القانون؛ إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام 
التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال؛ إذا قام بأعمال عنف؛ إذا تسبب عمدا 

ي أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الأولیة والأشیاء ف
الأخرى التي لها علاقة بالعمل؛ إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا 

  .»لأحكام التشریع المعمول به؛ إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل

مشرع الجزائري نص على الأخطاء الجسیمة من خلال النص السابق فإن ال
والتي هي أخطاء تأدیبیة یمكن أن یستحق على إثرها العامل العقوبة التأدیبیة المتمثلة 
في التسریح دون تعویض أو إشعار مسبق إذا رأى رب العمل ذلك؛ بمفهوم آخر یمكن 

  .لرب العمل أن لا یقوم بتسریح العامل رغم ارتكابه لخطأ جسیم
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أن النص التشریعي هو المحدد للأخطاء الجسیمة فإنه لم یعد  طالما و
للمستخدم سلطة تقدیریة في تكییف الأخطاء الجسیمة كما كان من قبل عند بدایة 

  .الإصلاح بعد منح القانون صلاحیة تحدید قائمة الأخطاء الجسیمة للنص التشریعي

تساؤلات  91/29 المعدلة بالقانون 90/11من القانون  73قد أثارت المادة  و
  :حول ما إذا كانت الأخطاء الجسیمة المذكورة فیها وردت جامعة مانعة أم لا

المعدلة ورد  73یذهب الرأي الأول إلى أن تعداد الأخطاء الجسیمة في المادة 
تدل على أن الأخطاء مذكورة "  تعتبر على الخصوص"على سبیل التمثیل لأن عبارة 

 77لم یرافقه تعدیل المادة  73لیل أن تعدیل المادة على سبیل المثال لا الحصر بد
من نفس القانون التي تجعل طبیعة الخطأ المهني بما فیه الخطأ الجسیم ودرجات 
العقوبة المطابقة لكل خطأ مهني وإجراءات التنفیذ محددة في النظام الداخلي الذي 

إبداء الرأي  یضعه المستخدم بصفة انفرادیة، ولیس للعمال في هذا الموضوع سوى
بالموافقة أو بغیرها عن طریق لجنة المشاركة أو الممثلین النقابیین دون أن یؤثر ذلك 

  .في كلتا الحالتین على شرعیة النظام الداخلي

یمكن القول في هذا المجال أن المشرع الجزائري اكتفى بذكر تلك الأفعال 
ید المشرع القدرة على معرضا كل عامل یقوم بها للتسریح التأدیبي دون أن تكون ب

تعداد سائر الأخطاء الجسیمة التي تستجد وتستحدث من حین لآخر وتختلف من 
نشاط إلى آخر وتتفاوت من منصب عمل لآخر بسبب أفعال الناس التي لا تنتهي 

لا یمكن أن : على عكس النصوص القانونیة المحددة طبقا للقاعدة الفقهیة التي تقول
  .اهيیحیط المتناهي باللامتن

أما النظام الداخلي فهو یملك من الإحاطة بالأخطاء الجسیمة بسبب تحدید 
النشاط ومرونة أحكامه أكثر من التشریع  بمعنى أن هناك أخطاء جسیمة أخرى یمكن 
أن ینص علیها النظام الداخلي للمؤسسة والذي قد تختلف من نشاط إلى نشاط ومن 
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أن یسرح عامل تأدیبیا ولا یسرح  مؤسسة إلى مؤسسة بل في نفس المؤسسة یمكن
عامل آخر ارتكب نفس الخطأ بسبب اختلاف مناصب عملهم والتفاوت في الأضرار 
الناتجة عن أخطاءهما فضلا عن الإختلاف في التكییف والاعتماد على ظروف كل 

  .منهما
في حین ذهب أنصار الرأي الثاني إلى الجزم بأن المشرع الجزائري بعد التعدیل 

ه افتكاك صلاحیة تحدید الأخطاء الجسیمة من المستخدم والاستئثار بها ولا كان هدف
یمكنه أن یأخذ البعض ویترك البعض الآخر فما الهدف من التعدیل بعد تلك المدة 

؟ كما لا یمكن للتعدیل أن یكرس تصورا معروفا زیادة على أنه قبل التعدیل )شهر18(
تحكم بمصیر العمال مما دفع للمشرع ظل المستخدم یتمتع بصلاحیات واسعة في ال

بالتدخل لوقف تدخلات المستخدمین في وضع أخطاء بسیطة ضمن الأخطاء 
الجسیمة المؤدیة لتسریح العمال سواء بنیة الإضرار أو نتج ذلك عن عدم القدرة على 
وضع نظام داخلي یساهم في المحافظة على انضباط العمال والمحافظة على استقرار 

  .عاقدیة وحمایة مصلحة العملالعلاقة الت

وجعلها تتكفل بذكر الأخطاء الجسیمة  73من هذا المنطلق ورد تعدیل المادة  و
المعدلة بالقانون  73على سبیل الحصر وأي خطأ غیر منصوص علیه في المادة 

ینجر عنه تسریح العامل یعتبر هذا التسریح تعسفیا وإلى ذلك أشارت  91/29
  .1قراراتهاالمحكمة العلیا في أحد 

برر أنصار هذا الرأي قولهم بتغلیب روح النص على ظاهره، لأن المشرع  و
أي بعد  91/29بموجب الأمر  73الجزائري راهن بالتعدیل الذي حصل على المادة 

شهرا من إقرار هذه المادة على حصر الأخطاء الجسیمة وعدم تركها  18حوالي 
ظام الداخلي وإلا فلا فائدة من التعدیل لرغبات أرباب العمل ضمن ما یضعونه في الن

                                                             
المجلة القضائیة  115985ملف رقم 1998فیفري02كمة العلیا بتاریخقرار الغرفة الاجتماعیة للمح 1 

 .41ص 2000لسنة 02عدد
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إذا كانت قائمة الأخطاء الجسیمة مذكورة على سبیل المثال، یضاف إلى ذلك أن 
احترام مبدأي شرعیة الخطأ والجزاء واحترام توازي أشكال النصوص القانونیة یفرض 

عن ألا یكون تحدید الأخطاء الجسیمة المؤدیة للتسریح إلا عن طریق القانون فضلا 
التساؤل حول المؤسسات التي لا یفرض علیها القانون وضع نظام داخلي طالما أنها 

فهل یكون العامل معفى من عقوبة التسریح ولو تكررت  1تضم أقل من عشرین عاملا
  أخطاءه الجسیمة؟

بالنظر إلى الطرق المعتمدة في تحدید الأخطاء الجسیمة التي سبق ذكرها كان 
أصحاب الرأي الثاني أن المشرع الجزائري قد أخذ بالطریقة من نتیجة ما ذهب إلیه 

التشریعیة التي تجعله ینفرد دون المستخدم في وضع قائمة الأخطاء الجسیمة بینما 
یقول الآخرون بأنه اعتمد على الطریقتین معا فتكفل بذكر بعض الأخطاء الجسیمة 

  .وترك البعض الآخر لما یضعه المستخدم في النظام الداخلي

تبعا لاختلاف الفقه تضاربت القرارات الصادرة عن الاجتهاد القضائي الجزائري 
حیث سجلت المحكمة العلیا تضارب في إصدار الأحكام بین العمل بالأخطاء 

وبین اعتبار أخطاء  2والاقتصار علیها 73الجسیمة المنصوص علیها في المادة 
ینجر عنها تسریح العمل  3كأخطاء جسیمة 73أخرى غیر منصوص علیها في المادة 

  .دون إشعار مسبق ودون تعویض

                                                             
 .433المستشار عبد السلام ذیب المرجع السابق ص  1
 .السابق الذكر 1998فیفري02قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ 2
.                                            2333فهرس  283600رقم   15/12/2004قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ   3

 73إن عبارةً  تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمةً  التي جاءت بها المادة : حیث جاء في القرار 
لا تعني حصر كل الأخطاء بل تؤكد وجود أخطاء جسیمة أخرى یمكن أن ینص علیها النظام 

ملف رقم  07/10/2010لغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ قرار ا -. الداخلي للمؤسسة
حیث اعتبر أنه یتعین الرجوع إلى النظام  2011سنة  01مجلة المحكمة العلیا عدد  620354

الداخلي لمعرفة ما إذا كان یعد إهمال العامل لمنصب عمله بسبب الغیاب المتكرر خطأ جسیما 
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حتى داخل التشریع ذاته توجد أخطاء جسیمة أخرى نص علیها المشرع الجزائري  و   
 90/02من القانون  36المعدلة فعلى سبیل المثال  نصت المادة  73خارج المادة 
العمل  المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 06/02/1990المؤرخ في 

تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل رفض « : 1وتسویتها وممارسة حق الإضراب
الامتثال لتنفیذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنیة خطأ مهنیا جسیما دون المساس 

  .»بالعقوبات الجزائیة

یعد عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیما « : منه 42كما تقضي المادة 
، ومن جهتها تقرر »ت المنصوص علیها في القانون الجزائيدون المساس بالعقوبا

یعد رفض العامل المعني القیام بالقدر الأدنى من « : 90/02من القانون  40المادة 
  .»الخدمة المفروض علیه خطأ مهنیا جسیما

غیر أننا لا نعتقد بأن المشرع من خلال عبارة تعتبر على الخصوص أراد بها ذكر    
ة على سبیل المثال أو حتى على سبیل الحصر بل الغالب أنه ذكر الأخطاء الجسیم

الأخطاء الأكثر انتشارا في أوساط العمال والتي تتناقض مع الواجبات الدنیا أو تشكل 
ذروة التهرب من تنفیذ الالتزامات الأساسیة سواء تلك المتعلقة بتنفیذ العمل أو تلك 

 2د طبقا للقواعد العامة للقانون المدنيالتي یفرضها مبدأ حسن النیة في سائر العقو 

                                                                                                                                                                                              
قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا  - . عارمبررا للتسریح بدون تعویض وبدون إش

حیث اعتبر القرار أن .2000سنة  2المجلة القضائیةعدد. 157761رقم  10/02/1998بتاریخ
المعدلة وعللت المحكمة أن  73تعدد الوظائف یعد خطأ جسیما رغم عدم النص علیه في المادة 

  .لى سبیل الحصرالأخطاء الجسیمة المنصوص علیها في هذه المادة لیست ع
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وتسویتها  02/1990/ 06المؤرخ في  90/02القانون1

 91/27،المعدل والمتمم بالقانون  231ص  1990سنة  06ر عدد .وممارسة حق الإضراب ج
 .2652ص  1991سنة 68ر عدد .ج 1991/ 21/12المؤرخ في 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل «: الجزائري تنص على أنهمن القانون المدني  1ف 107المادة 2
یجب أن تنفذ الاتفاقات «: من القانون المدني الفرنسي 4الفقرة 1134المادة . »علیه وبحسن نیة
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الذي یوجب على المتعاقد عدم الاضرار بالمؤسسة أو تلك التي تستدعیها ضوابط 
  .التبعیة القانونیة فضلا عن الخطأ الجزائي المرتكب أثناء العمل

من هنا فإن المفهوم المطاطي للخطأ الجسیم الذي لا یسمح بالوقوف الدقیق  و
المعدلة والتي نتج عن  73المشرع الجزائري من خلال المادة  على مكوناته یجعل

تطبیقها تضارب في الأحكام والقرارات القضائیة یعتمد على تعداد قائمة الأخطاء 
تعتبر على "الجسیمة على سبیل التخصیص بكل ما تدل علیه كلمة 

التي تعني أن الأخطاء المذكورة هي خاصة  notamment considérées"الخصوص
خطاء التي یمكن أن تحدث في كل مؤسسة وفي كل نشاط و لا یمكن للعامل الأ

العادي أن یرتكبها وغالبا ما تؤدي إلى عدم استمرار العلاقة القائمة بین العامل 
  .والمستخدم ولیست هي كل الأخطاء 

یجب الذكر أن معیار السلوك المعتاد الذي بمجرد انحراف العامل الشدید عنه 
ما یتطلب أن ینصب حول الظروف والطبیعة الخاصة للعمل المنوط یعتبر خطأ جسی

بالعامل وبالتالي هو یختلف من حالة إلى حالة فعند تحدیدنا للسلوك المعتاد وعدمه 
في تنفیذ علاقات العمل یجب الأخذ في الحسبان أننا لا نحیل ذلك إلى مانتوقعه من 

د في مثل هذه الحالة یكون شخص أجنبي عن العمل المطلوب، بل إن الرجل المعتا
) bon professionnel de sa spécialité(1شخصا مهنیا من نفس تخصصه

  .المتوفرة ویوجد في مثل تلك الظروف من منصب العمل والفنیات والإمكانیات

                                                                                                                                                                                              
       .«Elles(les conventions) doivent être exécutées  de bonne foi ».»بحسن نیة

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق «:صريمن القانون المدني الم1ف 148المادة  
 .»مع ما یقتضیه حسن النیة

 .477ص  1964محمود جمال الدین الوجیز في قانون العمل مطبعة الاتحاد القاهرة 1



 2016جوان  –العدد الثاني                      مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

109 
 

لیس العامل المعتاد هو الذي لا یرتكب الأخطاء أو  1في رأي القضاء الفرنسي
ي عمله أو یحقق الربح في سائر النشاطات التي هو من یكون دائما ناجحا وموفقا ف

  .یجریها ولا تنتج عن عمله أیة خسائر
إن هذه التبریرات هي التي جعلت المشرع الجزائري یعتمد على النظریة الفقهیة 

بما  2التي تجعل من كل تصرف یمتنع معه استمرار علاقة العمل خطأ جسیما
أو بغیرها ویترك  73اء بنص المادة یستوجب علیه أن یحدد الأخطاء المتداولة سو 

  .لإرادة أطراف العلاقة الأخطاء الأخرى بجسامتها التي یمكن أن یحاط بها مستقبلا

  : الخــاتمة
نستنتج في آخر هذا البحث أن المشرع الجزائري عند محاولته لإضفاء الطابع 

ع، لا سیما وأنه التعاقدي الذي یبني علیه النظام اللیبرالي ركائزه لم یتدرج في الموضو 
یتعلق بتسریح العمال مما أوقع اختلالات كبیرة تسبب فیها وضع مصیر العمال في 
مؤسسات خرجت للتَوْ من نظام موجه رهینة بید المستخدمین، الأمر الذي ضاعف 
المشاكل الاجتماعیة وساهم في رفع نسبة البطالة المهددة للسلم الاجتماعي داخل 

  .طالب نقابیة ضاغطة من جهة أخرىالدولة من جهة واصطدم بم
قبل التعدیل التي منحت للمستخدم تحدید  73على الرغم من واقعیة المادة 

الأخطاء الجسیمة في النظام الداخلي كون أرباب العمل هم الأقرب والأكثر إدراكا لما 
یجري في مؤسسة العمل ونشاطاتها وسلوكات عمالها خاصة وأن رب العمل یملك 

تمكنه من توقیع التسریح  دیریة في تسریح العامل عند ارتكابه لخطأ جسیمالسلطة التق

                                                             
یستطیع أن یتفادى بعض الأخطاء كما أنه  اعتبر القضاء الفرنسي أن العامل المعتاد هو الذي لا1

 :ق دائما فینجح في صنع القطع؛ وقد قررت محكمة النقض ذلك في أحد قراراتهالیس هو الذي یوف
«L'ouvrier moyen ne peut pas éviter certaines erreur, l'ouvrier moyen n'est pas 
celui qui réussit toutes les pièces qu'il fabrique». 
Cass. Soc  27 Nov 1958  D.1959  J.C.P 1959  -11 -11143 Note Brethe De La 
Gressaye S 1959  P35. 
2Camerlynck execution du contrat du travail   Rep droit du travail T1 1976.p03. 
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ومن عدمه على حد سواء،فإن المشرع الجزائري یكون قد تسرع دون أن یوجد الظروف 
  .المساعدة على تطبیق هذا النص التشریعي

یشكل رأیا  1990لسنة  73إن موقف المشرع الجزائري من خلال المادة 
ه ولكن غیر مقبول من حیث الظروف بدافع أنه جاء في وقت صائبا من حیث هدف

تغیر فیه مسار الدولة، وما نتج عن ذلك من تقنین الحریات الفردیة والجماعیة 
  للمواطنین في وقت قصیر وما صاحبه من استقطاب سیاسي حاد واستعمال العنف 

  
أة عن وغلق الكثیر من المؤسسات، یضاف إلى كل هذه الظروف تخلي الدولة فج

دورها في ضبط مسألة الأخطاء الجسیمة، الشيء الذي ساهم في عدم الحصول على 
الأهداف المتوقعة من تنظیم موضوع الخطأ الجسیم بواسطة الأسلوب التنظیمي وأدى 

  . إلى وقوع اختلالات كبیرة في تطبیقه
 73الذي عدل المادة  91/21بعد ذلك تدخلت الدولة عن طریق سن القانون  و

بحت مسألة تحدید الأخطاء الجسیمة من صلاحیات المشرع لكن صیاغة النص وأص
القانوني أوجد كثیرا من الجدل الفقهي والقضائي حول مصیر النظام التعاقدي 
المطلوب في الأنظمة اللیبرالیة التي تعتمد على تحریر سوق العمل وتوسع الجدل إلى 

  .علیا المتضاربةتطبیق النص ذاته لا سیما في قرارات المحكمة ال

في رأینا یعد وضع سائر الأخطاء بما فیها الأخطاء الجسیمة في النظام  و
الداخلي الذي یعده المستخدم ذو أهمیة بالغة في تكریس الانضباط داخل المؤسسة لا 
سیما إذا تعزز بنصوص قانونیة واتفاقیة تفرض على رب العمل اتباع إجراءات وتوفیر 

  .أ الجسیم إذا ما اختار توقیع عقوبة التسریحضمانات و خاصة في الخط

تهدف تلك الإجراءات إلى التطبیق الفعال لنصوص النظام الداخلي في هذا 
تجعل تكییف الخطأ الجسیم یخضع لمواصفات ومقومات تسمح بحمایة  الشأن و

العامل من تعسف المستخدم عند تهدیده بالتسریح التأدیبي عند كل خطأ أو نزاع 
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یجري ذلك تحت رقابة القاضي في وصف الخطأ والعقوبة المناسبة له شریطة أن 
ویكون للقضاء عند تعرضه لموضوع الخطأ الجسیم دور كبیر في تقدیر الخطأ 

  .وتكییفه إذا لم تحترم تلك الضمانات القانونیة والاتفاقیة
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 مادة الاجور التنازل عن الحقوق المكتسبة و تطبيقاتها في               

  الدكتور رباحي احمد                                                           
  استاذ محاضر أ كلية                                                             

  الحقوق جامعة الشلف                                                            
  :مقدمة

كان العمال ولا یزالون الطرف الضعیف في العلاقة التي تجمعهم بأرباب 
العمل، تدفعهم حاجتهم الملحة إلى قبول جمیع أشكال الاستغلال والتنازل عن 
حقوقهم، والخضوع لقاعدة العرض والطلب؛ خصوصا إذا كان رب العمل في وضع 

من الوسائل ما یمكنه  مهیمن على سوقه، ودارس لمدى حاجة العامل وقدراته، ولدیه
هذه الأسباب وغیرها تتیح . بكل دقة تحدید الالتزامات والحقوق المترتبة عن عقد العمل

لرب العمل في الغالب فرض شروط ملائمة له بصورة مبالغ فیها، في الوقت الذي لا 
یملك العامل سوى الموافقة والإقدام على التعاقد؛ ولعل التنازل عن الأجر كله أو جزء 

نه؛ باعتباره عنصرا جوهریا لعقد العمل، یعد من أخطر صور التنازلات التي قد م
  .یقدمها العامل

نظرا للأهمیة الإنسانیة والاقتصادیة والاجتماعیة للأجر، كان من اللازم على  و
التشریعات إحاطته بجملة من الضمانات تحمي العامل من الممارسات التعسفیة لرب 

  .كوین عقد العمل، أم في مرحلة تنفیذه، أم بعد زوالهالعمل؛ سواء في مرحلة ت
إذا كان من المستقر الیوم لدى التشریعات الحدیثة أن الأجر یجب أن یكون  و

مساویا للعمل المقدم، ومرضیا للعامل بما یضمن له معیشة كریمة هو وأسرته، فهل 
التنازل؟ وما  یمكنه التنازل عن هذا الحق؟ وإذا كان ذلك ممكنا، فما هي حدود هذا

  هي الشروط الواجب توافرها فیه؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنقسم الدراسة إلى مطلبین؛ نتناول في أولهما 
الحدیث عن مفهوم كل من التنازل والإبراء، ثم نبین الأصل في التنازل عن الحقوق 
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نازل العمالیة والاستثناءات الواردة على ذلك، ونخصص المطلب الثاني لدراسة الت
  .الناشئ عن عقد الصلح وأثر ذلك على حق العامل في الأجر

  حكم التنازل عن الحقوق العمالیة والاستثناءات الواردة على ذلك: المطلب الأول
نحاول في هذا المطلب أن نسلط الضوء على مضمون التنازل والإبراء من 

التنازل عن الحقوق ثم نبین حكم ) الفرع الأول(الحقوق لما في ذلك من تشابه وأهمیة 
  ).الفرع الثاني(العمالیة والاستثناءات الواردة على ذلك 

  مفهوم التنازل والإبراء: الفرع الأول
بقصد تسهیل البحث عن حكم التنازل عن الحقوق المكتسبة، یحسن بنا أن نبین 

  .مفهوم كل من التنازل والإبراء لما بین المصطلحین من تشابه
  :مفهوم التنازل -أولا

م یتناول المشرع الجزائري أحكام التنازل بنصوص صریحة ودقیقة، على عكس ل
، وعلى العموم یعتبر التنازل من التصرفات المدنیة التي تصدر 1ما فعل مع  الإبراء

بإرادة منفرة بقصد التبرع، ویتضمن ترك الشخص لما ثبت له من حق بعد اكتسابه؛ 
  .الثانيسواء أكان مالیا، أم عینیا، لصالح الطرف 

إذا كان الأصل أن الحقوق والمیزات المكتسبة هي وحدها التي یمكن أن یرد  و
علیها النزول، فإن ذلك لا یمنع من النزول أیضا عن الحقوق والمیزات الاحتمالیة؛ بل 
یمكن التنازل حتى عن الحقوق والمیزات المستقبلیة، فكافة الحقوق والمیزات یمكن 

                                                             
خصصت بعض التشریعات العربیة أحكاما صریحة للتنازل، ومن ذلك على سبیل المثال المادة  -1
التنازل عن الحق، یجب أن یكون له : "هامن المدونة المدنیة المغربیة التي جاء فی 467) الفصل(

مفهوم ضیق، ولا یكون له إلا المدى الذي یظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا 
یسوغ التوسع فیه عن طریق التأویل، والعقود التي یثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج 

لا یتسامح فیما : "جلة الالتزامات والعقود التونسیةمن م 522) الفصل(ونصت المادة ". التنازل منها
فیه التنازل عن حق؛ بل ینحصر المقصود فیما یقتضیه صریح عبارته بغیر أن یتوسع فیها بالشرح، 

  ".وما كان في معناه ریب لا ینبني علیه التنازل
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ز أو مشروعیة هذا النزول یتقید بعدم المساس بالنظام النزول عنها، وإن كان جوا
  .العام
  :مفهوم الإبراء -ثانیا

یعد الإبراء سببا من أسباب انقضاء التزام المدین دون وفاء به، وهو یعني في 
؛ 1مضمونه نزول الدائن عن حقه كله أو جزء منه قبل المدین مختارا دون مقابل

دین دون أن یكون على هذا المدین بسبب الإبراء، فالدائن بالإبراء یعفي المدین من ال
  .2أي التزام بمقابل مادي أو غیر مادي

والقانون المدني المصري وغیره من  3الإبراء في القانون المدني الجزائري و
القوانین تصرفٌ قانوني یصدر من جانب واحد هو الدائن، ولا یحتاج لقیامه قبول 

وأما القانون . 4حكم مأخوذ عن الفقه الإسلاميالمدین، بل یكفي علمه به، وهذا ال
المدني الفرنسي والقانون المدني الألماني فالإبراء عندهما لا یتم إلا بالاتفاق؛ وإرادة 

                                                             
شورات الحلبي أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، من الرزاقعبد : یراجع -1

جمیل الشرقاوي، النظریة العامة  ؛962، ص03ج ،2000، 03الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 
 ؛330، ص1981للالتزام، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

لبنان،  مصطفى العوجي، القانون المدني، الموجبات المدنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،
؛ عبد المجید الحكیم، وعبد الباقي البكري، ومحمد طه البشیر، القانون المدني 395، ص2006

  .306وأحكام الالتزام، منشور عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق، ص
  .331 -330، ص ص02جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، م س، ج -2
ینقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدینه : "قانون المدني الجزائري على أنهمن ال 305تنص المادة  -3

  ".اختیارا، ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین، ولكن یصبح باطلا إذا رفضه المدین
؛ جمیل الشرقاوي، النظریة العامة 965، وص962، ص03السنهوري، الوسیط، م س، ج -4

جید الحكیم، وآخرون، القانون المدني وأحكام الالتزام، م ؛ عبد الم331، ص02للالتزام، م س، ج
  .305س، ص
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الدائن لا تكفي وحدها لوقوعه، وهو الموقف الذي تبناه قانون الموجبات والعقود 
  . 1منه 338اللبناني بالمادة 

ت الإبراء تصرفا بإرادة منفردة، لم تحرم المدین على أن التشریعات التي اعتبر 
بأنه لا تحتیم في القبول،  - حسب الأصل-؛ لأن القواعد العامة تقضي 2من رد الإبراء

كما أن نفس المدین قد تأبى التفضل، أو ترى في الإبراء غایة غیر مشروعة یرید 
  .الدائن الوصول إلیها، فترد الإبراء

حق ثابت قائم، ولا یصح إذا تعلق بحق لم یوجد الإبراء یجب أن یرد على  و
بعد، وهذا یجعل مفهوم التنازل یقترب في حقیقته من مفهوم الإبراء الذي جاءت بها 

  .القواعد العامة
  

                                                             
؛ مصطفى العوجي، القانون المدني، الموجبات 965، ص03جالسنهوري، الوسیط، م س،  -1

؛ حسین عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 395المدنیة، م س، ص
  .475، ص2005، 01بیروت، لبنان، ط

رد المدین للإبراء قد أثارت جدلا فقهیا حول طبیعته؛ فذهب توجه  مسألةتجدر الملاحظة أن  -2
إلى أن الرد یعتبر تصرفا مفقرا یجیز للدائنین الطعن فیه بالدعوى البولیصیة؛ لأن ذمة المدین تبرأ 

قد انقضى، وهذا  من الدین بمجرد وصول الإبراء إلى علمه، فبرده للإبراء یعود إلى ذمته بعد أن كان
ویرى توجه آخر أن . 967، ص03السنهوري، الوسیط، م س، ج: یراجع. التصرف یزید في التزاماته

الإبراء لا یقضي من الالتزام إلا عنصر المسؤولیة وحده؛ لأن الدائن یملك النزول عن حق إجبار 
بذلك فإن رد الإبراء لا المدین، ولكنه لا یستطیع أن یقضي على عنصر المدیونیة الذي یظل قائما، و 

یعتبر تبرعا، بل وفاءاً بدین؛ لأن المدین لا یتبرع للدائن بحق جدید، بل یعید للالتزام عنصر 
المسؤولیة، أما المدیونیة فقد كانت قائمة ولم تسقط بالإبراء، كما أن الدعوى البولیصیة تنحصر في 

لأنها تشكل حق ارتهان عام لمصلحته،  محافظة المدین على أمواله، وتمنع المال الخارج من ذمته؛
أما رد الإبراء فهو تصرف یمتنع به المدین عن تقویة ذمته المالیة بالامتناع عن إنقاص التزاماته، 
وهذا یقتضي أن تستبعد من التصرفات التي یجوز الطعن فیها، التصرفات التي تؤدي إلى عدم زیادة 

مصطفى العوجي، القانون المدني، الموجبات : یراجع .الحقوق أو عدم إنقاص الالتزامات، كالإبراء
، ص 02؛ جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، م س، ج254وص. 248المدنیة، م س، ص

؛ عبد المجید الحكیم، وآخرون، القانون المدني وأحكام الالتزام، م س، ص 105 -104ص
  .106 -105ص
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یشترط لقیامه وصحته ما یعتبر الإبراء تصرفا قانونیا ذا طبیعة تبرعیة،  و
رضا، ومحل، وسبب،  من ؛1یشترط لقیام وصحة سائر التصرفات القانونیة التبرعیة

وأن تكون إرادته  من شخص یتمتع بأهلیة التبرع،كما یشترط لصحته أیضا أن یصدر 
  .2خالیة من العیوب التي قد تشوبها

بالرغم من أن الإبراء عمل من أعمال التبرع، إلا أن القانون لم یشترط  و
كل معین لصحته أي شكل خاص؛ حتى ولو وقع على التزام یشترط لقیامه توافر ش

الإبراء هبة غیر مباشرة، یفرضه القانون، أو یتفق علیه المتعاقدان؛ وتبریر ذلك أن 
والهبات غیر المباشرة لا یشترط في انعقادها الرسمیة التي تشترط في الهبات 

إذا حصل الإبراء مستكملا شروطه یسقط الدین وتبرأ ذمة المدین، كما  و.3المباشرة
  .4ناته وتوابعه؛ لأنها  تدور مع الدین وجودا وعدماتسقط معه بصورة تبعیة ضما

بالنظر للطبیعة التبرعیة المحضة للإبراء، فإنه یحق لدائني المتبرع الطعن  و
، دون حاجة )الدعوى البولیصیة(في هذا الإبراء بدعوى عدم نفاذ التصرف القانوني 

  . 5إلـى إثبات غش المتبرع أو سوء نیة المتبرع له

                                                             
تسري على الإبراء الأحكام : "ري على أنهمن القانون المدني الجزائ 306تنص المادة  -1

الموضوعیة التي تسري على كل تبرع، ولا یشترط فیه شكل خاص ولو وقع على التزام یشترط لقیامه 
  ".توفر شكل فرضه القانون أو اتفق علیه المتعاقدان

؛ جمیل الشرقاوي، النظریة العامة 975 -973، ص ص03السنهوري، الوسیط، م س، ج -2
  . 332، ص02م س، ج للالتزام،

؛ مصطفى العوجي، القانون المدني، 970 -969، ص ص03السنهوري، الوسیط، م س، ج -3
، 02؛ جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، م س، ج396الموجبات المدنیة، م س، ص

  .332ص
 ؛ مصطفى العوجي، القانون المدني، الموجبات المدنیة،977، وص962، ص 03السنهوري، ج -4

؛ جمیل 184، وص48؛ حسین عبد اللطیف، التأمینات العینیة، م س، ص395م س، ص
  .332، ص02الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، م س، ج

؛ مصطفى 109عبد المجید الحكیم، وآخرون، القانون المدني وأحكام الالتزام، م س، ص -5
؛ جمیل الشرقاوي، النظریة 245 -244العوجي، القانون المدني، الموجبات المدنیة، م س، ص ص

  .101، ص02العامة للالتزام، م س، ج
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  الأصل في التنازل عن الحقوق العمالیة والاستثناءات الواردة على ذلك :الفرع الثاني
، )أولا(نبین في هذا الفرع المبدأ الذي یحكم مسألة تنازل العامل عن حقوقه 

  ).ثالثا(، والصور التي یصدر بها التنازل )ثانیا(والاستثناءات الواردة على ذلك 
  :المبدأ في التنازل عن الحقوق العمالیة -أولا

استقر الفقه والقضاء على بطلان كل تنازل من العامل عن حقوقه المادیة؛ 
  .1ولاسیما منها حق الأجر

لما كان الأجر من الحقوق الثابتة للعامل، فإن أي تنازل عنه مآله البطلان  و
وانعدام الأثر، حتى لو تم برضاه، ویسري حكم البطلان سواء أكان التنازل عن الأجر 

  .2ء منه فقطكاملا، أم عن جز 
یعتبر المشرع الجزائري كل تنازل من العامل عن أجره أو جزء منه باطلا  و

 137و 136و 135كـأنه لم یكن، وهذا الحكم نستنتجه ضمنیا من نصوص المواد 
  .3من قانون علاقات العمل

  
  

                                                             
الاتفاق بالصلح أو التنازل بین رب العمل والعامل لا یكون باطلا إلا  أن : "قضي في مصر بأن -1

، مجموعة المكتب الفني، 1973جانفي  27نقض مدني مصري، ". یمس حقوقا تقررها قوانین العمل
  .114، ص02، رقم 24السنة 

بطاهر آمال، نظام حمایة الأجور في القانون الجزائري، رسالة ماجیستیر، : للتفصیل أكثر ینظر -2
  .وما بعدها 104، ص2006كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة : "من قانون العمل الجزائري على أنه 135تنص المادة  -3
ول به، غیر أنه لا یمكن أن یؤدي بطلان العمل إلى ضیاع عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعم

 ".الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه
یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل : "من القانون نفسه على أنه 136وتنص المادة  -

 ".انونمخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما، وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة الق
یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد : "من القانون نفسه على أنه 137كما تنص المادة  -

  ".العمل یخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة
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من قانون العمل قد حفظ  135/02إذا كان المشرع الجزائري في المادة  و
جر باعتباره أثرا مادیا حتى ولو كانت علاقة العمل في حد ذاتها للعامل حقه في الأ

. باطلة، فإن التنازل عن الأجر في عقد العمل الصحیح یكون باطلا من باب أولى
وهذا التوجه في نظرنا یبدو موفقا لما في من رعایة لحق العامل من تعسف رب 

  .العمل
ها قواعد قانونیة آمرة إذا تم الاتجاه السائد أن كل نزول عن الحقوق التي تقرر  و

؛ لأن الإنسان إنما 1قبل اكتساب الحق أو میزة قانونیة فإنه یعتبر مساسا بالنظام العام
  . 2یتنازل عما یثبت له

تجب الملاحظة أن البطلان إذا تقرر في حالة التنازل الصریح، فإنه یتقرر  و
لة بطلان الصلح أو أیضا من باب أولى إذا كان التنازل ضمنیا؛ وآیة ذلك أن ع

الإبراء أو التنازل أثناء سریان عقد العمل الفردي تكمن في الصفة الآمرة المقررة للحق 
محل الإبراء أو الصلح أو التنازل من جهة، ولضعف المركز التفاوضي للعامل أثناء 

  . سریان هذه العلاقة
امة في أما في حالة السكوت، فمعلوم أنه حسب الأصل، وطبقا للقواعد الع و

التعبیر عن الإرادة، فإن السكوت باعتباره موقفا سلبیا لا یعد تعبیرا عن الإرادة یمكن 
لا ینسب : "من خلاله أن ننسب لصاحبه موقفا، بناء على القاعدة الأصولیة التي تقول

                                                             
ه العامل أثناء قضت محكمة التمییز في الأردن أنه یعتبر باطلا أي اتفاق أو عقد یتنازل بموجب -1

عمله عن أي حق منحه إیاه القانون؛ وأما المخالصة التي یوقعها العامل بعد انتهاء عمله فان 
استبعادها من عداد بینات المدعي علیها وعدم معالجة ما إذا كانت تشمل بدل الفصل التعسفي 

، 2003ة ، مجلة نقابة المحامین، سن3130/99حكم محكمة التمییز رقــم . مخالف للقانون
  .802ص
عبد : ؛ وفي المعنى02، الفقرة الثانیة هامش 974، ص03السنهوري، الوسیط، م س، ج -2

؛ عبد المجید الحكیم، 426، ص1980ط، مصر، . م. الناصر توفیق العطار، التأمینات العینیة، د
  .306وآخرون، القانون المدني وأحكام الالتزام، م س، ص
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، وعلیه فإن حالة سكوت العامل عن المطالبة بحقه، لا یمكن أن یستفاد 1"لساكت قول
زول عن الحق؛ سواء أكان السكوت عن المطالبة بالحق حاصلا بعد منها إرادة الن

انقضاء عقد العمل، أم أثناء سریانه، لما في ذلك من مخالفة لقواعد النظام العام من 
  .جهة وتعارضه مع أحكام التقادم من جهة ثانیة

من المناسب البیان في الأخیر أن الحمایة ضد التنازل مقررة للحقوق العمالیة  و
ناشئة عن عقد العمل أو عن قانون العمل بوجه عام، دون تمییز بین مصدر هذه ال

الحقوق؛ فالعامل قد یقع فریسة لضغط صاحب العمل ویتنازل أو یتصالح عن حقوق 
مقررة في عقد العمل، وقد تفوق هذه الحقوق ما هو مقرر له في القانون نفسه، الأمر 

  .الذي یستوجب حمایته في الحالتین
  :الأحوال التي یجوز فیها التنازل عن الحقوق العمالیة -ثانیا

فقا للقواعد العامة للقانون المدني، فلیس هناك ما یحول دون التنازل عن  و
والذي . الحقوق المالیة كالأجور والتعویضات، أو التصالح علیها بعد نشوئها فعلا

ل العامل لا ینطوي علیه الفقه أن النزول اللاحق باكتساب الحقوق أو المیزات من قب
  .2على أي مساس بالنظام العام، وبالتالي فإنه یعتبر جائزا مشروعا وغیر باطل

  

                                                             
ان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المعارف، أنور سلط: یراجع بهذا الصدد -1

؛ جلال العدوي، أصول المعاملات، 107 -106، ص ص01، ج 1965الإسكندریة، مصر، 
؛ عبد المنعم فرج الصده، نظریة 74، ص1966المكتب المصري الحدیث، الإسكندریة، مصر، 

؛ سلیمان 97، ص1974ة، بیروت، لبنان، العقد في قوانین البلاد العربیة، دار النهضة العربی
مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، نظریة العقد، المنشورات الحقوقیة، صادر، بیروت، لبنان، 

  .وما بعدها 138، ص02، ج 1987، 04ط 
أنه لا ، 14رقم  ، الطعن1975ینایر  19قضت محكمة الإسكندریة الابتدائیة في مصر بتاریخ  -2

  . عن حقوقه كلها أو بعضها العقدأن ینزل العامل بعد انتهاء یمتنع قانونا 
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وفقا لهذا الاتجاه یتم اكتساب الحقوق الفوریة بمجرد التعاقد، بینما لا تكتسب  و
. 1الحقوق الممتدة عبر الزمن كحق العامل في الأجر إلا باستحقاقها وبقدر استحقاقها

یعتبر باطلا الإقرار الذي یصدر من : "محكمة التمییز الأردنیة أنه وفي ذلك قضت
  .2"العامل أثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي یمنحها له قانون العمل

یعتبر تنازل العامل عن حقوقه المادیة المقررة له بموجب عقد العمل أو  و
رجح لدى أحكام القضاء؛ قانون العمل، بعد انتهاء عقد العمل تنازلا صحیحا على الأ

، أو 3شریطة أن یصدر عن إرادة حرة ومستنیرة، خالیة من أي عیب من عیوب الإرادة
عارض من عوارض الأهلیة، وأن یتم بعد زوال علاقة التبعیة، وبعد اكتساب الحقوق، 

  . وأن یكون بشكل صریح؛ لأن النزول لا یفترض
ثبوت قیمة معینة لشخص أساس هذا التصویر أن فكرة الحق ذاتها تعني  و

بمقتضى القانون، فیكون له أن یمارس سلطات معینة یكفلها له القانون، بغیة تحقیق 
ویترتب على هذا أنه یجوز للأفراد . مصلحة جدیرة بالرعایة، والحمایة من كل اعتداء

 الاتفاق على ما یروق لهم من حقوق لتنظیم مصالحهم طبقا لمبدأ سلطان الإرادة، و
؛ 4في هذا لا یحدها إلا أن یكون اتفاقهم غیر مخالف للنظام العام والآدابحریتهم 

ومعنى هذا أن الحمایة القانونیة المتمثلة في تقریر الحق بمقتضى قاعدة، لا یجوز أن 
تنقلب إلى وصایة على إرادة من تقررت حمایته، ولهذا فإنه لا یجوز منعه من النزول 

كتسابه؛ لأن الحق المالي أو الشخصي بعد عن الحق الذي تقرر لمصلحته بعد ا
تملكه تنقطع الصلة بینه وبین اعتبارات حمایته، وتتعین معاملته كسائر الحقوق المالیة 

                                                             
تطبیقا لهذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسیة بجواز نزول العامل شهرا بشهر عن حقوقه  -1

  .المكتسبة التي یستمدها من القواعد المنظمة للأجر رغم تعلقها بالنظام العام
Cass. Soc., 17 janv 1957. Bull. Civ. 1957- 4- 42; Trib. Paris 01 fev. 1960. Dalloz. 
1960. p. 236. 

  .779، ص1995، سنة 493، العدد 75/02محكمة التمییز الأردنیة، حقوق رقم  -2
22- Cass. Soc., 13 nov 1958; Cass. Soc., 27 janv 1957; Cass. Soc., 28 oct 1956; Cass. 

Soc., 11 juin 1959. 
 - 315، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص صعبد المنعم فرج الصده -4

  .332وص. 316
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؛ ویستوي في ذلك أن یكون مصدر هذه 1العادیة من حیث إمكانیة النزول عنها
عقد العمل  الحقوق هو قانون العمل بمفهومه الواسع، أو الاتفاقیات الجماعیة للعمل أو

  .نفسه

یراعي القضاء الفرنسي مستوى العامل ومركزه للسماح له بالنزول عن حقه  و
  .2النزول كلما ارتفع مستوى العامل ومركزهقیام المكتسب، فنجده مثلا یتساهل في 

ضرورة تقیید التنازل بزمن معین؛ إذ لا یجوز للعامل  3یرى جانب من الفقه المصري و
بعد مدة من انتهاء علاقة العمل، وخلال السنة المتعلقة بتقادم  التنازل عن أجره إلا

من القانون المدني المصري، والتي تقضي بسقوط  697الأجر، تطبیقا لنص المادة 
الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهائه، دون أن یكون في 

ومن هذا . انتهاء عقد العملذلك مساس بالنظام العام؛ لانتهاء الحاجة إلى الحمایة ب
یمكن القول بأن نزول العامل عما یقرره له قانون العمل من حقوق یكون صحیحا بعد 

  .انتهاء علاقة العمل، ولیس أثناءها أو عند تعلیقها
على خلاف القانون المدني ذهب قانون العمل المصري إلى تقیید التنازل  و

وقد أقام المشرع . هر من انتهاء عقد العملوالمصالحة بمدة زمنیة لا تقل عن ثلاثة أش
بذلك قرینة مفادها أن التنازل اللاحق بالحقوق المقررة بقانون العمل في أثناء سریان 
عقد العمل أو خلال ثلاثة أشهر من انتهائه إنما صدر عن إرادة غیر حرة نتیجة 

ل فترة سریان المركز التفاوضي غیر المتكافئ للعامل، تحت تأثیر نفوذ رب العمل خلا
عقد العمل، وتحت وطأة الحاجة للوظیفة، أو تحت ضغط الحاجة الملحة إلى المال 

                                                             
یتعین التمییز بین الحقوق المتصلة في ذاتها بالنظام العام كالحق في الحیاة والحق السیاسي  - 1

والحریة الشخصیة، التي لا یمكن النزول عنها أو التصالح علیها مطلقا؛ سواء قبل أم بعد اكتسابها، 
الحقوق المالیة غیر المتصلة بذاتها بالنظام العام كالأجور ومتمماتها، فهذه الحقوق وإن تقررت وبین 

 .بقواعد آمرة، فإنه یجوز النزول عنها بعد ثبوتها
25- Cass. Soc.; 02 mars 1960. 
، 1995جلال العدوي، وعصام أنور سلیم، قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندریة، : یراجع - 2

  .123ص
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في حالة حدوث التنازل لدى انتهاء العقد، مما یدفع العامل إلى قبول اقتضاء حقوقه 
معجلة، وإن كانت ناقصة، عن اقتضائها مؤجلة، وإن كانت كاملة، وهذا ما یجعل 

كان استكمال الغرض الحمائي للعامل لا یتحقق بمجرد  ولما. التنازل غیر مشروع
تقریر الحق بقاعدة آمرة لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها لدى إبرام العقد، وقبل 
اكتسابه الحق، كان لا بد من استكمال هذه الحمایة من خلال منع النزول عن الحق 

یة لإنهائه، أیا كان سبب بعد اكتسابه أثناء سریان العقد، وخلال الفترة القریبة التال
  . .1الإنهاء؛ لأن إرادة العامل مازالت واقعة تحت تأثیر نفوذ رب العمل

  :صور التنازل عن الأجر - ثالثا
التنازل على فرض إمكانیته ینبغي أن یكون صریحا، أو على الأقل یكون 

مة وقد قضت المحك. ؛ سواء تعلق الأمر بأجر، أم بتعویضات2ضمنیا إذا أمكن إثباته
العلیا في الجزائر بأن عدم مطالبة العامل بأجوره وتعویضاته في دعوى قضائیة تتعلق 
بالتسریح مثلا لا یفهم منه التنازل عنها أو سقوطها تلقائیا؛ لأن التنازل لا یفترض، 

  .3وإذا كان ضمنیا توجب إثباته
 أن النزول لا یفترض، وإنما یجب أن 5المصري و 4كما یرى القضاء الفرنسي

. یكون قاطع الدلالة، خالیا من الغموض واللبس، وأن یتضح اتجاه إرادة العامل إلیه
على أن هذا التوجه لا یعني أن النزول لا یمكن أن یكون ضمنیا؛ فسكوت العامل عن 
المطالبة بحقه رغم مضي مدة طویلة على استحقاقه یعد بمثابة نزول عن هذا الحق 

                                                             
همام محمد محمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -1

  .207 - 206، ص ص2005
للمزید من التفصیل حول إثبات الأجر ینظر مؤلف الدكتور مقني بن عمار، قواعد الإثبات في  -2

  .2010لجدیدة، الاسكندریة، المواد العمالیة في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة ا
، المجلة 85845، ملف رقم 1992 -06 - 22قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة،  -3

  .95، ص01، العدد 1994القضائیة، سنة 
4- Cass. Soc., 02 mars 1960. 

  .1959یونیو  11؛ نقض اجتماعي مصري، 1958نوفمبر  13نقض اجتماعي مصري،  -5
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، كما یعد توقیع العامل في المخالصة 1یةكما قضت بذلك محكمة النقض المصر 
التي تضمنت بیانا بأنه استوفى كافة حقوقه، منطویا  -بعد انتهاء الخدمة-النهائیة 

على نزول ضمني من طرفه عن حقوقه التي یتضمنها البیان الوارد في هذه 
الواقع أن مثل هذا النزول قد یكون مستترا؛ أي صوریا، كأن یستكتب  و .2المخالصة

لعامل مخالصة نهائیة باستیفائه لكافة حقوقه بینما لا یكون قد استوفى إلا بعضا ا
وفي هذه الحالة یلقى على العامل عبء إثبات صوریة المخالصة وما یستتر في . منها

  .3طیاتها من نزول غیر مقصود، ویكون له أن یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات

العمل للعامل من حقوق إذا كان  یجب التذكیر أن النزول عما یقرره قانون و
جائزا بعد انتهاء عقد العمل، فإن هذا النزول لا یكون صحیحا إلا إذا صدر عن إرادة 
سلیمة غیر مشوبة بعیب من العیوب التي تفسد الإرادة وتجعل التصرف قابلا 
للإبطال، وهذا ما یتحقق في حالة تهدید العامل بالإبلاغ عن جریمة وقعت منه إذا لم 

زل عن حق من حقوقه، فمثل هذا التهدید یعد فعلا غیر مشروع یمكن أن تتولد عنه ین
  .4تصیبه بالإكراه المعنوي المفسد للإرادة رهبة مؤثرة في نفس العامل و

                                                             
؛ 490، ص1956، مجلة القانون الاجتماعي، سنة 1956ماي  24، نقض اجتماعي مصري -1

  .363، ص1954جویلیلة  02نقض اجتماعي مصري، 
  .246، ص13، السنة 1962فبرایر  15نقض مدني مصري،  -2
مكرر من الكتاب الأول من قانون العمل الفرنسي یكون للعامل أن یجحد  24طبقا للمادة  -3

. ه عند إنهاء أو انتهاء عقده، وذلك خلال شهرین من توقیعه علیهاالمخالصة النهائیة الصادرة من
واستیفاء لحمایة العامل نصت هذه المادة على أنه لا یحتج على العامل بمضى مدة الشهرین إلا إذا 

أن تكون عبارة المخالصة النهائیة مكتوبة بخط العامل ومذیلة بتوقیعه، : توافر شرطان؛ أولهما
فإذا لم یتوافر هذان . في المخالصة بحروف ظاهرة مدة السقوط المحددة بشهرینأن تذكر : وثانیهما

الشرطان أو توافرا وقام العامل بجحد المخالصة النهائیة بخطاب مسبب موصى علیه خلال هذه 
  .المدة فإنه لا تكون لتلك المخالصة قیمة إلا كإیصال بالمبالغ المدونة فیها

 376، ص01السنهوري، الوسیط، م س، ج: طبقا للقواعد العامة یراجع شرط الرهبة في الإكراه -4
؛ أنور سلطان، النظریة 146 - 145وما بعدها؛ جلال العدوي، أصول المعاملات، م س، ص ص

؛ سلیمان مرقس، 272؛ الصده، نظریة العقد، م س، ص170، ص01العامة للالتزام، م س، ج
  .394، ص02الوافي، ج
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على العكس من ذلك، استقر القضاء في مصر على أن مجرد الحاجة إلى  و
أن تكون عنصرا معنویا یقوم ، كما أنها لا یمكن 1المال لا تعد إكراها مفسدا للإرادة

 - شأنه شأن المشرع المصري- علیه الاستغلال؛ والسبب في ذلك أن المشرع الجزائري 
وعلى الرغم من تعدد نواحي الضعف النفسي التي یمكن أن تكون موضع استغلال، 

. إلا أنه حصرها في ناحیتین فقط ؛ وهما حالة الطیش البین، وحالة الهوى الجامح
القاضي مقید في ممارسة سلطته في حمایة من وقع علیه الغبن بهاتین  وهذا یعني أن

الحالتین من الضعف لا یتجاوزهما قانونا، وبالتالي فلا یدخل في إطار هذه السلطة 
حمایة المتعاقد المغبون، نتیجة لاستغلال نواح أخرى من الضعف الإنساني، 

ك، وغیر ذلك من الأحوال كالحاجة، أو الضرورة، أو عدم الخبرة، أو ضعف الإدرا
. 2التي من شأنها إضعاف إرادة الإنسان واندفاعه إلى التعاقد دون اختیار كاف

ویفضل كل التشریعات العربیة بهذا الصدد، التشریع السوداني الذي نص على نظریة 
إذا : من القانون المدني، حیث ورد بها 115في المادة  3الاستغلال بحدودها الكاملة

لمتعاقد المغبون قد استغلت حاجته أو طیشه أو هواه أو عدم خبرته أو تبین أن ا"
وهذا النص ". ضعف إدراكه أو تبین بوجه عام أن رضاه لم یصدر عن اختیار كاف

كما یرى الفقهاء یمتاز بأنه جاء شاملا مستوعبا لكل نواحي الضعف التي یمكن أن 
لحكم الوارد في عبارته تكون محل استغلال في المتعاقد المغبون، خصوصا مع ا

الأخیرة التي تفتح المجال في الاعتداد بالاستغلال في كل حالة لا یكون قبول 
الشخص فیها للتعاقد صادرا عن حریة كافیة، ومن خلال عبارة المشرع السوداني 

                                                             
  .ق 42، السنة 12، الطعن رقم 1978جوان  10نقض مدني مصري،  -1
محمد علي الخطیب، سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون الیمني والمصري والفقه  -2

 .183 -182، ص ص1992الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، 
خرى، فضلا السوداني المشروع الإیطالي الفرنسي، الذي أضاف حالات أ المشرعیوافق موقف  -3

یراجع في هذه . عن الحالات التي ساقها المشرع العراقي، كاستغلال عاطفة الأبوة والأمومة مثلا
عصمت عبد المجید بكر، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، : المقارنة

 .54، ص1978كلیة القانون والسیاسة، 
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یمكن أن یغطي الحكم كل نواحي الضعف التي یصعب فنیا إدخالها في معنى 
  .1، أو عدم الخبرة، أو ضعف الإدراكالحاجة، أو الطیش، أو الهوى

یرجع موقف المشرع المصري في تضییق حالات الضعف النفسي إلى  و
لكن من الفقهاء من یرى . 2الخشیة من التحكم، والرغبة في انضباط التعامل واستقراره

أن حمایة المغبون الذي استغلت حاجته، أو ضعف إدراكه، أو خبرته، أولى من 
  .3عامل واستقرارهمراعاة انضباط الت

ما یعاب على المشرع الجزائري كونه نقل الحكم الذي تبناه المشرع المصري،  و
، ولم یلحظ ما أبدي من 4وهو الذي لم یتعرض لأي ضغط عند صیاغة النص

انتقادات على نص القانون المصري، كونه جاء ضیقا ومشوها، ومقیدا حتى في 
ل منه مجرد فرض نظري ووهمي أكثر منه الناحیتین اللتین تم اختیارهما، مما جع

  .5عملیا وحقیقیا
یقترح بعض الفقهاء على القضاء ضرورة التوسع في حالات الضعف النفسي  و

من العسیر أن یكتفي القضاء في التطبیق بقصر الاستغلال على : "بقولهم إنه 
اك الطیش البین والهوى الجامح، وأن یرضى باستغلال الحاجة والعوز وضعف الإدر 

وقلة الخبرة والدرایة، ففي ذلك ما ینافي الحق والعدالة، فلا بد أن یتوسع في اجتهاده 
  .6"لیتدارك به هذا النقص

                                                             
  .307 - 306الصده، نظریة العقد، م س، ص ص -1
  .397، ص01السنهوري، الوسیط، م س، ج  -2
 .53عصمت عبد المجید بكر، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، م س، ص -3
مشروع القانون المدني المصري كان ینزع إلى التوسعة في حالات الضعف الإنساني، لكن لجنة  -4

 .ومضحیة بالتوازن العقديالقانون المدني رأت تضییقها متأثرة في ذلك بالنزعة الفردیة، 
 .184محمد علي الخطیب، سلطة القاضي في تعدیل العقد، م س، ص -5
أسعد الكوراني، الاستغلال والغبن في العقود، بحث مقارن في القانون المصري وفي القوانین  -6

سنة ، ال06العربیة، مقال منشور بمجلة المحاماة بمناسبة المؤتمر السادس للمحامین العرب، العدد 
 .932، دار القاهرة للطباعة، القاهرة، ص1961، ینایر 41
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لكن هذا الرأي لم یلق تسلیما لدى غالبیة الفقهاء، حیث رأوا أن حلا كهذا یحتاج 
إلى تدخل تشریعي صریح؛ ذلك أن القانون ما دام قد نص صراحة على حالات معینة 

ن حالات الضعف التي من المحتمل استغلال المتعاقد في إحداها، فلا مجال للتوسع م
  .1في هذه الحالات بغیة مد نطاقها بحیث تشمل حالات لم ینص علیها

یظهر من هذا التحلیل أن القواعد العامة في الإكراه والاستغلال لا تسعف  و
حاجته إلى المال، وانتزع العامل بشكل كبیر في مواجهة رب العمل الذي استغل فیه 

  . منه رضاه للنزول عن الأجر
التنازل الناشئ عن عقد الصلح وأثر ذلك على حق العامل في : المطلب الثاني

  الأجر
نتناول هذا المطلب من خلال فرعین؛ نبحث في أولهما المفاهیم التي تحكم عقد 

انونیة المقررة للعامل في ، ثم نبین الحمایة الق)الفرع الأول(الصلح وفق القواعد العامة 
  ).الفرع الثاني(حال تنازله عن الأجر بموجب عقد الصلح 

  المفاهیم العامة لعقد الصلح: الفرع الأول
الصلح عقد مدني یتم بمجرد توافق إرادتي طرفیه، بقصد حسم نزاع قائم بینهما 

لحق، یتعلق بالحق بعد نشأته، أو بقصد توقي نزاع محتمل یكون سابقا على نشوء ا
وبمقتضى هذا العقد یتنازل كل من العاقدین على وجه التقابل ولو لم یكن متعادلا عن 

  .2جزء من ادعائه بشروط أو بدونها
یختلف الصلح عن الإبراء وإن كان كل منهما یحسم النزاع، في كون الإبراء  و

تبرعا مضمونه النزول عن الحق من أحد الجانبین فقط، أما الصلح فهو معاوضة 
  .3تضمن نزولا جزئیا من كلا الجانبینت
  

                                                             
 .56 -55عصمت عبد المجید بكر، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، م س، ص ص -1
  .من القانون المدني الجزائري 459ینظر المادة  -2
  .514، ص05السنهوري، الوسیط، م س، ج -3
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، 1الصلح كما یتم بالاتفاق، قد یكون إجراء قضائیا یتم تحت إشراف المحكمة و
فإذا كان هناك نزاع قائم مطروح على القضاء، وحسمه الطرفان بالصلح كان هذا 
الصلح قضائیا، تسري علیه أحكام حجیة وقوة الشيء المقضي به، على أن الصلح لا 

  .2أن یكون قضائیا إذا تعلق بنزاع محتمل بقصد التوقيیمكن 
بید القائمین على بعض المصالح كما یمكن أیضا أن یكون الصلح إجراء إداریا 

، والذي یطلق علیه الصلح القانوني، كما هو منصوص علیه 3أو المؤسسات الإداریة
  .4مثلا في بعض مقتضیات قانون العمل المتعلقة بالمنازعات الجماعیة

الأصل أن عقد الصلح یسري علیه ما یسري على سائر العقود، فیشترط في  و
شخص من یصالح أن یكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي یشملها عقد 

، وأن تكون إرادته خالیة من العیوب التي تشوبها، باستثناء عیب الغلط؛ حیث 5الصلح

                                                             
تماعي بمحاولة الصلح بین طرفي الخصومة، وهو یتمثل الإجراء القضائي في قیام القاضي الاج -1

إجراء جوازي في جمیع مراحل الدعوى القضائیة، یمكن أن یقوم به تلقائیا، أو بناء على طلب من 
من قانون الإجراءات  990و 971و 220و 04ینظر المواد . أحد الخصوم، أو من كلیهما معا

  .المدنیة والإداریة
  .509 -508، ص ص05السنهوري، الوسیط، م س، ج -2
ومثال الإجراء الإداري ما یقوم به مكتب المصالحة الموجود على مستوى مفتشیة العمل  -3

 03 -90ینظر القانون رقم . المختصة إقلیمیا من محاولة الصلح بین طرفي النزاع الفردي للعمل
، 06رسمیة العدد الجریدة ال. المتعلق بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم 1990فبرایر  06المؤرخ في 
 1990فبرایر  06المؤرخ في  04 - 90والقانون رقم . 237، ص1990 - 02 -07مؤرخة في 

مؤرخة في . 06الجریدة الرسمیة العدد . المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، المعدل والمتمم
  .240ص. 1990 - 02 -07
للتشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة  یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا -4

  .15، ص2014معمري، تیزي وزو،  مولودالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .من القانون المدني الجزائري 461و 460ینظر المادتان  -5
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لان عقد الصلح بسبب غلط قرر المشرع بشأنه قاعدة خاصة مفادها عدم التمسك ببط
  .1في القانون

سبب منع الطعن بالبطلان في عقد الصلح لغلط في القانون أن المتصالحین  و
وقت العقد كانا وهما في معرض المناقشة حول حقوقهما یستطیعان التثبت من حكم 
القانون فیما قام بینهما من نزاع على هذه الحقوق؛ بل المفروض أنهما تثبتا من هذا 

  . 2مر، وتصالحا على حكم القانون في النزاع الذي بینهما مهما كان حكمهالأ
انتقد بعض الفقه الحدیث هذا التعلیل، وقالوا إنه لا شيء یبرر الخروج على  و

القواعد العامة في الغلط في الصلح وجعل الغلط في القانون لا یؤثر في صحة العقد، 
  .3أنهما لا یقعان في غلط في القانون كما أن التثبت من حكم القانون لا یمنع من

إذا تم الصلح على النحو الذي یتطلبه القانون تثبت له قوته اللزومیة، ویترتب عنه  و
حسم النزاع بین المتصالحین، فإذا أخل أحدهما بالتزاماته المتفق علیها، جاز للطرف 

م للجانبین، الآخر طلب تنفیذ تلك الالتزامات، أو طلب فسخ العقد؛ لأن الصلح ملز 
وعدم تنفیذه كلیا أو جزئیا سبب كاف لفسخه، وإذا استحال الفسخ جاز الحكم 

  .بالتعویض لطالبه

كما قد ینقضي عقد الصلح بالبطلان، وتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة في 
 466المادة كما نصت على ذلك -القانون المدني، على أن هذا العقد یتمیز عموما 

بعدم قابلیة بنوده للتجزئة؛ وهذا یعني أن بطلان جزء  - دني الجزائريمن القانون الم

                                                             
من القانون المدني  556من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة  465ینظر المادة  -1

  . المصري
من  83أن الغلط في القانون كالغلط في الواقع یجعل العقد قابلا للإبطال طبقا لنص المادة  الأصل

الغلط في الوقائع في عقد الصلح یخضع للقواعد العامة، ویكون سببا و . القانون المدني الجزائري
م لإبطال الصلح إذا كان جوهریا؛ أي بلغ حدا من الجسامة، بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرا

  .الصلح لو لم یقع في هذا الغلط
  .540 -539، ص ص05السنهوري، الوسیط، م س، ج -2
  .المرجع نفسه -3
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، إذ یجوز 1هذه القاعدة لیست من النظام العاممنه یقتضي بطلان العقد كله، على أن 
أن تتجه نیة المتعاقدین، صراحة أو ضمنا، إلى اعتبار أجزاء الصلح بعضها مستقلا 

لأخرى قائمة؛ لأنها مستقلة عن الجزء عن بعض، فإذا بطل جزء منه، بقیت الأجزاء ا
، ویمكن أن تطبق بشأنها نظریة إنقاص العقد كما هو منصوص علیه في 2الباطل

  .القواعد العامة

أن  من القانون المدني الجزائري 463وفقا للمادة من أحكام عقد الصلح  و
بالنسبة الحكم الصادر بشأنه أو المصادق علیه عادة ما یكون حكما كاشفا لا منشئا، 

لما اشتمل علیه من الحقوق المتنازع فیها؛ فالحق الذي یخلص للمتصالح بالصلح 
یستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح؛ لأن المتصالح لا یقر لصاحبه، وإنما هو 

وبالمقابل یمكن أن یتضمن . ینزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به
، وفي هذه الحالة ینشئ )بدل الصلح(یها عقد الصلح على حقوق غیر متنازع ف

  .3التزامات أو ینقل حقوقا، فیكون له أثر منشئ أو ناقل
من المتفق علیه قانونا وفقها وقضاء أن شروط الصلح تتمیز بخاصیة لا  و

وجود لها في باقي العقود المدنیة، وهي وجوب تفسیرها تفسیرا ضیقا، وهذا ما نصت 
وهو في ذلك لا -، وعلى القاضي 4المدني الجزائري من القانون 464علیه المادة 

                                                             
الصلح كاشف للحقوق یفسر تفسیرا ضیقا، وأن بطلان جزء منه یفید : "بأن سوریاقضي في  -1

 03نقض مدني سوري، ". بطلان العقد كله إلا إذا تبین أن الطرفین توافقا على استقلال أجزائه
  .638، قاعدة 1981، مجلة المحامون، عام 3157، أساس، قرار 602، قضیة رقم 1982مارس 

  .551، ص05السنهوري، الوسیط، م س، ج -2
  .588، وص584، ص582، ص05المرجع نفسه، ج -3
یجب أن تفسر عبارات التنازل التي : "من القانون المدني الجزائري على أنه 464 المادةتنص  -4

لح تفسیرا ضیقا، وأیا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ینصب إلا على الحقوق التي یتضمنها الص
وتجب الملاحظة أن هذه المادة ذات ". كانت وحدها بصفة جلیة محلا للنزاع الذي حسمه الصلح

التي استهلت بها هذه المادة، " یجب"طبیعة آمرة ومن النظام العام؛ بدلیل أن المشرع استعمل عبارة 
ترتب على ذلك عدم جواز الاتفاق على مخالفتها، وإن حدث كان الاتفاق بهذا الشأن باطلا كأنه وی

  .لم یكن
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حین تفسیره لعقد  -یخضع لرقابة المحكمة العلیا مادام یستند إلى مبررات وأسباب
الصلح أن یراعي طبیعته القائمة على أساس نزول كل من المتصالحین عن جزء من 

صالح الطرف ادعائه، والتفسیر الواسع من شأنه أن یزید من التزامات أحد الطرفین ل
  .1الآخر

الحمایة القانونیة للعامل في حالة تنازله عن الأجر بموجب عقد : الفرع الثاني
  الصلح

الصلح لیس وسیلة من وسائل انتهاء علاقة العمل، ولكنه وسیلة تسمح بتفادي 
الدعاوى الناشئة عن إنهاء عقد العمل، كتلك المتعلقة بمخالفة الأحكام الإجرائیة أو 

للإنهاء أو التسریح، أو المتعلقة بالآثار المالیة المترتبة عن ذلك، كما أن الموضوعیة 
الصلح یمكن أن یضع حدا لكافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ عقد العمل مثل الأجور 

  .الإضافیة
یعتبر الصلح في قانون العمل إجراءاً یهدف إلى التقریب والتوفیق بین  و

ل إلى تسویة ترضي الطرفین، وبالتالي وجهات نظر أطراف النزاع قصد الوصو 
أصحاب  اختصار الطریق وكسب الوقت والمحافظة على العلاقة الودیة بین العمال و

  . 2العمل

                                                             
أن عبارات التنازل التي یتضمنها الصلح یجب  قانونامن المقرر : "قضت المحكمة العلیا بما یلي -1

ة جلیة محلا للنزاع أن تفسر تفسیرا ضیقا أیا كانت العبارات، ولا یشمل إلا الحقوق التي كانت بصف
  .الذي حسمه الصلح، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

فإن قضاة المجلس الذین قرروا أن التنازل وقع من ... ولما كان من الثابت، في قضیة الحال، 
عقد الاشتراك،  طرف الطاعن دون أن یؤكدوا ما إذا كان في حق الغلة أو فیما جاؤوا به أثناء إبرام

  .یكونون قد وسعوا في تفسیر عبارات التنازل وخالفوا القانون
 - 13قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ". ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  .11، ص02، العدد 1994، المجلة القضائیة، سنة 56186، ملف رقم 1989 -12
، الرسالة السابقةسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لت -2

  .46ص
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، والأجر 1لما كان الصلح من حیث المبدأ لا یجوز في مسائل النظام العام و
د صورة من الصور الاجتماعیة للنظام العام؛ فإنه یعد باطلا كل شرط یرد في عق

الصلح بین رب العمل والعامل یتضمن تنازل هذا الأخیر عن الأجر أو جزء منه قبل 
قبضه له؛ كما هو الحال بالنسبة للتنازل من حیث قاعدة اكتساب الحق، وینبني على 
هذا أن الصلح إذا كان مضمونه نزول العامل عن الأجر بعد استحقاقه فلیس هناك ما 

  . یحظره
القانون المدني الجزائري لم تصرح بالحكم السابق،  من 461رغم أن المادة  و

إلا أن الرأي مستقر على أن مجال تطبیقها یقتصر على عدم صحة التنازل عن 
المسائل الشخصیة، أو النظام العام، كالزواج والطلاق والنسب، والأهلیة، والاسم 

سوم المستحقة الر  الصلح على الضرائب و واللقب، ومسائل الجنسیة اكتسابا أو نفیا، و
هذه المسائل كلها  إذا كان الحق في تحصیله مقررا بصفة نهائیة ولیس محلا للنزاع، و

تتعلق بالنظام العام؛ أما المسائل المالیة المترتبة عن الحالة الشخصیة، كمؤخر 
لا یوجد  ، فیمكن أن تكون محلا للصلح، و2المیراث الصداق والنفقة ومتاع البیت و

قبضها حقیقة أو حكما، وهذا التفریق یمكن سحبه  ذلك بعد استحقاقها وقانونا ما یمنع 
  .على حالة تنازل العامل عن أجره بعد استحقاقه؛ إذ لا شيء یمنع من ذلك

قد بات مسلما به لدى الفقه والقضاء المقارن أن الصلح في المادة العمالیة  و
قد العمل، یعد عملا باعتباره یهدف إلى تسویة الآثار التي تترتب على إنهاء ع

وفي هذا الإطار . تتوفر فیه شروطه مشروعا، مادام العامل یملك أحقیة التنازل، و
لا یقبل تمسك العامل ببطلان الصلح للغلط : "قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه

  .3"استنادا لسوء تقدیره عند الاتفاق على الصلح لنطاق حقوقه المتنازل عنها

                                                             
لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة : "من القانون المدني الجزائري على أنه 461تنص المادة  -1

بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة الناجمة عن الحالة 
  ".الشخصیة

  .559 -556، ص ص05السنهوري، الوسیط، م س، ج: ع تفصیلایراج -2
3- Cass. Soc.,  12 juin 1981. I S. 1985. no 2774. 
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ة أن الدفع ببطلان التنازل أو الصلح وإن كان من من الجدیر بالملاحظ و
النظام العام، فإنه إذا تأسس على واقع لا بد من تحقیقه، شأن الاستناد إلى ادعاء 
العامل بإنقاص مستحقاته، فإنه لا یجوز الدفع به لأول مرة أمام جهة النقض؛ لما 

  .1یخالطه من واقع كان یجب طرحه على محكمة الموضوع
ى عقد الصلح بین طرفي علاقة العمل انقضاء الحقوق والادعاءات یترتب عل و

التي نزل عنها كل من الطرفین، ویستطیع كل من العامل ورب العمل أن یلزم الآخر 
  .2بما تم علیه الصلح، أو یطلب فسخه إذا لم یقم الطرف الآخر بما التزم به

انیة تجزئة بنود في مجال علاقات العمل یرى الكثیر من الفقه والقضاء إمك و
الصلح، حول الأجر، وحول باقي آثار عقد العمل، مع مراعاة كل ما هو أفید للعامل، 
واعتباره صحیحا، وأما ما هو في غیر صالحه بالنظر إلى مخالفته لأحكام أخرى 
مقررة في عقد العمل أو في اتفاقیات جماعیة أو في قانون العمل ذاته فیكون مصیره 

ذا المبدأ إلى ضرورة حمایة العامل من أشكال التحایل التي ویعود ه؛ 3البطلان
  .ینتهجها رب العمل، والتي قد تؤدي إلى إنقاص حقوق مقررة له بموجب قواعد آمرة

  
  
  
  
  

                                                             
. مجموعة ع. ق 35، السنة 578، الطعن رقم 1972أفریل  22نقض اجتماعي مصري،  -1

  .29، ص01الهواري، ج
لح النزاعات التي یتناولها، ینهي الص: "من القانون المدني الجزائري على أنه 462نصت المادة  -2

  ".ویترتب علیه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة
الاتفاق بالصلح أو التنازل بین رب العمل والعامل لا یكون باطلا إلا أن : "قضي في مصر بأن -3

لمكتب الفني، السنة ، ا1973جانفي  27نقض مدني مصري، ". یمس حقوقا تقررها قوانین العمل
  .114، ص02، رقم 24
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  :خاتمةال
تبین من خلال الدراسة السابقة مدى أهمیة الأجر بالنسبة للعامل من الناحیة 

تمام التشریعات الحدیثة بحمایته، في ظل الاجتماعیة والاقتصادیة والإنسانیة، ومدى اه
ومن أبرز أوجه تلك الحمایة . استغلال رب العمل للحاجة المالیة الملحة للعامل

اعتبار تنازل العامل عن أجره أو جزء منه باطلا وعدیم الأثر؛ لأن النزول عن الحق 
العام؛ سواء أتم  الذي تقرره قواعد قانونیة آمرة إذا تم قبل اكتسابه یعتبر مساسا بالنظام

على أن هذه القاعدة في الحقیقة لیست على عمومها؛ بل . ذلك صراحة، أم ضمنا
یوجد لها استثناء یتعلق بالحالة التي یحصل فیها النزول عن الحق بعد اكتسابه، إذ 

بشكل  -حسب الأصل-یعد حینها صحیحا ولا یمس بالنظام العام، على أن یصدر 
ة استنادا لمبدأ سلطان الإرادة، أو على الأقل بشكل ضمني صریح وبإرادة حرة ومستنیر 

  .إذا أمكن إثباته
اتضح لنا أیضا أن القواعد العامة التي تحكم التنازل عن الأجر تسري على  و
الصلح؛ لأن الإبراء في مضمونه یقتضي نزول العامل عن حقه في الأجر  الإبراء و

أن یكون أهلا للتبرع، وأن یصدر التنازل بإرادته المنفردة تبرعا منه، ویشترط في ذلك 
بإرادة خالیة من أي عیب قد یشوبها؛ خاصة عیب الإكراه، لما له من أثر واضح على 
إرادة العامل نظرا لحاجته إلى العمل، وخشیته على فقده؛ كما تبین أن الصلح المتعلق 

فات الناشئة بعلاقات العمل یسمح بتفادي الدعاوى القضائیة، ویضع حدا لكافة الخلا
وبهذا الشأن فإنه لا ینبغي على رب العمل أن یفرض على العامل أي . بین الأطراف

وإذا حصل نزاع بین . بند یؤدي إلى تنازله عن الأجر كله أو جزء منه قبل قبضه
الطرفین بهذا الخصوص، فعلى القاضي أن یفسر عقد الصلح تفسیرا ضیقا، دون أن 

جر؛ لأنه یعتبر الطرف الضعیف الذي تجب یضر بمصلحة وحق العامل في الأ
  .حمایته في مواجهة رب العمل
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  حل منازعات الخبرة الطبية  في مجال الضمان الاجتماعيفي القضاء الاجتماعي دور 

  عيساني رفيقة: الدكتورة                                                
   - ب  –أستاذة محاضرة                                                  

  بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مستغانم                                
  

  :مقدمـــــــــــــــــــــة
 وذوي المؤمن بین القائمة القانونیة العلاقة في مجال الضمان الاجتماعي ان

 والالتزامات الحقوق لحو  ثانیة، جهة من الاجتماعي الضمان وهیئة جهة من حقوقه
 الأمراض و العمل وحوادث الاجتماعیة التأمینات قوانین تطبیق عن تترتب التي

 تقدیر حول ومنازعات خلافات بشأنها تثور قد ، الأخرى مهمة جدا  والقوانین المهنیة
 من ذلك وغیر الطبیة الخبرة و له للمؤمن الصحیة والحالة ، العجز ونسب التعویضات

 مجال في مستقل قانوني نظام بإرساء الجزائري المشرع قام لذلك . خرىالأ المسائل
 الضمان مجال في بالمنازعات المتعلق 15-83القانون  بمقتضى الطبیة المنازعات
  .082-08و المتمم بموجب قانون  المعدل 1الاجتماعي

 أولي وكإجراء الطبي التحكیم بمثابة إلیها واللجوء الطبیة الخبرة حیث تعتبر
 الطبیة بالحالة المتعلقة بالنسبة للخلافات داخلیا الطبي النزاع لتسویة وجوبي

 الطبیة القرارات ضد الاحتجاج حالة في وذلك الاجتماعي، الضمان من للمستفیدین
المستشار  الطبیب رأي على بناء تتخذ والتي ، الاجتماعي الضمان هیئة عن الصادرة
 ، العجز نسبة ومراجعة مهني مرض أو عمل حادث عن الناتج العجز حالة بإستثناء

 دون مباشرة المؤهلة الولائیة العجز لجنة أمام یكون الاعتراض الحالة هذه في حیث
 08- 08 القانون من 31 المادة بنص عملا وهذا الطبیة الخبرة إجراءات الى اللجوء

                                                             
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  02/07/1983المؤرخ في  15-83القانون رقم   - 1

  . 28ر .الاجتماعي ج
المتعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي  25/02/2008المؤرخ في  08-08القانون رقم  - 2
  .11ر .ج
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 ذات تالخلافا جمیع اعتبرت التي 15- 83 القانون من 17 بعد تعدیل المادة المادة
 أنه على المادة هذه نصت حیث  الطبیة الخبرة إجراءات الى  تخضع الطبي الطابع

 لإجراءات الأولیة المرحلة في وذلك الطبي الطابع ذات الخلافات جمیع وجوبا تخضع"
 أو الدائم العجز حالة أن اعتبر  08-08 رقم الجدید القانون لكن الطبیة الخبرة

 مرض عن الناتج العجز وحالة مهني مرض وأ عمل حادث عن الناتج الجزئي
  . المؤهلة الولائیة العجز لجنة لدى اعتراض تقدیم إلى تخضع أن یجب مراجعته

 ملزمة إلیها المتوصل الطبیة الخبرة نتائج من الجزائري المشرع ولقد جعل
 08- 08من القانون الجدید 19 المادة لنص طبقا وذلك نهائیة بصفة لأطراف النزاع

 حالة وهي القضاء الى اللجوء فیها المشرع أجاز وحیدة استثنائیة حالة الا في 
 هذه أن إلا من نفس القانون 09/03كما جاء في المادة  الطبیة الخبرة إجراء استحالة
 الجدید القانون من 27 الى 19 من المواد مخالفة امكانیة أن لكون كافیة غیر الحالة
 تكون لا الخبرة أن الى بالإضافة . ا مبرر أمرا المحاكم الى اللجوء یجعل مما واردة
  .غامضة أو ناقصة تكون الأحیان أغلب في بل وشاملة كاملة الحالات كل في

 شروط متابعة منازعات الخبرة الطبیة أمام المحكمة الاجتماعیة: المبحث الأول 
في مجال منازعات الخبرة  الاجتماعیة المحكمة تحدید اختصاص : الأول المطلب

 لطبیة ا
 التشریعات مختلف في الاجتماعیة المحاكم اختصاص تحدید مسألة تعتبر

 بمقتضى أمامها المطروحة القضایا في بالنظر مقیدة وهي الهامة المسائل من المقارنة
 هذه معظم و ان المدنیة الإجراءات وقوانین الاجتماعیة القوانین وكافة العمل قوانین

 في بالفصل أخرى قضائیة جهة لأیة سماحال عدم على صراحة نصت القوانین
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 ونوعیة محلیة اختصاصات من لها لما ، الاجتماعیة المحاكم أمام المطروحة القضایا
 . 1بها خاصة قانونا محددة

 المعني على الطبیة بالخبرة القیام استحالة كحالة القضاء أمام قد یكون اللجوء
 خبیر بتعیین تمهیدي حكم صداراست أجل من القضاء أمام اللجوء یجوز هنا بالأمر
  .بالأمر المعني لفحص

 یكون الذي الاجتماعي الضمان هیئة قرار في الطعن هي الثانیة الحالة و
 الاجتماعي الضمان هیئة یلزم القانون أن علما الخبرة لنتائج مطابقا وغیر مخالفا
 لاختصاصا موضوع أن نستخلصو بالتالي  .الخبرة نتائج مع قراراتها مطابقة بوجوب
 یمكن لا وبالتالي ، العام النظام مواضیع قبیل من یعتبر الاجتماعیة للمحاكم بالنسبة
 . أخرى قضائیة جهة لأیة الاحتكام الاجتماعي النزاع لأطراف

 وممثلون العمال وممثلون قضاة من الاجتماعیة المحكمة كما انه تتشكل
 الإجراءات قانون من 502 المادة نصت حیث .متساویة بنسبة  العمل لأصحاب

 رئیسا قاضي من البطلان طائلة ،تحت الإجتماعي القسم یتشكل " والإداریة المدنیة
  ". العمل تشریع علیه ینص لما طبقا ومساعدین

 الحالة في أو جمیعهم أو أحدهم حضور تعذر أو المساعدین غیاب حالة في
 فیتم ، شخصیة ةمصلح له أو ، النزاع في طرف المساعدین أحد فیها یكون التي

 بقاضیین أو بقاضي فیعوضون  .حضورهم أمكن إذا احتیاطیین بمساعدین استخلافهم
  .المحكمة رئیس طرف من ویعینون ، الحالة حسب

                                                             
 العامة المنازعات ، الأول الجزء– الجزائري التشریع في الإجتماعي الضمان منازعات ، سماتي الطیب -  1
ص 2008 الجزائر، ، الإعلامیة والخدمات البدیع دار ، الأولى الطبعة ، الإجتماعي الضمان مجال في

147.  



 2016جوان  –العدد الثاني                      مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

137 
 

 المنازعات في الفاصلة الاجتماعیة المحكمة اختصاصات بتحدید یتعلق فیما
 من 07 المادة في حدد قد الجزائري كان المشرع فإن ، الاجتماعي للضمان الطبیة
 :.الاجتماعیة المحاكم فیها تفصل التي القضایا المدنیة سابقا الإجراءات قانون

 ، العمل علاقة قطع أو توقیف أو تنفیذ عن الناجمة العمل في الفردیة الخلافات-
 . تمهین أو تكوین وعقد

 ، رىالأخ القضایا بین من ،ولعل صراحة القانون لها یخولها التي الأخرى القضایا -
 إلى اللجوء فیمكن وعلیه الاجتماعي الضمان قضایا هي صراحة القانون یخولها التي

 بإجراء یقضي تمهیدي حكم یصدر والقاضي خبیر بتعیین المطالبة أجل من القضاء
 في شده یستر خبیر طبیب بتعیین وذلك الطبي النزاع في للفصل قضائیة طبیة خبرة
  1. فیها للفصل أمامه حةالمطرو  للقضیة الطبیة الجوانب فهم

الإجراءات  بقانون المتعلق 09-08 القانون من 37 المادة إلى بالرجوع و
 للجهة الإقلیمي الاختصاص یؤول "أنه على فیها جاء التي المدنیة و الاداریة الجدید

 المنازعات أن وطالما  "علیه المدعي موطن اختصاصه دائرة في یقع التي القضائیة
 المدعي هو الإجتماعى الضمان صندوق یكون الاجتماعي الضمان مجال في الطبیة
 المتعلقة بالمنازعات المتعلقة القضائیة الدعاوى أن یوحي مما الأحیان غالب في علیه

 التي المحكمة وهي "" علیه المدعي موطن محكمة أمام ترفع الطبیة الخبرة بإجراءات
 ولایات من ولایة كل في الوطني الصندوق تواجد مقر اختصاصها دائرة في یقع

 .2 الوطن

  

                                                             
 للنشروالتوزیع العلوم دار الإجتماعي، والضمان العمل منازعات في الوجیز خلیفي، الرحمان عبد  -  1

  .2008ئر ،الجزا
  .148الطیب سماتي ، المرجع السابق ، ص - 2
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 ینص لم والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في الجزائري المشرع أن یلاحظ
 مجال في الطبیة المنازعات في بالفصل الاجتماعیة المحكمة اختصاص على صراحة
 أن یوحي مما ." الاجتماعي الضمان " عبارة فقط ذكر بل الاجتماعي الضمان
 . الذكر السالفة العبارة ضمن المنازعات أنواع جمیع أدرج الجزائري المشرع

 المحكمة أمام الدعوى الشروط الشكلیة و الموضوعیة لقبول  :الثاني المطلب
 الاجتماعیة

 وأن قانونا علیها منصوص شكلیة إجراءات احترام قضائیة دعوى أیة لقبول یشترط    
 وذلك شكلا الدعاوى لقبول لمقررةا القانونیة الأوضاع لجمیع مستوفاة الدعوى تكون
 13 المادة إلیه نصت لما التقاضي وفقا في والمصلحة الصفة شرطي توفر خلال من
 جاء ،والتي 1الجدید والإداریة المدنیة الإجراءات بقانون المتعلق 09-08 القانون من
 وله صفة له تكن لم ما التقاضي شخص لأي یجوز لا :التالي النحو على فیها

 یثیرها العام النظام من الصفة أن دام ما  "القانون یقرها محتملة أو قائمة مصلحة
  . تلقائیا القاضي

 المحكمة أمام الدعوى ترفع أن على القانون نفس من 14 المادة اشترطت كما
 أو وكیله أو المدعي قبل من الضبط أمانة لدى تودع ومؤرخة وموقعة مكتوبة بعریضة
    .الأطراف ددع یساوي النسخ بعدد محامیه

 الواجبة الشروط الذكر السالف 09-08 القانون من 15 المادة نصت كما
  : كالتالي وهي شكلا قبولها عدم طائلة تحت الدعوى افتتاح عریضة في توفرها

 

                                                             
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة   25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 1
 .21ر .ج
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 . الدعوى أمامها ترفع التي القضائیة الجهة1-

 . وموطنه المدعي ولقب اسم2-

 . له موطن فآخر معلوم موطن له كنی لم فإن علیه المدعي وموطن ولقب اسم 3-

 ممثله وصفة الإجتماعي ومقره المعنوي الشخص وطبیعة تسمیة الى الإشارة 4-
 .أو الإتفاقي القانوني

 . الدعوى علیها تؤسس التي والوسائل والطلبات للوقائع موجز عرض5-

  . للدعوى المؤیدة المستندات الى الإقتضاء عند الإشارة 6-

 تسلیم تاریخ من الأقل على ( 20 ) یوما عشرین إحترام ضرورة الى إضافة
 ، ذلك خلاف على القانون ینص لم ما جلسة لأول المحدد والتاریخ بالحضور التكلیف

 تجدر.  السالف الذكر 09-08من القانون   16 المادة نص في جاء   ما وهذا
 ضمانال هیئة قرار من بنسخة الإفتتاحیة العریضة إرفاق وجوب الى الإشارة

بمخالفة  المتعلقة الحالات إحدى على الإسناد ضرورة مع  فیه المطعون الإجتماعي
 كان وإلا الطبیة الخبرة بالإجراءات المتعلق 09-08 القانون من 27 الى 19 المواد
   .تأسیس لعدم رفضها الدعوى مآل

 ءاتبإجرا المتعلقة المنازعات نطاق في القضائیة الدعوى بالنسبة لموضوع و      
 نص في وذلك القضائیة الدعوى موضوع 08-08لقد  حدد القانون  الطبیة الخبرة
 في المختصة المحكمة إخطار یمكن أنه إلا "فیها جاءت منه التي / 19 المادة

 على طبیة خبرة إجراء استحالة حالة في قضائیة خبرة لإجراء الاجتماعي المجال
  " .  المعني
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 یهمه الذي للطرف أجاز الجزائري المشرع أن نجد المادة هذه إلى بالرجوع حیث
 القیام استحالة وهي فقط واحدة حالة في الاجتماعیة المحكمة إلى یلجأ أن الأمر

 المادة حسب بالأمر للمعني یمكن الحالة هذه في بالأمر المعني على الطبیة بالخبرة
 تمهیدي محك تصدر المحكمة وأن قضائیة خبرة بإجراء یطالب أن الذكر السالفة
 .بالأمر المعني لفحص خبیر بتعیین یقضي

 غیر أنها تبین خبرة إجراء حالة في هو المجال هذا في المطروح الإشكال لكن
 ؟ له المؤمن طرف من القضاء إلى اللجوء یتم فهل كاملة غیر أو أوغامضة سلیمة
 المنصوص الآجال تحترم لم الاجتماعي الضمان هیئة كانت اذا ما حالة في وكذا
  .معارضته رغم أي ، له المؤمن بموافقة یكن لم الخبیر تعیین أن أو قانونا علیها

 هذه مثل على نص أي من خالي نجده 08-08رقم الجدید القانون الى بالرجوع
 التي الحالة وهي المجال هذا في علیها المنصوص الوحیدة الحالة ماعدا الحالات

 الخبرة إجراء استحالة في والمتمثلة الذكر، سالفال القانون من 19 المادة نصت علیها
 مجال في بالمنازعات المتعلق15- 83 القدیم القانون الى بالرجوع لكن . الطبیة

 أحكام مراعاة مع " أنه على  منه 26 المادة في نص قد أنه نجد الاجتماعي الضمان
 فیما جتماعیةالا بالقضایا المختصة المحكمة إلى دعوى رفع یجوز أعلاه 25 المادة
 : یخص

 . الطبیة الخبرة إجراءات سلامة -

    . الخبرة لنتائج الاجتماعي الضمان هیئة قرار مطابقة -

 . أوتتمیمها الخبرة تجدید ضرورة -
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 منح ، بالتالي "بالأمر المعني على الطبیة الخبرة استحالة حالة في القضائیة الخبرة -
 الإجتماعي الضمان مجال في الطبي النزاع طرافأ القدیم القانون في الجزائري المشرع
 : الطعن في الحق

 . الشكل حیث من الطبیة الخبرة في -1

  . المضمون حیث من الطبیة الخبرة في -2

   الطبیة الخبرة لنتائج الإجتماعي الضمان هیئة قرار مطابقة وعدم مخالفة حالة في - 3

 . وتتمیمها جدیدهات ضرورة و ، طبیة خبرة إجراء استحالة حالة في -4

 فإنها أعلاه المذكورة الحالات اختلاف من بالرغم أنه إلى الإشارة تجدر و
 النزاع في للفصل قضائیة طبیة خبرة إجراء طلب إلى كلها تسعى كونها في تشترك
 على یدله خبیر طبیب تعیین إلى حینها یلجأ الذي ، الاجتماعي القاضي أمام الطبي

 ، بالأمر المعني على لإجرائها إلیها یستند التي المطروحة ضیةللق الطبیة الجوانب فهم
  .قضیة كل لمتطلبات وفقا

 الطبیة الخبرة بنتائج اللاحق الإلزام عنصر أن إلى الإشارة یجب ذلك مع لكن
 وهیئة له المؤمن– القانونیة العلاقة أطراف مواجهة في النهائیة ووصف جهة من

 الطبیة الخبرة إجراءات ووضوح سلامة طشر  على یعلقان– الإجتماعي الضمان
 العیوب من عیب بأي مشوبة الإجراءات هذه كانت إذا ما حالة في أنه ذلك ونتائجها
 أو ، له المؤمن موافقة أو علم دون الخبیر الطبیب الإجتماعي الضمان هیئة كتعیین
 المكلفة زارةوالو  بالصحة المكلفة الوزارة تقدمها التي القائمة خارج الخبیر هذا تعیین

 هیئة وتقوم خبیر طبیب على الطرفین إتفاق عدم حالة في ،أو الإجتماعي بالضمان
 فیها تكون التي الحالات تلك أو نفسها تلقاء من خبیر بتعیین الإجتماعي الضمان

 على الوقوف من یمنع الذي الأمر وغامضة كاملة وغیر دقیقة غیر المنجزة الخبرة
 . بدقة هل للمؤمن الصحیحة الحالة
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الاجتماعیة  المواد في الفاصلة المحاكم أمام اللجوء یمكن الحالات هذه كل ففي
 و 08- 08من القانون 19 المادة  بها جاءت التي الوحیدة فالحالة وبالتالي .فیها للبت

 إلى له المؤمن لجوء لإمكانیة كافیة غیر الطبیة الخبرة إجراء استحالة في المتمثلة
 له المؤمن رفع في سبب تكون أن یمكن عدیدة حالات هناك بل ، الاجتماعي القضاء
 . آنفا المذكورة كالحالات الطبیة الخبرة حول موضوعها ینصب قضائیة دعوى

 التي وبالنتائج الخبیر بالرأي حكمها في تتقید لا المحكمة أن العام الأصل و
 كغیرها الخبرة أن حیث"، ذلك في التقدیریة السلطة فلها تقریره وتضمنها إلیها توصل

  .حكمها تسبب و تعلل أن بشرط  ." الموضوع قضاة لتقدیر متروكة لإثباتا أدلة من
 الخبیر الطبیب رأي تقدیر في المحكمة سلطة على واردة قیود هناك أن غیر

 الخبرة بنتائج وثیقا ارتباطا مرتبطة نفسها تعتبر أن المحكمة على حیث انه یجب
 الطبیب تدخل دون الخصوم بین العیوب كل من سلیم نيقانو  صلح حصل إذا الطبیة
 ، علیه للمصادقة للمحكمة ولتحویله فیه رأیه لإعطاء یده تحت وضع وقد ، الخبیر

 نتائج إبعاد أو الخبیر الطبیب برأي الأخذ عدم لها یجوز لا الحالة هذه مثل في فإنه
 . كان سبب لأي تقریره
، تجدر  الإجتماعیة المحكمة أمام ضائیةالق الدعوى رفع في مایخص آجال و    

 المنازعات نطاق في القضائیة الدعوى رفع آجال یخص فیما المشرع انالاشارة الى 
 ، علیه المعترض الوطنیة اللجنة قرار تبلیغ استلام بعد یوما 30 بمدة حددها العامة

 الوطنیة اللجنة تصدر لم إذا العریضة إستلام تاریخ من ابتداء یوما60غضون  في أو
  . قراره   المسبق للطعن المؤهلة

 يا الطبیة المنازعات نطاق ففتي القضائیة الدعاوي یخص فیما أنه إلا
 ینص لم  08-08رقم القانون في المشرع فإن  الطبیة بالإجراءات الخاصة المنازعات

   في جاء ما بالمحكمة ماعدا الاجتماعي القسم أمام القضائیة الدعوى رفع آجال على
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 المجال في المختصة المحكمة إخطار إمكانیة على نصت والتي19  المادة
 إن .المعني على طبیة خبرة إجراء استحالة حالة في قضائیة خبرة لإجراء الاجتماعي

 القانون نفس19 المادة لنص طبقا نهائیة بصفة النزاع لأطراف ملزمة الطبیة الخبرة
 له المؤمن إلى  الطبیة الخبرة تقریر تبلیغب الالتزام الاجتماعي الضمان هیئة على وأن

 . القانون نفس من 27 للمادة طبقا لاستلامه الموالیة أیام 10 خلال
 الدعوى رفع آجال بین فرق الجزائري المشرع لماذا هو المطروح السؤال

 الطبیة المنازعات نطاق في القضائیة والدعاوى العامة المنازعات نطاق في القضائیة
 العریضة استلام تاریخ من ابتداء یوما 30 ب الآجال المشرع حدد ولىالأ في ؟حیث

 الناحیة من یتصور لا أنه من بالرغم الآجال الجزائري المشرع یحدد فلم الثانیة في أما
 100 سلیمة له المؤمن على إجراءها تم التي الطبیة الخبرة تكون أن إطلاقا العملیة

 . ونهائیة ملزمة هاأن نقول حتى الحالات من حالة كل في %
 تطرح المجال هذا في المنازعات أن نجد حیث. ذلك عكس أثبت الواقع إن

 فعلى والنقص القصور یشوبها المنجزة الخبرة تكون ما وغالبا المحاكم أمام بكثافة
 الخبرة إجراءات مخالفة بسبب المحاكم أمام تطرح قضایا عدة هناك المثال سبیل

 في وكذا ، الطبیة الخبرة لنتائج الاجتماعي الضمان هیئة قرار مطابقة عدم أو الطبیة
 الاجتماعي الضمان هیئة احترام عدم أو ، له الموكلة المهلة الخبیر تجاوز حالة

 اللجوء یجعل مما. الحالات من وغیرها الطبیة الخبرة لإجراء علیها المنصوص الآجال
 الخبرة إنتابت التي یوبوالع الأخطاء كل لتدارك منه لابد حتمي أمر القضاء إلى

 . الطبیة
 الإجتماعیة جهات القضاء عن الصادرة الأحكام كیفیة الطعن في: المطلب الثالث

 إستئناف الإجتماعي الضمان هیئة أو له للمؤمن بالنسبة للطعن بالاستئناف یجوز 
 القضائیة المجالس أمام الإجتماعیة القضایا في الفاصلة المحاكم عن الصادرة الأحكام

 هیئة قرار مطابقة وعدم الخبرة إجراءات شرعیة في بالفصل یتعلق فیما وذلك ،
 الطابع الخبیر،وإنعدام الطبیب طرف من المنجزة الخبرة لنتائج الإجتماعي الضمان



 2016جوان  –العدد الثاني                      مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

144 
 

 الطعن أجل القانون حدد حیث الخبرة، لنتائج باللبس المشوب وغیر والكامل الدقیق
 إلى للحكم الرسمي التبلیغ تاریخ من ابتداء واحد شهر مهلة في بالاستئناف
 آجال ویمدد(1 ) الجدید، إم ا ق من 336 المادة نص في جاء ،كما الشخصذاته
 المختار، أو الحقیقي موطنه في الرسمي التبلیغ تم إذا ( 02 ) شهرین إلى الاستئناف

 الأخذ مع من ق ا م ا  336/2 المادة علیه نصت لما وفقا هذا حضوریا كان إذا
 أجل انقضاء بعد / إلا یسري لا الغیابیة الأحكام في الاستئناف أجل أن الاعتبار نبعی

 استئناف یجوز من ق ا م ا لكن لا 336/3 المادة علیه نصت ما ،وهذا المعارضة
 من 145 المادة نص في واضحا جاء كما الموضوع في الفصل قبل الصادرة الأحكام

 والتحضیریة التمهیدیة الأحكام بین جمع الجزائري المشرع أن حیث ، الجدید م إ ق
 لا أنه المادة في وجاء ، الموضوع في الفصل قبل الصادرة بالأحكام تسمى وأصبحت

 في الحكم الفاصل مع إلا بالنقض فیه الطعن أو بالخبرة الآمر الحكم استئناف یجوز
 والقرارات الأحكام بالنقض للطعن قابلة بالنسبة للطعن بالنقض تكون و النزاع موضوع
 القضائیة والمجالس المحاكم عن درجة آخر في والصادرة النزاع موضوع في الفاصلة

 . الجدید والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من349 المادة علیه نصت لما وفقا وذلك

 التي الشكلیة الشروط نفس الى العجز لجان قرارات في بالنقض الطعن یخضع
 یتعین ذلك على وبناء القضائیة الجهات وقرارات حكامأ في بالنقض الطعن لها یخضع

 أجل في العلیا المحكمة ضبط كتابة لدى بالنقض الطعن یودع أن الطاعن على
 یمدد كما شخصیا تم إذا فیه المطعون للحكم الرسمي تبلیغ تاریخ من إبتداء شهرین

 أو لحقیقيا موطنه في الرسمي التبلیغ تم إذا أشهر ثلاثة إلى بالنقض الطعن أجل
  .المختار
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 إنقضاء بعد إلا الغیابیة والقرارات الأحكام في بالنقض الطعن أجل یسري لا
 لیكون. والإداریة م إ ق من 355 المادة لنص طبقا وهذا للمعارضة المقرر الأجل
 عریضة یرفق أن الطاعن على یتعین الشكلیة الناحیة من مقبولا بالنقض الطعن
 وأن ، العجز لجنة طرف من علیها مصادق أي میةرس بنسخة بالنقض الطعن

   للقانون طبقا ذلك و بالنقض الطعن ولأوجه للوقائع وجیز عرض العریضة هذه تتضمن

 تحدید حول وتساؤلات إشكالات أحدث والذي المشرع به جاء الذي التعدیل إن
 یستوجب الذكر السالفة الطعون في بالفصل المختصة القضائیة الجهة إختصاص

 الجهة لتحدید الجدید النص هذا لتفسیر العلیا بالمحكمة الإجتماعیة الغرفة تهادإج
 من یقع أن یمكن خطأ أي لتفادي وذلك صریحة وبصفة بدقة المختصة القضائیة

 الإطالة وعدم النوعي الإختصاص تحدید حول التعدیل هذا بسبب المحاكم طرف
 .الطعون في بالفصل

 ام الصادر عن القضاء الاجتماعي في مجال منازعاتانواع الاحك : الثاني المبحث
  الطبیة الخبرة

 أن حتما علیه فیجب ، نوعها كان مهما  طبیة خبرة بإجراء القاضي أمر إذ
 تعیین لطلب بالإستجابة ملزمة غیر المحكمة أن العام خبیر،فالأصل بتعیین یقوم
 كان اذا ، للطلب ةالإستجاب وجوب هو والإستثناء ، الخصوم طرف من المقدم خبیر
 الدعوى في الفصل تستطیع لا المحكمة كانت أو ، القانون في علیه منصوص ذلك
 .1الوحیدة للإثبات الوسیلة الخبرة كانت أو قضائیة خبرة بإجراء أمرت إذا إلا

  

                                                             
 الرابعة الجزائري الطبعة القانون في الاجتماعي والضمان العمل منازعات تسویة آلیات ، سلیمان حمیة أ - 1
  192، ص 2005 ،الجزائر، الجامعیة بوعاتالمط دیوان ،
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 الأطراف مواجهة في ونهائیة إلزامیة نتائجها فإن الخبرة الى اللجوء حالة في
 هیئة إحترام حیث من سواء إجراءاتها سلامة شرط على أساسا یتوقف لا هذا لكن

 إجراءات حیث من أو ، قانونا علیها المنصوص القانونیة الآجال الإجتماعي الضمان
 في أو وضوحها مدى و المنجزة الطبیة الخبرة مضمون حیث من أو الخبیر تعیین
 الحالات هذه كل ففي وفاته كحالة له المؤمن على الطبیة الخبرة إجراء استحالة حالة

 تطبق تقدم ما على له بناءا المؤمن حقوق لحمایة التدخل الإجتماعي للقاضي یمكن ،
 ضد المقدمة الإعترضات على بناءا الأولیة المرحلة في الطبیة الخبرة إجراءات
 المصاب المریضأو بحالة المتعلقة الإجتماعي الضمان هیئات عن الصادرة القرارات
 . هنيم مرض أو عمل بحادث

 لهیئة ملزمة تكون قد الخبیر الطبیب یبدیها التي الطبیة الخبرة نتائج إن
 . له للمؤمن كذلك وملزمة النتائج لهذه مطابقا قرارا بإتخاذ وذلك ، الإجتماعي الضمان

 الطعن المحتصة المحكمة أمام دعوى یرفع بأن الأمر یهمه طرف لأي یجوز أنه إلا
 إذا الخبرة إجراءات في الطعن أو الخبرة لنتائج مطابقة رغی كانت إذا القرارات هذه في

 الطابع كان إذا ، الخبیر یبدیه الذي الطعن أو الناحیة القانونیة من سلیمة غیر كانت
 تجدید لضرورة الطعن أو باللبس ومشوب كامل وغیر دقیق غیر الخبرة لنتائج الطبي
 فیما حیث .ذكرها سبق التي خرىالأ الحالات في وكذا تتمیمها أو ذاتها حد في الخبرة
 . الإختصاص بعدم تفصل المحكمة فإن الحالات هذه عدا

 یتضمن الموضوع في الفصل قبل حكم إصدار یمكن الإجتماعي القاضي فدور
 للقاضي یكون كما. بدقة له للمؤمن الصحیة الحالة على الوقوف قصد خبیر تعیین
 یمكن وأخیرا للقانون مخالفتها ندع الإجتماعي الضمان هیئة قرارات إلغاء سلطة

  القانون في علیها المنصوص الإجراءات یتبع لم له المؤمن أن رأى إذا للقاضي فإنه
 التي الأحكام فإن بالتالي . الإجراءات صحة لعدم الدعوى برفض یقضي 08-08

 بإجراءات المتعلقة الطبیة المنازعات مجال في الإجتماعي القاضي یصدرها أن یمكن
  : في تتمثل الطبیة برةالخ
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 الإجتماعي الضمان هیئة قرار بإلغاء الحكم : الأول المطلب
 التي النتائج أن هو للأطراف بالنسبة الطبیة الخبرة تقریر یرتبه أثر أهم لعل

 ملزمة الإجتماعي الضمان هیئة فإن وبالتالي . نهائیا الخبیرتلزمهم الطبیب یبدیها
 الخبرة إجراء طلب صاحب له والمؤمن ، رةالطبیةالخب لنتائج مطابق قرار بإتخاذ
 لیست المعني هذا في الطبیة الخبرة أن إذ . نهائیة بنتائجهاوبصفة أیضا ملزم الطبیة
 ذو الخلاف موضوع في للفصل نهائي قرار إتخاذ أساس هي بل ، تحقیق إجراء

 الدقیق والتحدید الوصف لتقدیم التخصصي الطبي التحكیم من كنوع " الطبي الطابع
  ). " النزاع محل المرض أو الحادث عن الناتج العجز أو للأضرار

 الجزائري التشریع في الطبیة المنازعات لتسویة الطبیة الخبرة تواجد أصل یرجع
 "محكم طبیب" بتدخل الطبیة الخبرة الى اللجوء أوجب الذي  الفرنسي التشریع الى ،

 بإتخاذ وذلك. ونهائیة ابتدائیة بصفة طبیةال الطبیعة ذات المنازعات في بالفصل یقوم
  .النزاع لأطراف ملزم قرار

 تقوم الطبیة الخبرة لنتائج استلامها بعد الإجتماعي الضمان هیئة فإن بالتالي
 أجل في له المؤمن الى تبلغه أن على الطبیة الخبرة لنتائج مطابق قرار بإتخاذ مباشرة
  .لخبرةا لتقریر إستلامها تلي أیام ( 10 ) عشرة

 فإن الخبرة لنتائج مخالف الإجتماعي الضمان قرار كان إذا ما حالة في لكن
 . الإجتماعي الضمان هیئة قرار بإلغاء یحكم الإجتماعي القاضي
 طبي خبیر بتعیین الحكم: الثاني المطلب

 إلمام عدم یفترض مسائل في مختصین بأشخاص الإستعانة للقاضي یمكن
 النزاع بوقائع تتعلق التي ، الفنیة العقبات وتدلیل الصعوبات على للتغلب .بها القاضي

 غیر رأي شكل في منها النتائج وإستخلاص .وعلمیة فنیة بأبحاث ) بالقیام وذلك ،
  .ملزم
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 بوصفه القضائیة السلطة قبل من المهنة صاحب بإعتباره الطبیب ینتدب قد
 تقریرا ویقدم خبرته بإنجاز رالخبی فیقوم م ا إ ق من 43 المادة لنص فنیاطبقا خبیرا
 شفویا التقریر هذا یكون وقد مهامه وحددت إنتدبته أو عینته التي القضائیة الجهة الى

 المیدان في شیوعا الأكثر هي الأخیرة الحالة هذه كانت وإن كتابیا یكون قد كما ،
 ویعتبر ، لها ممثل فهو المحكمة طرف من ینتدب عندما الخبیر الطبیب .العملي

 أن شأنه من ما كل من یتجرد أن علیه وجب لذلك عملها من یتجزأ لا جزءا ملهع
 . رأي من یبدیه فیما والموضوعیة المصداقیة عن به یخرج

 یفرض وإجتماعي أدبي واجب عاتقه على یقع الطبیب أن ذلك من یستخلص
 من ابه أمر التي المأموریة أداء بمناسبة علمه إلى وصل ما بكل القاضي إحاطة علیه
  .طرفه

 یتضمن تقریر یقدم أن : هي المحكمة قبل من المحدد الخبیر مسؤولیة إن
 وبعبارة المهمة لهذه إنتدبته التي القضائیة الجهة طرحتها التي الأسئلة عن الإجابة
كما ان  . عنها یحید أو یتعداها أن دون به المنوطة المهمة حدود یلتزم أن أخرى

   . طبیة خبرة إجراء أجل من خبیر یعین أن له یمكن القاضي
 حالات رفض الدعوى.: الثالث المطلب

 كان إن ، المختص القضاء أمام برفعها المدعي یلتزم الدعوى قبول لضمان
 أن إلا ، المدني القضاء الى یرجع أنه كون واضحا التعویض دعوى في الإختصاص

 الفعل الى للنظر الدعوى في البت القانون خولها أخرى جهات وجود من یمنع لا ذلك
  . الأطراف أوالى ذاته حد في

 كان إذا القانوني التأسیس لعدم الدعوى برفض القاضي یفصل ما كما انه كثیرا
 یكون القضائیة الخبرة إلى اللجوء أن كون قانونا یبرره ما یوجد لا المحكمة إلى اللجوء

 أجریت وأن سبق اإذ ما حالة في العامل على الطبیة الخبرة إجراء استحالة حالة في
 فإن الخبرة نتائج على وبناءا المختص الخبیر الطبیب طرف من طبیة خبرة له للمؤمن

 عمله استئناف في له المؤمن أهلیة یتضمن قرارا اتخذت الاجتماعي الضمان هیئة
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 مؤسس غیر الطلب یجعل مما یؤسسه ما له لیس طبیة خبرة إجراء طلب فإن وعلیه
 . التأسیس لعدم الدعوى برفض حكم یصدر فالقاضي وعلیه

 300 أجل إحترام عدم حالة في التأسیس لعدم كذلك له المؤمن دعوى ترفض
 عطلة في المؤمن یبقى أن یمكن لا حیث الأمد طویلة المرضیة بالعطلة الخاصة یوم

 القانون من 35 المادة لنص تطبیقا العجز على یحال وإنما یوم 300 بعد مرضیة
   التأسیس لعدم الدعوى برفض یقضي حكم فیه ذلك یصدر فیخال طلب وأي 11- 83

  :خــــــــــــــاتمةال
 في بالفصل المختصة القضائیة الهیئات جهة من الجزائري المشرع حدد
 بالقضایا تختص التي وهي الاجتماعي الضمان مجال في الطبیة المنازعات
 . المجال هذا في اختصاصاتها الحصر سبیل على ذكر أخرى جهة ومن الاجتماعیة

  إخطار یمكن أنه إلا " أنه الذكر السالف 08- 08من القانون  19/03 المادة نصت
 استحالة حالة في قضائیة خبرة لإجراء الاجتماعي المجال في المختصة المحكمة

 ." المعني على طبیة خبرة إجراء
 وأن الأصل هي الداخلیة التسویة جعل المشرع أن یتضح المادة هذه خلال

 في القضاء الى اللجوء حصر فقد ذلك من وأكثر الاستثناء هي القضائیة سویةالت
 حالة وهي فقط واحدة حالة في الطبیة الخبرة بإجراءات المتعلقة المنازعات مجال

 من جعل المشرع أن باعتبار اجتماعیا له المؤمن على الطبیة الخبرة إجراء استحالة
المادة  لنص طبقا الأمر كان مهما نهائیة ةللأطراف بصف ملزمة الطبیة الخبرة نتائج
  .08- 08من القانون  19/02
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  التشغيل قانون غير قوانين خلال من البطالة مكافحة في الدولة دور    
  علي موزاوي                                              

                  والعلوم الحقوق ةكلي ،" أ" مساعد أستاذ                                             
  وزو تيزي - معمري مولود جامعة ، السياسية                                             

 : مقدمة

 إنتهجتها التي الاصلاحات بدایة في الاقتصادي الحقل من الدولة انسحاب أدّى
 انفجار حالة من یقترب اجتماعي مناخ خلق الى الماضیة الألفیة أواخر في الجزائر

 الشغل عالم كلفت التي و الهیكلي التعدیل لأسلوب القاسیة السیاسات نتیجة اجتماعي
 وقامت ، 1عمومیة مؤسسة 1200 من أكثر وحل عامل ألف 450 عن یزید ما تسریح
 و مؤسسات انشاء طریق عن العمل سوق وانعاش التشغیل عملیات ببعث السلطة
 أو التشغیل بقانون یسمى ما عبر الشباب فئة لدى خاصة الشغل ترقیة لدعم وكالات

 البطالة لتسییر اطارا كانت التي الاجتماعیة، بالمساعدة المتعلقة الترتیبات تلك
 الدولة كون بسبب ، الخاصة بوسائلها البطالة أزمة حل من عجزت أنها إلا الظرفیة،

 تحقیق على عاجزة تكان السوق لأن للتنمیة المركزي الفاعل الانتقالیة المرحلة في
  .2 متوازن وضمان للموارد الأمثل التوفیر

شرعت الدولة في تجسید برنامج الانعاش الاقتصادي  1999ابتداءا من سنة  و
تبنت في اطار تعمیق الاصلاحات الاقتصادیة و دعم النمو  2008،ثم في سنة 

جیة ترقیة سیاسة جدیدة لترقیة الشغل بهدف علاج مشكل البطالة ،وترتكز استراتی
الشغل ومحاربة البطالة على أسس تتجسد في تنشیط دور الدولة في الصیاغة و 

  : التنظیم و التأطیر و التمویل عن طریق

                                                             
، 2005عجة الجیلالي ،الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة، دار الحلزونیة، -  1
 .267ص
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقریر حول تقویم أجهزة التشغیل، الدورة العامة  -  2

 .5، ص 2002العشرون ، جوان 
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  الوطنیة، العاملة الید مؤهلات تحسین - اقتصادیة مقاربة خلال من البطالة مكافحة -

   سسات،المؤ  یخص فیما تحفیزیة اجراءات اعتماد -  المقاولة ثقافة تنمیة -

  ومراقبة، متابعة المقاولات، تطویر دعم - القطاعات بین تنسیق آلیات وخلق اعتماد -

  1.الشغل سوق تسییر سیاسة تقییم -

 القطاع ادماج في التفكیر تطلب للتنمیة  الجدیدة الاستراتیجیة هذه تنفیذ لأجل
  البطالة لىع للقضاء معها للمشاركة ودعوته الوطنیة الاقتصادیة التنمیة في الخاص

 من اقتصادیة نشاطات بإنجاز ،وذلك اضافي انتاجي مستوى وتحقیق منها الحد أو
 الآلیات هي فما . 2عمل مناصب احداث و الشغل ترقیة في المساهمة غایاتها

 العمل مناصب استحداث في الاسهام بهدف الدولة بها تتدخل التى الأخرى القانونیة
  السوق؟ داقتصا ظل في التشغیل قانون خارج

 التى القانونیة الأدوات عن البحث منّا یستلزم ، الاشكالیة هذه على للإجابة
 نتعرض ،ثم البطالة لمكافحة أداة الخاصة المؤسسة  جعل بهدف الدولة استحدثتها

 الشغل مناصب یوفر بما المؤسسة هذه نشاط تفعیل قصد المشرع تبناها التى للتدابیر
  : هما بینمطل عبر وذلك البطالة ویمتص

 ). أول مطلب(  الشغل ترقیة أجل من للدولة كشریك الخاصة بالمؤسسة الاعتراف -
(  تحفیزها و الشغل لمناصب الخلاقة القطاعات ودعم النشاطات تنظیم اعادة -

  ).ثاني مطلب
  الشغل ترقیة اجل من للدولة كشریك الخاصة بالمؤسسة الاعتراف: الأول المبحث

 بدرجة الدولة مسؤولیة المواطنین لجمیع الشغل یرتوف و البطالة مكافحة إنّ 
 باشرتها التي والاصلاحات التنازلات كل أنّ  باعتبار الخاص القطاع مسؤولیة ،ثم أولى

                                                             
تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الجمهوریة الجزائریة تقریر حول حالة  - 1

 ،281- 280، ص2008الدیمقراطیة الشعبیة ، نوفمبر 
- 371:،ص 2006عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الحلزونیة ،  - 2

372. 
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 رؤوس أصحاب ضغط تحت كانت الاجتماعي الجانب على سلبا أثّرت والتي الدولة
 صادالاقت عهد في مهمش طرف من تحول الخاص فالقطاع لصالحهم، و الأموال
 ظل في الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة تحقیق لأجل شریك طرف الى الموجه
 اعادة على الدولة عملت التنّمیة أجل من الشراكة تجسید ولأجل السوق، اقتصاد

 المؤسسة لنشاط المقیدة والتنظیمیة القانونیة القیود إزالة عبر الخاص للقطاع الاعتبار
 یحقق بما أدائها تفعیل قصد لنشاطها المنظمة كامالأح في النظر اعادة ،و الخاصة
  .الشغل مناصب توفیر على وقدرته امكانیته بمدى دعمها وربط التنمیة

  وبشریة اقتصادیة تنمیة كأداة الخاصة للمؤسسة الاعتبار اعادة: الأول مطلبال

 المقیدة التنظیمیة و القانونیة العقبات إزالة كان للدولة به قامت دور أول إنّ 
 لتفعیل الملائمة الأنظمة وضع أخرى جهة من و جهة من الصناعة و التجارة لحریّة

 التنمویة الأهداف لتحقیق كوسیلة الخاص القطاع تنمیة ضمان قصد السوق اقتصاد
  . الدولة على العبء وتخفیف ،1العمل فرص وخلق النمو خطى لتسریع وكأسلوب

 وترقیة الخاص القطاع تحریر ونح الاقتصادیة الاصلاحات توجیه /الأول الفرع
 :الشغل

 اقتصاد ظّل في به القیام الدولة على یجب الذّي الأهم الدور أن الكثیرون یرى
 بانسحاب یطالبون الذین فحتّى ، التنظیمیة و التشریعیة الوظیفة في یكمن السوق
 ئیةالاجرا و القانونیة البیئة وحمایة بتوفیر ینادون ، الاقتصادي الحقل من الدولة

 التنمیة نواحي جمیع من الدور هذا ویبرز الاستثماري، و الاقتصادي للنشاط المناسبة
 العراقیل إزالة في أساسا ویتمثل.... الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة المستدامة

 2. الحریة هذه وضمان المبادرة لحریة المقیدة
 

                                                             
التنمیة الاقتصادیة بالدول  مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعیب، دور القطاع الخاص في -  1

 .137:ص– 2010- 2009سنة-7دراسة حالة الجزائر، مجلة الباحث، العدد–النامیة 
معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة،  -2

مولود معمري، تیزي اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون،كلیة الحقوق، جامعة 
 .19و18:ص– 2008- 2007وزو، 
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 :تنظیمال ازالة عبر الاقتصادي الحقل من الدولة انسحاب.أولا
 استغلال أجل من العمل 1988 سنة السیاسیة سلطتها خلال من الدولة قررت

 من التى العوائق كل إزالة ،عبر التنمیة عجلة دفع أجل من الوطنیة القدرات جمیع
 المواقف هذه من وانطلاقا ، شغل مناصب خلق و استثمار من التنمیة عرقلة شأنها

 هذا عكست التى التنظیمیة و نونیةالقا النصوص من مجموعة صدرت السیاسیة
 1.التوجه

 المؤسسات عن الجزئي بالتنازل الاقتصادیة الإصلاحات بدایة كانت و
 ،و عمومیا رأسمالها بقاء رغم ،2الخاص للقانون بإخضاعها العمومیة الاقتصادیة

 بإزالة التجاري للقانون المؤسسات هذه واخضاع ،3المركزي التخطیط عن التخلي
 محفوظة كانت التي النشاطات معظم وفتح ،4تدریجیة بصفة العمومیة تالاحتكارا

 ألغى بموجبه ،الذي 201- 88 رقم المرسوم صدر حیث الخاصة، المبادرة أمام للدولة
 فهو الأثر محدود كان النص هذا لكنّ  ،5الاقتصادي للنشاط العامة المؤسسات احتكار

  .6تشریعیا نصا یلغي أن تنظیميال للنص یمكن فلا و التنظیمیة النصوص فقط یلغي
 الخاصة الاقتصادیة الاستثمارات بتوجیه المتعلق 25-88 القانون وصدر

 أوردها والتي الحیویة، القطاعات مفهوم حول القائم الغموض أزال الذي الوطنیة،
 القانون هذا وصف ،أین منه 5 المادة في الحصر لا المثال سبیل على المشرّع

 فیها، الاستثمار الخواص على یمنع لأهمیتها ونظرا لاستراتیجیة،با الحیویة القطاعات
                                                             

 30معاشو فطة ، المرجع السابق ، ص - 1
، یتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988، مؤرخ في  01-88:قانون رقم  -2

 .1988سنة  -02:ذات الطابع الاقتصادي، ج ر رقم
سنة  - 02:التخطیط، ج ر رقم، یتعلق ب12/01/1988، مؤرخ في 02-88: قانون رقم  -3

1988. 
، یعدل ویتمم القانون التجاري و یحدد القواعد 12/01/1988، مؤرخ في 04-88:قانون رقم  -4

 .1988سنة  - 02:المطبقة على الشركات العمومیة الاقتصادیة ، ج ر رقم
تى ،یتضمن الغاء  جمیع الاحكام التنظیمیة ال18/10/1988،مؤرخ في  201- 88:مرسوم رقم -5

تحول للمؤسسات الاشتراكیة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار 
 .1988سنة .42: للتجارة، ج ر رقم

6 -ZOUAIMIA Rachid .Droit de la régulation économique , éditions 
BERTI,2006, P :7 
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 المنجمیة النشاطات ،التأمینات، البنوك مثل للدولة، المحفوظ المجال تشكل إذ
  ...والبحري الجوي النقل والمحروقات،

 الدولة احتكار من قلّص الذي 29- 88 رقم القانون صدر السنة نفس وفي
 التجارة مجال في بالتدخل الوطنیة الخاصة مؤسساتلل سمح و الخارجیة، للتجارة

  .  1 الاستیراد رخصة على الحصول بشرط قیده لكن الخارجیة،
 یجب بحیث السوق، اقتصاد بناء إطار في الأسعار تحریر عملیة تندرج

 وتفادي اجتماعیة، أو سیاسیة لأسباب للأسعار الدولة تدعیم حجم من التخفیف
 المتعلق 12-89 قانون صدر 1989سنة وفي كذل أجل من التضخم، أخطار

 حریة كرس أنه حیث ، الأسعار تحریر في أولى لبنة یعتبر أن یمكن الذي بالأسعار
 وإعداد الأسعار نظام وضع یخضع :"على نصت التي منه 3 للمادة استناداً  الأسعار
  ..." الطلب أو العرض حالة:  التالیة للمقاییس بهما الخاص التنظیم

 بنوك بإنشاء للخواص أجاز الذي 1990 سنة في والقرض النّقد قانون صدر ثم
  . 2فقط الدولة طرف من محتكرا كان بعدما مالیة، مؤسسات أو

 الخارجیة التجارة مجال فتح الذي ، 37-91 رقم التنفیذي المرسوم جاء بعدها
 مؤسسة وكل التجاري، السجل في مسجلة وخدمات سلعا تنتج مؤسسة كل أمام

 في مسجل بالجملة تاجر وظیفة یمارس معنوي أو طبیعي شخص كل و ة،عمومی
 .الإدارة ذلك في بما الغیر لحساب أو لحسابه یعمل التجاري، السجل

 :المبادرة حریة مبدأ تكریس: ثانیا
 بعد الثمانینیات، سنوات منذ الجزائر عرفتها التي الاقتصادیة الأزمة أدّت

 الأوضاع وتدهور المعیشي، المستوى خفاضوان البترول، من عائداتها انخفاض
 تحولات بإحداث قیامها الى العولمة ظاهرة أخر جانب من و جانب من الاجتماعیة

 التجارة حریة مبدأ بتكریسها الخاصة، للمبادرة المجال فتح على أرغمتها جذریة،
 التجارة حریة: " أن على تنص والتي ، 1996 دستور من 37 المادة في والصناعة

                                                             
رسة احتكار الدولة  للتجارة ،یتعلق بمما19/7/1988، مؤرخ في  29-88:قانون رقم  -  1

 .1988سنة – 29:الخارجیة، ج ر رقم
سنة – 16:،یتعلق بالنقد والقرض، ج ر رقم14/4/1990،مؤرخ في 10-90:قانون رقم  - 2

1990. 
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 لسنة الدستوري التعدیل أضافو" القانون إطار في وتمارس مضمونة، لصناعةوا
 و الاعمال، مناخ تحسین على الدولة تعمل:".... منه 43 المادة خلال من 2016
  1...."الوطنیة الاقتصادیة التنمیة لخدمة تمییز دون المؤسسات ازدهار على تشجع

 اقتصاد الجزائر تبني على تأكید إلا هو ما الدستور من 37 المادة فنص
 الطابع ذات القانونیة النصوص تكریس نحو المشرع واتجاه نیة على وتأكید السوق،
 والصناعة، للتجارة ملازمة مسألة الحرة فالمنافسة المنافسة، بحریة الإقرار و ، اللیبرالي

 التنافس، یسوده لا محیط في والصناعي التجاري النشاط بحریة الاعتراف یتحقق فلا
 و التشریعیة الفوارق و الحواجز إلغاء یعني الاقتصادي الحقل من الدولة انسحابف

 جاءت المنطلق هذا من و 2والخاص، العام القطاع بین تمیز كانت التى  التنظیمیة
  .ضوابطه ووضع الاقتصادیة الأنشطة للممارسة القانوني الجسد بناء اصلاحات

 لها المنظمة والأحكام الخاصة المؤسسة دور في النظر اعادة:الثاني الفرع
 الاقتصاد في الخاصة المؤسسة ومكانة دور تعزیز اطار في الدولة قامت

 المرونة واضفاء السوق، اقتصاد مع لها المنظمة الأحكام تكییف اعادة عبر الوطني،
 تكریس تم ،ثم الأولى المرحلة في الاقتصادي للنشاط وممارستها انشائها قواعد على

 . وترقیتها لدعمها نونيالقا الاطار
 البطالة مكافحة في ودورها التنمیة في الخاصة المؤسسة مكانة: أولا

 ،لأنه اقتصادیة تنمیة لأیة الأساسیة الركیزة یشكل الاستثمار أن به المسلم من
 على یساعد كما الداخلي، الدخل حجم في ویساهم النمو معدلات رفع في یساهم
 من یرفع وبالتالي ، البشریة الموارد ذلك في بما ةالمتاح الموارد استغلال ضمان
  . 3 البطالة من جزء یمتص و التشغیل مستوى

 تتضمن بأن 2005 سنة المتحدة للأمم التابع الألفیة مشروع تقریر أولى وقد
 من استراتیجیة ، للألفیة الانمائیة الأهداف الى المسندة الفقر من الحد استراتیجیات

                                                             
 14:ج ر رقم( ، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016-03-03، مؤرخ في 01-16قانون رقم  - 1

 ).2016لسنة 
مل في ظل التحولات السوسیو اقتصادیة في الجزائر، دیوان المطبوعات خالد حامد، نزاعات الع - 2

 .198،ص 2011الجامعیة ، الجزئر ،
ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العایب، البطالة و اشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل  - 3

 .16، ص 2010الهیكلي للاقتصاد، من خلال حالة الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة ، 
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 القطاع تنمیة و تحفیز وأن للفقراء، الدخل وتولید المحلي الخاص القطاع تعزیز شأنها
 و اقتصادیة أهداف تحقیق عملیة في اشراكه و النامیة الدول في المحلي الخاص

  .الانمائي العمل جدول في اساسیا عنصرا یشكل صار اجتماعیة
 الانتاجیة وزیادة الدّخل مستوى وارتفاع التوظیف زیادة الى دعمه یؤدي حیث

  1.والتعلیم والاسكان الصحة على الانفاق وارتفاع
 :الخاصة للمؤسسة الجدید الدور مع التجاري القانون أحكام تكییف: ثانیا

 للمؤسسة الجدید الدور مع التجاري القانون أحكام تكییف الجزائر باشرت لقد
 التجاریة، و الاقتصادیة الممارسات قواعد وضبط الجدید بدورها للاضطلاع الخاصة

 الیبیرالیة الأشكال باستحداث السوق اقتصاد مع التجاري القانون تكییف تم حیث
 التجاري التقنین من مكرر الأولى المادة في الجزائري المشرع عدد حیث ، للشركات

 ، اقتصادیا متعاملا تكون أن لها ،وسمح موضوعها بحسب الخاصة المقاولة أنواع
 المشاركة و المبادرة حق منحها أنه إلا ، ونیةالقان بالشخصیة لها یعترف لم ولو حتى
 مقاولة من أكثر ینشأ أن الخاص للمقاول سمح حیث ذلك من أبعد بل ، التنمیة في

 معقدة، اجراءات دون التجاري السجل في تقییدها بمجرد ، وحید بشخص لو و واحدة
 ، الصغیرة المؤسسات لتأسیس الاتباع كثیر نموذجا وتعد تكالیفها، بقلة تتمیز حیث
 في یتمثل لا الخاصة المقاولة هدف فإنّ  لذا ،2الشغل مناصب لخلق فضاءً  تشكل كما

 باستحداث أیضا مطالبة هي بل ، فقط بالتنمیة متعلقة اقتصادیة أغراض تحقیق
   3.شغل مناصب

 الاجتماعي، و الاقتصادي التطور ومواكبة المقاولات هذه دور تفعیل اطار وفي
 سنة تعدیله اثر التجاري القانون في الشركات اشكال من جدیدا نوعا المشرع أضاف
 مشاریع لإنشاء للأفراد فرصة لأنها الخاص، للقطاع إثراءاً  یعتبر ما ،وهو1996
  4.واحد كل قدرات حسب

                                                             
 .139مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة محمد ، المرجع السابق ،ص  -  1
ولد رابح صافیة ، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة  - 2

 .40، ص  2007الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
 .92:رجع السابق ، صمعاشو فطة ، الم - 3
 .338ولد رابح صافیة ، المرجع السابق، ص - 4
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 ظهور  والاقتصادیة التجاریة الأنشطة وتحریر الاحتكار على القضاء شجع لقد
 ضارة احتیالیة ممارسات ظهور الى أدت سةالسیا هذه لكن السوق، في جدد متعاملین
 استقرار على سلبا یؤثر مما التجاري، و الاقتصادي القطاع لنمو مقیدة و بالاقتصاد

 التنمیة حساب على السریع بالربح العمل أرباب اهتمام بسبب وتطوره التشغیل سوق
  .الوطنیة
 الدولة تقام ، عادلة و نزیهة منافسة وخلق الممارسات هذه على للقضاء و
  السوق حمایة بقصد للمنافسة المقیدة الممارسات لحظر وقواعد ترتیبات بوضع

 للدولة الاجتماعي و الاقتصادي للتنظیم أساسا باعتبارها النزیهة المنافسة وضمان
 للاقتصاد الراهنة التطورات مسایرة لأجل مرار تعدیله تم الذي المنافسة قانون عبر1

 التجاریة المعاملات بشفافیة تخل التي الممارسات لمنع رعالمش تدخل كما ،2 الوطني
   3. نزاهتها و

 حمایة شأنها من التجاریة المعاملات شفافیة و بالمنافسة المتعلقة التدابیر هذه
 للمستثّمرین الاحتكاریة الممارسات تضرّهم قد الذین ،لاسیما الصّغار المتعاملین

    4.التجاري و لاقتصاديا النشاط توسیع أیضا شأنها ومن الكبار،
 : البطالة لمكافحة كوسیلة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات ترقیة: ثالثا

 من الأخیرة العشریة خلال بالجزائر الاقتصادیة السیاسة عرفته الذي التحول إنّ 
 التجارب فبعد الوطني، الاقتصاد هیاكل في هامة تغیرات أفرز ، العشرین القرن

                                                             
. 2010محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، منشورات بغدادي ، -  1
 11:ص
لسنة  43ج ر عدد(، یتعلق بالمنافسة 2003یولیو 19، مؤرخ في  03-03أمر :أنظر  - 2

) 2008لسنة  36ج ر عدد( 2008یونیو 25مؤرخ في ، 12-80، معدل ومتمم بقانون )2003
 ).2010، لسنة 46ج ر عدد (، 2010أوت  18مؤرخ في 05-10معدل ومتمم بقانون 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو  23، مؤرخ في  02-04قانون : انظر  - 3
( ،2010أوت  18خ في ،مؤر  06- 10معدل ومتمم بقانون رقم ) 2004لسنة  -14ج ر (التجاریة 

 ) 2010لسنة  46ج ر عدد 
معاینة   2009في اطار مراقبة النشاطات التجاریة ، تم خلال السداسي الأول من سنة  - 4

وزارة : المصدر .( محضرا برسم مخالفة الممارسات التجاریة  13000مخالفة ، وتحریر  150000
 )التجارة 
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 أوسع مجالا الدولة أعطت الوطنیة، المؤسسات تسییر و تنظیم مجال في الفاشلة
 زیادة على ساعد مما المتوسطة، و الصغیرة المؤسسات ترقیة و لتنمیة أكبر ودعما
 النّوع هذا إلى ینظر وأصبح 1.الشّغل مناصب آلاف خلق و الاقتصادي النمو معدل

 المساهمة و خاص بشكل البطالة وامتصاص الفقر، لمكافحة كوسیلة المؤسسات من
  .الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة في

 و الصغیرة المؤسسات لترقیة توجیهي بقانون القطاع تزوید تمّ  2001 سنة وفي
 لها وحدد  تدعیمها و المؤسسات هذه ترقیة لأنشطة قانونیاَ  اطاراً  وفر الذى المتوسطة

 .تطویرها آلیات و علیها تقوم التى المبادئ

  المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تعریف: - 1
 دولة من یختلف إذ المؤسسات، من النوع لهذا موحد تعریف إیجاد الصعب من

 و العمال عدد معیاري على بالاعتماد المشرع عرفها فقد الجزائر في أمّا لأخرى،
  2.المالي الجانب

 المتضمّن ،2001 دیسمبر 12 في المؤرخ ،18- 01 رقم القانون میز حیث
 من أنواع ثلاثة بین ،3المتوسطة و الصغیرة المؤسسات لترقیة التوجیهي القانون

  .المصغرة و الصغیرة ، المتوسطة:  وهي المؤسسات
 ما تشغل مؤسسة بأنّھا المتوسطة المؤسسة تعرف : المتوسطة المؤسسات 

 ، دینار ملیاري و ملیون 200 بین ما أعمالها رقم ویكون ، شخصا 250 الى 50 بین
 4.دینار ملیون خمسمائة و 100 بین ما السنویة تهاحصیل مجموع یكون أو

 بین ما تشغل مؤسسة بأنها الصغیرة المؤسسة تعرف: الصغیرة المؤسسات 
 یتجاوز لا أو دینار، ملیون 200 أعمالها رقم یتجاوز ولا ، شخصا 49 الى 10

 1.دینار ملیون خمسمائة و 100 بین ما السنویة حصیلتها مجموع
                                                             

عمة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر، محمد زیدان ، الهیاكل و الآلیات الدا - 1
 .121، ص 2010جامعة الشلف، العدد السابع، سنة  مجلة اقتصادیات شمال افریقیا،

أیت عیسى عیسى ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، آفاق و قیود، مجلة - 2
 .274، ص2009سنة  -اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة الشلف ،العدد السادس

 .2001لسنة  77: الجریدة الرسمیة رقم  - 3
، المتضمن القانون 2001دیسمبر  12، المؤرخ في 18-01القانون رقم  من 5المادة  - 4

 .2001لسنة  77: ج ر رقم التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،
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 بأنها الصغرى أو الصغر المتناهیة المؤسسة تعرف:  المصغرة المؤسسات 
 دینار ملیون 20 من أقل أعمال وتحقق عمال 9 الى 1واحد عامل من تشغل مؤسسة

 2.دینار ملیون 10 بین ما السنویة حصیلتها مجموع یتجاوز أو ،
 من 544 المادة لنص وفقا ، التجاریة الشركات شكل المؤسسات هذه وتأخذ

 علما المحدودة، المسؤولیة ذات الشركة أو التضّامن شركة شكل يف التجاري التقنّین
 في المساهمة و للاستثمار الشباب لدفع الشركات من النوع هذا كرس  المشرع أن

  3الشغل مناصب وخلق  التنمیة عملیة
  : الشغل ترقیة مجال في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات أهمیة - 2

 العمال ادماج اعادة في متوسطةال و الصغیرة المؤسسات أهمیة تظهر
 وتجسید الكفاءات و التجارب باستغلال یسمح مما ، اقتصادیة لظروف المسرحین

 في عمل فرص باستحداث و البطالة امتصاص على یساعد و ، الواقع في أفكارهم
  4.القطاعات شتى

 الكبرى المؤسسات قدرة عدم على الاقتصادیین بین اجماع شبه هناك أن كما
 استیعاب على قدرتها وعدم المتزایدة البطالة لامتصاص كافیة عمل فرص فیرتو  على

 المؤسسات في الاستثمار أهمیة ظهرت هنا ومن ، العمالة من المتزایدة الأعداد
 ظل في   البطالة من الحد و الشغل فرص توفیر في منها المصغرة لاسیما  الصغیرة
 المستثمر مال رأس من العمل فرص تكلفة أن ،حیث5نسبیا منخفضة مال رأس تكالیف

 العمل فرص تكلفة عن مرات ثلاث بمعدل تقل المتوسطة و الصغیرة المؤسسات في

                                                                                                                                                                                              
 .من القانون السالف الذكر 6المادة  - 1
 .السالف الذكر من القانون 7المادة  - 2
في دعم المؤسسات الصغیرة و : أیت وازو زاینة ، التنمیة المحلیة و تفعیل سیاسة التشغیل - 3

المتوسطة لتشغیل الشباب ، مداخلة في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة 
 11و 10یجل ، یومي و أثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق ، جامعة ج

 .43و42ص.2010مارس 
 .275أیت عیسى عیسى ، المرجع السابق ، ص  - 4
بوسهمین أحمد، الدور التنموي للإستثمار في المؤسسة المصغرة في الجزائر، مجلة جامعة  - 5

 .212، ص  2010، العدد الأول ، 26دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة ، المجلد 
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 في واحد عامل لتشغیل المطلوب الاستثمار حجم أن یعني مما ككل، المؤسسات في
 1.والصغیرة المصغرة المؤسسات في عمال ثلاثة یوظف أن یمكن  الكبیرة المؤسسات
 القانون خلال من المشرع فإنّ  ، المؤسسات من النوع هذا ةلأهمی نظراو 
 دعم أجل من بتدابیر أقرّ  قد ، المتوسطة و الصغیرة المؤسسات لترقیة التوجیهي

 الامتیازات و التحفیزات على زیادة ، التأهیل و مرافقة من ألیات عدة عبر ومساعدتها
  .أخرى قوانین في الواردة

   الشغل مناصب باستحداث الخاص القطاع ثماراست دعم ربط: الثاني مطلبال

 رفع في یساهم ،لأنه اقتصادیة تنمیة لأیّة الأساسیة الركیزة الاستثمار یعتبر
 على یساعد كما الداخلي، الانتاج وحجم مستوى رفع على ویساعد النمو، معدلات
 مستوى نم یرفع وبالتالي البشریة، الموارد ذلك في بما المتاحة الموارد استغلال ضمان

  . البطالة من جزء یمتص و التشغیل

 الاستثمارات بواسطة لأنه ، الوضوح شدیدة التشغیل و الاستثمار بین فالعلاقة
 التى  الانتاجیة القاعدة توسیع امكانیة خلال من جدیدة عمل فرص استحداث یمكن
 الى اللجوء یتم المحلیة الاستثمارات قصور حال وفي البطالة، تمتص أن یمكن

  2.الأجنبي لاستثمارا

 التنمیة في الاستثمار دور تفعیل الدولة على الضروري من بات لذلك
 في طموحة سیاسات وتبني انتهاج طریق عن الشغل مناصب واستحداث الاقتصادیة

 أخرى جهة من و جهة من والحوافز الاغراءات من المزید على تعمل الاستثمار مجال
  .أخرى جهة من الاستثمار ترضتع التى الحواجز و المعوقات تذلیل

 :الاستثمار قانون في الواردة التدابیر: الأول الفرع
 وحوافز ضمانات توحید و تجمیع الى بالأساس الاستثمار قانون یهدف

 مع المستثمرین تعامل وتوحید واحد قانون في عدیدة قوانین في الموجودة الاستثمار
 تشریع ،ویأخذ الاجرائیة و الاداریة القیود من الاستثمار بتحریر وذلك واحدة جهة

 للتسهیلات، منحه عند المستثمرة الأموال مال رأس قیمة الاعتبار بعین الاستثمار

                                                             
 .213، المرجع السابق، ص بوسمهین أحمد  - 1
 .17ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العایب، المرجع السابق ، ص  - 2



 2016جوان  –العدد الثاني                      مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

161 
 

 لمواطن الخلاقة المشاریع نحو وتوجه  التنمیة تحقیق في المشروع مساهمة ومدى
   1. معتدلة  بتكالیف الشغل لمواطن الخالقة القطاعات نحو ثم الشغل،

 للاستثمار القانوني الاطار وضع: أولأ
 رقم التشریعي المرسوم جاء والقرض النّقد قانون صدور من سنوات ثلاث بعد

 تحقیق وكذا الاستثمارات، ترقیة أجل من للدولة الواضحة الإرادة لیبیّن ،93/122
  :یلي ما على یرتكز فهو وبذلك تغیّرات، عدّة أحدث حیث الاقتصادي، الانفتاح سیاسة

  .سواء حد على المستثمرین لكل المماثلة المعاملة •
 القوانین ظل في كانت التي القیود من والأجنبي الوطني الخاص القطاع إعفاء •
 كانت التي الموافقة إجراءات من بدلا التصریح على الاقتصار یتم فأصبح السابقة،

  .قبل من
 یرتطو  و تشجیع قصد للمستثمرین الامتیازات و الحوافز من العدید منح •
  .الاستثمار

 لها یرخص حیث الأجنبیة الأموال لرؤوس المجال فتح القانون هذا أنّ  ویلاحظ
 الاستراتیجیة القطاعات عدا ما والخدمات السلع لإنتاج القطاعات كل في الاستثمار

 المشاریع في الشراكة و المساهمة مجال فتحت أنّها حیث المحروقات كقطاع للدولة
  . القطاع هذا في الاستثمار إلى الدولة لحاجة نظرا

 20 في المؤرخ 03- 01رقم الأمر جاء  الاستثمار مناخ تحسین مسعى وضمن
-16 رقم القانون تلاه ثم ،3المتمم و المعدل الاستثمار بتطویر ،المتعلق2001 أوت
 بهدف إلا یتم لا الدولة تدخل بموجبه أصبح حیث 4الاستثمار بترقیة المتعلق ، 09

  . المستثمر طلبها التي الامتیازات تقدیم

                                                             
منصوري زین، واقع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا،  - 1

 .128، ص  2العدد 
ج (رقیة الاستثمار، ، المتعلق بت 1993اكتوبر  5، المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم  -  2

دیسمبر  31، المؤرخ في 12-98، معدل و متمم بالقانون رقم )1993لسنة  64ر رقم 
 ).1998لسنة  98ج ر رقم (، 1999،المتضمن قانون المالیة لسنة 1998

 .2001لسنة  17ج ر عدد  - 3
لسنة  46ج ر رقم (، یتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت  3، مؤرخ في 09-16قانون رقم  - 4

2016.( 
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 التصریح یخص أن بالاستثمار التّصریح عند المستثمرین على المشرع أوجب و
 المراد النشاط وطبیعة المستثمر هویّة الى بالإضافة بالمشروع المتعلقة المعلومات

 المزمع الشغل مناصب بعدد بالتصریح المعني یلتزم المال الرأس قیمة و انجازه،
  1. استحداثها

 الاستثمار بتطویر المكلفة الأجهزة وضع : نیاثا
 ترمي إداریة هیاكل إنشاء تمّ  للاستثمار، القانوني الغطاء تدعیم مجال في

   :هما هیئتین تأسیس في وتجسدت الاستثمار، مشاریع تطویر و لمساندة
  الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة - 1

 مستقلة و معنویة ةبشخصی  تتمتع إداري طابع ذات عمومیة مؤسسة هي و
 و والرقابة الاشراف على البدایة في دورها انحسر المستثمرین لخدمة أنُشأت ، مالیاً 
  :2منها أهمیة أكثر بمهام الاضطلاع من تمكنت لكن ، الرخص منح

o ومتابعتها وتطویرها الاستثمارات ترقیة ضمان.  
o همومساعدت وإعلامهم المقیمین وغیر المقیمین المستثمرین استقبال.  
o بواسطة المشاریع وتجسید للمؤسسات التأسیسیة بالإجراءات القیام تسهیل 
  .اللامركزیة الوحیدة الشبابیك خدمات
o بالاستثمار المرتبطة المزایا منح.  
o الإعفاء مدّة خلال المستثمرون بها تعهد التي الالتزامات احترام من التأكد.  
o 3.لاستثمارل جدیدة وأشكال مجالات وترقیة تطویر في المشاركة 

                                                             
 .130منصوري زین، المرجع السابق، ص  - 1
ج ( ، المتعلق بتطویر الاستثمار، 2001أوت  20، المؤرخ في  03-01من الأمر  21المادة  - 2

ج ر رقم ( ،2006یولیو  15،المؤرخ في 08-06، معدل ومتتم بالأمر ) 2001لسنة  47ر رقم 
، المتضمن قانون المالیة  2009یولیو  22المؤرخ في  01-09،و الأمر )2006لسنة  47

أوت  26المؤرخ في  01-10،و الأمر ) 2009لسنة  44ج ر رقم ( ،2009التكمیلي لسنة 
 .2010، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010

بعد اعادة تنظیم الوكالة الوطنیة للاستثمار ، تم مضاعفة عدد تصریحات الاستثمار المعلن  - 3
مشروع، وارتفعت عدد المناصب المتوقع استحداثها في نفس السنة   11497ب 2007عنها سنة 
 .منصب شغل   157295
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 مركزي جهاز من تتكون ، بالاستثمارات المكلف الوزیر لوصایة الوكالة تخضع
  1.الوحید الشباك تدعى ولایة كل مستوى على مركزیة غیر هیاكل و

 أغلب عن ممثلین  تضم أنها الوكالة ادارة مجلس تشكیلة على یعاب ما و
 وزارة اقصاء من المشرع نیّة عن تساؤل یطرح ما وهذا ، التشغیل وزارة ماعدا الوزارات
  2.الشغل مناصب باستحداث الاستثمار ملف إرتباط رغم التشغیل

  : للاستثمار الوطني المجلس -2
 دعم وبسیاسة الاستثمارات باستراتیجیة المتصلة بالمسائل مكلف جهاز هو

 بالمهام ویضطلع ،)حالیا الأول الوزیر( 3الحكومة رئیس علیه یشرف الاستثمارات،
  : الیةالت

o أولویاته و الاستثمار تطویر استراتیجیة یقترح. 
o الاستثمار لترقیة الوطني البرنامج یدرس 
o الملحوظة التطورات مع للاستثمار التحفیزیة التدابیر موائمة یقترح.  
o بالتنمیة المعنیة المناطق تحدید.  
o التّحفیزیة والمزایا الإجراءات إقرار.  
o 4.تثمارالاس اتفاقیات مشاریع على المصادقة 
 ، بالاستثمار الصلة ذات الوزارات عن ممثلین یضّم فإنّه تشكیلته یخص فیما و

 باعتبارها الوزارة عن ممثل إدراج المشرع على الأجدر من وكان ، التشغیل وزارة ماعدا
 . البطالة لمكافحة الوطني المخطط وتنفیذ التشغیل بسیاسة بمتابعة المعنیة

                                                             
، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 2006أكتوبر  9، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 )2006لسنة  64ج ر رقم (  .للاستثمار وتنظیمها و سیرها
، السالف الذكر على تشكیلة الوكالة و هم  356-06ذي رقم من المرسوم التنفی 6نصت المادة  - 2

الداخلیة  والجماعات المحلیة، الشؤون الخارجیة، المالیة، الطاقة و : ممثلین عن الوزارات التالیة 
المناجم، الصناعة ، التجارة، السیاحة، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، التهیئة العمرانیة و البیئة، 

 .ممثلین لأرباب الأعمال 4لجزائر، ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة، ممثل محافظ بنك ا
یولیو  15، المؤرخ في 08-06، المعدلة بموجب الأمر  03-01من الأمر  18المادة  - 3

 ).09-16ملغى جزئیا بموجب القانون .(2006
، المتعلق 2006أكتوبر  9، المؤرخ في 355-06: من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 4

 ).2006لسنة  64ج ر رقم ( بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه وسیره، 
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 :بالاستثمار المرتبطة الامتیازات- ثالثا
 ،منح الاستثمار بتطویر المتعلق ،09- 16 القانون من 07 المادتین إلى استناداً 

 القابلة الاستثمارات لكل المشتركة المزایا المزایا، من أصناف ثلاث الجزائري المشرّع
 العمل لمناصب المنشئة أو الامتیاز ذات النشاطات لفائدة الاضافیة المزایا ، للإستفادة

 أنّه ،ذلك الوطني للاقتصاد بالنسبة اهمیة ذات الاستثمارات لفائدة الاستثنائیة یاوالمزا ،
 في علیها المنصوص والجمركیة الجبائیة الحوافز من المستثمر استفادة جانب إلى

 إعفاءات و مزایا من الاستثنائي النظام إطار في یستفید فإنّه العام، النظام إطار
 و البیئة، على المحافظة شأنها من خاصة نولوجیاتك یستعمل عندما لاسیما خاصة،
  .مستدیمة تنمیة تحقیق على والمساعدة الطاقة، وادّخار الطبیعیة، الموارد حمایة

  :للإستفادة القابلة الاستثمارات لكل المشتركة المزایا - 1
 الممنوحة الجمركیة و الضریبیة وشبه الضریبیة، الحوافز لأهم إیجاز یلي فیما و
   :رینللمستثم

  : الإنجاز بدء مرحلة - أ
  : التالیة الحوافز من 09- 16 القانون من 12 للمادة طبقا الاستثمار یستفید

 و المستثناة الغیر السلع یخص فیما الجمركیة الحقوق من الاعفاء  - 
  .الاستثمار انجاز في مباشرة تدخل التى و المستوردة
 المستثناة الغیر السلع یخص افیم المضافة القیمة على الضریبة من الإعفاء  -
  .الاستثمار انجاز في مباشرة تدخل التى و محلیا المقتناة أو المستوردة
 التي العقاریة المقتنیات یخص فیما بعوض الملكیة نقل رسم من الإعفاء  -

  .المعني الاستثمار إطار في تمّت
 من ددةالمح المئة من 90 بنسبة السنویة الایجاریة الاتاوة مبلغ تخفیض -  

  .المشروع انجاز فترة خلال  الدولة أملاك مصالح طرف
 التى  العقاریة الملكیات على العقاري الرسم من سنوات 10 لمدة الاعفاء -

  .الاقتناء تاریخ من الاستثمار اطار في تدخل
 الزیادات و للشركات التأسیسة العقود یخص فیما التسجیل حقوق من الاعفاء

  . الرأسمال في
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 :المشروع استغلال لةمرح - ب
 المشروع معاینة فبعد ، شغل مناصب باستحداث أساسا مرتبطة الامتیازات وهذه

 ثلاث الى سنة لمدة ، المستثمر من بطلب الجبائیة المصالح تعده الذي  النشاط في
  : النشاط انطلاق عند شغل منصب 100 من أكثر بإنشاء قام إذا سنوات

 . شركاتال أرباح على الضریبة من اعفاء -
 . المهني النشاط على الرسم من اعفاء -
 من المحددة المئة من 50 بنسبة السنویة الایجاریة الاتاوة مبلغ تخفیض -

 .المشروع ستغلالا فترة خلال  الدولة أملاك مصالح طرف
 للاستثمارات بالنسبة سنوات 5 الى سنوات 3 من المدة هذه ترفع أن یمكن و

  1.النشاط انطلاق عند شغل نصبم 100 مائة من أكثر تنشئ التى
 تنمیتها تتطلب التي المناطق في تنجز التي الاستثمارات لفائدة مزایا منح یتم و
 كل كذا و ، العلیا الهضاب و الجنوب لمناطق التابعة الدولة، من خاصة مساهمة
 المادة في جاء لما وفقا الدولة طرف من خاصة مساهمة تنمیتها یتطلب أخرى منطقة

  :التالي النحو على 09-16 لقانونا من 13
 الأشغال بنفقات جزئیا أو كلیا الدولة ،تكفل اعلاه الوادرة المزایا الى بالزیادة  -
  .الاستثمار لإنجاز الضروریة الأساسیة بالمنشئات المتعلقة
 مصالح طرف من المحددة السنویة الایجاریة الاتاوة مبلغ من التخفیض -        

 استثماریة مشاریع لإنجاز الامتیاز طریق عن الاراضي منح انبعنو  الدولة املاك
 من المئة من 50 نسبة الى ترفع ،ثم سنوات عشر خلال المربع للمتر الرمزي بالدینار

 أما العلیا، الهضاب في المقامة الإستثماریة للمشاریع بالنسبة الدولة أملاك اتاوة مبلغ
 للمتر الرمزي بالدینار تخفیضها یتم بیرالك للجنوب  الاستثماریة للمشاریع بالنسبة
  .الدولة أملاك اتاوة مبلغ من بالمئة 50 الى ترفع و سنة 15 لمدة المربع

  

                                                             
لا یطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق  - 1

من  9من المادة الفقرة الأخیرة (المستفیدة من اعانة الصندوق الخاص للجنوب و الهضاب العلیا 
،المتضمن قانون  2010أوت  26، المؤرخ في  01-10، المعدل و المتمم بالأمر  03-01الأمر 

 .2010المالیة التكمیلي لسنة 
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  :العمل لمناصب المنشئة أو الامتیاز ذات النشاطات لفائدة الاضافیة المزایا - 2
 عن منه 16و 15 المادتین خلال من 09-16 الجدید الاستثمار قانون أشار

 والنشاطات الصناعیة والنشاطات السیاحي القطاع في المنجزة ستثماراتالا استفادة
 مدة رفع من المستثمرون یستفید كما خاصة، مالیة و جبائیة تحفیزات من الفلاحیة
 3 من الكبیر الجنوب و العلیا الهضاب خارج المنجزة الاستغلال مزایا من الاستفادة

 تاریخ من الممتدة الفترة خلال دائم، منصب 100 من أكثر تنشأ عندما سنوات 5 الى
  .الأكثر على الاستغلال مرحلة من الأولى السنة نهایة غایة الى الاستثمار تسجیل

  :الوطني للاقتصاد بالنسبة اهمیة ذات الاستثمارات لفائدة الاستثنائیة المزایا - 3
 عن تمنح) رسوم ، ضرائب(  جبائي طابع ذات أخرى مزایا تمنح كما  

 بالنسبة اهمیة ذات الاستثمارات تكون لما والوكالة المستثمر بین اوضالتف طریق
 المتعلق 09-16 القانون من 19 الى 17 من وادالم أوردتها الوطني للاقتصاد

 بترقیة المكلف الوزیر إشراف تحت الدولة باسم الوكالة تتصرف حیث ،بالاستثمار
 صورها بمختلف المزایا من رالمستثم استفادة إمكانیة من یوسع ما وهو الإستثمار،

 على الأجنبي للمستثمر لاسیما أكبر ثقة یمنح مما ،الطرفین بین تبرم اتفاقیة بموجب
    1. الخصوص وجه

 : المالیة قوانین في الواردة  العامة التدابیر: الثاني الفرع
 المؤسسات تحفیر أجل من المشّرع بها جاء التى التدابیر ضمن من    

 و جدیدة شغل مناصب استحداث في قدراتها دعم بقصد قیتهاتر  أجل من الخاصة
 طابع ذات بتحفیزات والمتعلقة المالیة قوانین في أوردها التى تلك علیها الحفاظ

 ،ومالي جبائي و اجتماعي
 :الاجتماعي الطابع ذات التدابیر: أولا

 الاجتماعي، الضّمان في الاشتراك نسب بتخفیض المتعلقة التدابیر تلك وهي
  :نذكر التدابیر هذه منو 

                                                             
اقلولي محمد، عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني في قانون  - 1

لوم السیاسیة ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، الاستثمارات الجزائري،المجلة النقدیة للقانون والع
 .55:، ص 2010سنة – 2تیزي وزو، العدد 
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 الاجتماعي الضمان في للاشتراك العمل أرباب لحصة التكمیلي التخفیض -
 الأصلي، تعدادها تضاعف و أكثر أو عمال تسعة توظف مستخدمة هیئة كل لفائدة
 .سنة لمدة التخفیض هذا من یستفید حیث

 من% 7 بنسبة الاجتماعي الضمان في العمل أرباب بحصة الدولة تتكفل -
 أشخاصا یوظفون الذین الحرفیین المعلمین و المستخدمة الهیئات لفائدة الخام اتبالر 
  1.المهني الاندماج أجل من المساعدة ترتیب اطار في

 عملیة على الاجتماعي الضمان في العمل أرباب اشتراك لحصة تخفیض -
 ، فةالثقا و التقلیدیة ،الصناعة السیاحة قطاعات في تتم والتى الشغل طالبي توظیف
 .أشهر 6 لمدة الخدمات شركات و العمومیة الأشغال و البناء ورشات ،وفي والفلاحة
 كل على الاجتماعي الضمان في العمل أرباب اشتراك حصة تخفیض -

 الجنوب، و العلیا الهضاب مناطق في الأقل على شهرا 12 لمدة تتم توظیف عملیة
 2. سنوات ثلاث أقصاها فترة خلال
 :الجبائي الطابع اتذ التدابیر: ثانیا

 و الاستثمار بدعم المتعلقة و المالیة قوانین في الواردة الجبائیة التدابیر بین من
 :نذكر ، الشغل مناصب واستحداث المؤسسات خلق

 المؤسسات لفائدة %15 بنسبة الشركات أرباح على الضریبة تخفیض -
 صندوق مساعدة نم للاستفادة القابلة الولایات في الواقعة المتوسطة و الصغیرة
 3.العلیا الهضاب
 المتوسطة و الصغیرة المؤسسات لفائدة% 20 بنسبة الضریبة تخفیض -
 4.الجنوب صندوق مساعدة من للاستفادة القابلة الولایات في الواقعة

 
 

                                                             
 .2008قانون المالیة التكمیلي لسنة  - 1
، المتضمن قانون المالیة  2009یولیو  22المؤرخ في  01-09من الأمر  106المادة  -  2

 ).2009لسنة  44ج ر رقم ( ،2009التكمیلي لسنة 
 .2004من قانون المالیة لسنة  8المادة  - 3
 .2004من قانون المالیة لسنة  8المادة  - 4
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 بین المنجزة العملیات لفائدة المهني النشاط على الرسم من الاعفاء -
 به المرخص التحدید شرط والغاء شركاتال مجموعة لنفس التابعة الأعضاء الشركات

 1.الأعباء لحسم
 الشركات أرباح على الضریبة و الإجمالي الدخل على الضریبة تقلیص -

 من ذلك و المخاطر رأسمال شركات لفائدة النشاط بدایة من اعتبارا ، سنوات 5 لمدة
 2.المؤسسات مستوى على المالیة الأدوات تطویر أجل

 الشركات أرباح على الضریبة و الاجمالي لالدخ على الضریبة تقلیص -
 و تندوف و الیزي أدرار، ولایات في المتواجدة الاستثمارات على % 50 بنسبة

 3. سنوات 5 لمدة تمنراست،
 أرباح على الضریبة و المهني النشاط على الرسم من على الدائم الاعفاء -
 4.دیرللتص الموجهة الخدمات و السلع بیع لعملیات بالنسبة الشركات
 على للضریبة الخاضعة الأرباح لتحدید بها المرخص الاقتطاعات تعدیل -

 5.الشركات أرباح
 ، الشركات أرباح على الضریبة أو الاجمالي الدخل على الضریبة تقلیص -

 ، علیها تحافظ و جدیدة شغل مناصب تستحدث التى المؤسسات لفائدة الحالة حسب
 6. سنوات أربعة لمدة الاجراء هذا ویطبق

 الشركات أرباح على الضریبة أو الاجمالي الدخل على الضریبة تقلیص -
 بعنوان علیها تحافظ و شغل مناصب تستحدث التى المؤسسات لفائدة % 50 بنسبة

                                                             
ج ر .( 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29، المؤرخ في 21-04القانون  - 1

 )..2004لسنة  85عدد 
 .المرجع السابق - 2
 .2005من قانون المالیة لسنة  16المادة  - 3
ج ر .( 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  31ي، مؤرخ ف 16-05قانون  - 4

 ).2005لسنة  85عدد 
ج ر عدد .( 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26، مؤرخ في26-06قانون  - 5

 ).2006لسنة  85
 .2007قانون المالیة لسنة  - 6
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 الربح من% 5 حدود في علیها، المحافظة تم التى و المستحدثة الشغل مناصب
 1.ناردی ملیون واحد التخفیض هذا یتجاوز أن دون للضریبة الخاضع
 على الضریبة أو الاجمالي الدخل على الضریبة من الاعفاء فترة تمدید -

 دعم صندوق من للاستفادة القابلین الشباب المقاولین لفائدة سنتین لمدة الشركات أرباح
 2.محددة غیر لمدة الأقل على عمال ثلاثة بتوظیف یلتزمون الذین الشباب تشغیل

  وتسییر  وتهیئة  بإنشاء  القیام  الخواص المعنویة  للأشخاص  یمكن و -
  ذات  أراض  على  لوجیستیة  مناطق  أو  صناعیة  مناطق أو  نشاطات  مناطق
  على  للدولة  الخاصة  للأملاك  تابعة أو  ملكیتهم  تشكل ، فلاحي  غیر  طابع
  على  تخفیضات منح  مع  سنة 33  دةلم بالتراضي  لهم  منح  امتیاز  حق  أساس
  3.للمشروع  الجغرافي  وقعلما  حسب  تتغیر ،الامتیاز  مبلغ
 : المتوسطة و الصغیرة المؤسسات بتمویل الخاصة التدابیر: الثالث الفرع

 مناصب استحداث في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات لدور أشرنا أن و سبق
 المستحدثة المناصب على حفاظها و النشاط في المؤسسات هذه استمرار لكن ، العمل

 طرف من دعما یتطلب جدیدة شغل مناصب یخلق مما نشاطها توسیع حتى أو ،
  .العامة السلطة

 دعم و القروض فوائد نسب تخفیض بإقرار الاطار هذا في الدولة عملت وقد
  .المؤسسات هذه لتمویل جدیدة أدوات واستحداث المؤسسات، تأهیل

 :القروض بمنح متعلقة تسهیلات :أولا
 مجموعة السنة لنفس التكمیلي المالیة قانون و 2009 لسنة ةالمالی قانون أورد

 :وهي المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تشجیع بهدف المالیة التدابیر من
 البنوك متناول في العمومیة الخزینة وضعته  الطویل المدى على تمویل -

 .دینار ملیار 100 الغرض لهذا الدولة خصّصت ،وقد المؤسسات لفائدة

                                                             
 .2007قانون المالیة لسنة  - 1
 .2009 قانون المالیة التكمیلي لسنة - 2
-28، المؤرخ في 14-16،الصادر بموجب القانون2017من قانون المالیة لسنة  80المادة  - 3

 ).77ج ر رقم ( ، 2017، المتضمن قانون المالیة 12-2016
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 الضمان صندوق قبل من الممنوح المالي للضمان الأقصى المستوى رفع -
 .دینار ملیون 250 الى 50 من والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات
 رأسمال في تساهم الولایات، مستوى على للاستثمارات صنادیق انشاء -

 1.المتوسطة و الصغیرة المؤسسات
 150 ب مقدر برأسمال زُود الذي للإستثمار الوطني الصندوق إنشاء -

 .دینار لیارم
 للمؤسسات القروض ضمان صندوق قبل من الممنوح الضمان إعتبار -
 2. الدولة ضمان یماثل الاستثماریة القروض تغطیة أجل من المتوسطة و الصغیرة
 الاستئجار صیغة تطویر خلال من التقلیدي البنكي التمویل نظام تعزیز -
 لتمویل هامة بائیةج مزایا مع ملائما اطارا توفر التى و للمؤسسات الموجهة

  .التجهیز و بالسلع الخاصة الاستثمارات
 تشغیل لدعم الوطنیة للوكالة الضمان لصندوق المالي المخصص رفع -
 . دینار ملیار 40 الى 20 من الشباب

 بهدف الدیون، تحصیل و الأصول لتسییر مشتركة مصرفیة شركات انشاء -
 .للمستثمرین تمنح التى القروض تفعیل و الدیون حول منازعات من الحد
  القروض فوائد نسب تخفیض : ثانیا

 المادّة بموجب والمعدّلة ،2005 لسنة المالیة قانون من86 المادة لأحكام تطبیقا
 الذي ،319-06:  رقم التنفیذي المرسوم صدر ،2006 لسنة المالیة قانون من 80

 المالیة اتالمؤسس و البنوك من الممنوحة القروض على الفائدة نسب تخفیض یحدد
  3.منحه كیفیات و المتوسطة و الصغیرة المؤسسات إلى

  : نظامین الفائدة نسب تخفیض تدابیر وتشمل
  

                                                             
 .2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  101المادة  - 1
 .2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  108المادة  - 2
،یحدد تخفیض نسب الفائدة 2006دیسمبر  18، المؤرخ في 319-06: فیذي رقم مرسوم تن - 3

على القروض الممنوحة من البنوك و المؤسسات المالیة الى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و 
  )2006، لسنة 58ج ر عدد ( ،كیفیات منحه

 



 2016جوان  –العدد الثاني                      مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

171 
 

  : توسیعه و النشاط استحداث نظام - 1
 إنشاء عند البنوك طرف من الممنوحة القروض فائدة نسب تخفیض ویشمل

 و  الجغرافیة المناطق حسب هذا و توسیعا بهدف أو المتوسطة و الصغیرة المؤسسات
  :أهمیتها

 % 0.25 ب محددة التخفیض نسبة  عنابة وهران، الجزائر، -
 %1,5 هي التخفیض نسبة ، الهضاب و الجنوب ولایات -
 %1 هي التخفیض ،نسبة الأخرى الولایات -

  : المؤسسات تأهیل: - 2
 % 1.5 هي النسبة ، العلیا والهضاب الجنوب ولایات -
 % 1 هي النسبة الأخرى، الولایات -
 . الفائدة لنسبة المخفض غیر الفارق إلا القرض من المستفید یتحمل لا و

 التعیین حساب ّ◌انشاء تم فقد منها الصناعیة لاسیما المؤسسات تأهیل ولأجل
 و 2000 دیسمبر 23 في الصادر ، 11-99 القانون بموجب102-302 رقم الخاص
 مبدأ وتكریس ، لصناعیةا التنافسیة ترقیة صندوق" المعنون المالیة بقانون المتعلق
 وفقا اختیارها تمّ  التى للشركات المباشر المالي الدعم فترة في البرنامج هذا إرساء

  1.الصناعیة للتنافسیة الوطنیة اللجنة وضعتها التى الشروط و للمعاییر
 المؤسسات قدرات وتعزیز  الشغل لحمایة وقائي كإجراء التأهیل سیاسة تعتبر و

 غایة الى تسجیل ،تم الترتیبات لهذه وكنتیجة الشغل، فرص من المزید خلق على
 وارتفع دائمة، بصفة عامل 1064980 وتشغل ، مؤسسة 293940 نحو 2007
  .عامل 1150180 وتشغل 2008 سنة مؤسسة 320000 إلى العدد

 الرّغم على ، المتوسطة و الصغیرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق یؤكّد و
 249 معالجة تمت ، مصرفیة بممارسات متعلقة صعبة خارجیة عراقیل وجود من

 المصرفیة القروض من دینار ملیار 7,7 قدره إجمالي بمبلغ ،2008 سنة ضمان ملف
  .جدید عمل منصب 16450 استحداث من الإجراء وتمكن ، بطلبها التقدم تم التى

                                                             
كة في المرحلة مؤسسة للمشار  300، قبول )2008-2001(شمل برنامج التأهیل خلال الفترة - 1

مؤسسة للاستفادة من معونات  145قدمت طلبات الانضمام، وتم قبول  433التشخیصیة من أصل 
 ).الوزارة الأولي: المرجع( ملیون دج، 2753مالیة منحها صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة ، بمبلغ 
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 فقد المتوسطة و الصغیرة المؤسسات للاستثمارات القروض ضمان صندوق أما
 1568 خلق ممّا ، دینار ملیار 1,2 بمبلغ ضمان 91 ، 2008 جوان غایة إلى منح

   1.عمل منصب
 و الشغل لمناصب الخلاقة القطاعات ودعم النشاطات تنظیم اعادة: الثاني المبحث
  تحفیزها

 السیاسات ترقیة على الدولة اعتمدت ، البطالة ومكافحة النمو تعزیز بغیة
 الاقتصادي الانعاش برنامج عبر المستدامة التنمیة تدعم التي الكلیة الاقتصادیة

 له خصصت الذي ،)2009-2005(النمو لدعم التكمیلي والبرنامج ،)2001-2004(
 اعادة بهدف الثانیة للمرحلة دولار ملیار 200 و الأولى للمرحلة دولار ملیار 7 میزانیة
 اصلاح البرامج هذه ورافق ، القاعدیة التحتیة البنى مستوى ورفع الاقلیمي التوازن

 تنظیم اعادة عبر الخاصة المبادرات تحریر بهدف التنظیمیة و التشریعیة المنظومة
 وضع كذا و ، مضى وقت في مهمشة كانت التى الشغل لمناصب الخلاقّة النشاطات

  .الانتاجیة  القطاعات حسب  تحفیزات و امتیازات على للحصول ترتیبات

  جدیدة شغل مناصب لخلق المؤهلة نشاطاتال تنظیم اعادة: الأول مطلبال

 ومواردها وتضاریسها مساحتها بحكم هائلة اقتصادیة بقدرات الجزائر تزخر
 تثمین قصد الاعتبار اعادة ،ویعد مستغلة غیر تبقى أنها غیر تقالیدها، تنوع وحتى
 اتالاصلاح شملت وإن. تحدیه یجب الثالثة للألفیة رهانا فیها والاستثمار القدرات هذه
 أولت أنه ،إلا النقل كذا و المحروقات و المناجم و كالصناعة الانتاج قطاعات جل

 الصناعات ، والسیاحة كالفلاحة، سابقا المهمشة القطاعات لتفعیل أكبر أهمیة  الدولة
 لا قطاعات وهي  الاتصال و الإعلام تكنولوجیا على والانفتاح البناء و التقلیدیة
 لتحقیق وضروریة الصناعي بالنشاط مقارنة بحدة دوليال التنافس جهة من شملها
 من مجموعة الدولة اتخذت ،قد كثیفة عاملة أیدى تستقطب أخرى جهة من و التنمیة

 . القطاعات بهذه النهوض قصد التنظیمیة و القانونیة الإجراءات

  
  

                                                             
 .243و242تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل حول الحكامة، المرجع السابق ص ص - 1
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  الفلاحیة النشاطات:الأول الفرع
 الصناعي للقطاع وأولویة یةأهم الموجّه الاقتصاد عهد في الدولة اعطت لقد

 للخطأ تنبأت السوق اقتصاد دخول مع لكن ، الفلاحي القطاع حساب على
 بوضع الأمر استدراك فحاولت السابقة، المرحلة في فیه وقعت الذي الاستراتیجي

 هذا جعل بهدف الفلاحيّ  القطاع عرفها التى المعوقات لإزالة كفیلة تنمویة سیاسة
 تشجیع أخرى جهة ،ومن جهة من الغذائیة التبعیة من لیلالتق في یساهم القطاع

 اعتماد وتم ، البطالة من جزء امتصاص و عاملة ایدي استقطاب بغیة فیه الاستثمار
 .الفلاحي التوجیه بسیاسة سمیت خطة
  :وأهدافها الفلاحي التجدید سیاسة اعتماد :أولا

 1990 صلاحاتا جاءت ، 1987 لسنة الفلاحیة المستثمرات قانون فشل بعد
 الوعاء لكل التشریعیة للإجراءات أكبر مرونة منح الذي 1 الوطنیة الأملاك بقانون

 المؤممة الأراضي بإرجاع مرتبطة أحكاماً  وتضمّن الفلاحي، القطاع فیه بما العقاري
 الحریة منح مع لأعضائها، الفلاحیة المستثمرات ملكیة ومنح الأصلیین، لمالكیها

  2.الفلاحي النشاط بعث بهدف المنتجات وتسویق الزراعي التعامل في التامة
 وتركزت للفلاحة، المستدامة للتنمیة وطنیة خطة اعتماد تم 2006 سنة وفي

  :  رئیسیة محاور خمسة على السیاسة هذه
 الصناعات مجال في المتعاملین و الفلاحیة للمستثمرات تحفیزیة بیئة ترقیة -
 . موائمة دعم سیاسة وتعزیز الغذائیة

 . الفلاحیة الثروات منتجي تأمین و التنظیم أدوات تطویر -
 قدراتهم تعزیز و الفلاحیّة المستثمرات مستغلي بین الشباب عنصر إدخال -

 .تعمیمهما و البحث و التكوین تفعیل خلال من التّقنیة
 . المعنیة العمومیة الهیئات و المؤسسات تعزیز و الفلاحیة الادارة عصرنة -

                                                             
، یتعلق بالأملاك الوطنیة، معدل و متمم بالقانون 1990دیسمبر  01، مؤرخ في30-90قانون  - 1

 ).2008لسنة  44ج ر عدد (  2008یولیو  20مؤرخ في  08-14
، 2باشي أحمد، القطاع الفلاحي بین الواقع و متطلبات الاصلاح، مجلة الباحث، عدد  -

. 108، ص 2003سنة  2  
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 تسمیة علیه أطلقت الذى 1 الفلاحي التوجیه قانون صدر قالسیا نفس في و
 تسمح التي الوطنیة الفلاحة عناصر تحدید ،بهدف الزراعي الاقتصاد تجدید سیاسة

 و البیئیة و الاقتصادیة وظائفها وتثمین للبلاد الغذائي الأمن تحسین في بالمساهمة لها
  . الاجتماعیة

 استقطاب لاسیما الفلاحة في مارالاستث بتشجیع الصلة ذات الاهداف من و
  :2نذكر الشباب

 المالیة الموارد من استراتیجیاً  قطاعاً  باعتباره الفلاحي القطاع تمكین -
 والبرامج، المخططات لتجسید اللازمة

 .علیها المحافظة و الفلاحیة الاستثمارات دیمومة ضمان  -
 .فیها التشغیل تطویر و الفلاحة في الشباب استقرار على التشجیع -
 بإعادة أو الاستصلاح بأعمال تثمینها و الفلاحیة القدرة بتثمین السماح -

 . الفلاحي العقار تنظیم
 التوجیه مخطّطات في المتمثلة و الفلاحي التوجیه أدوات على القانون نص كما

 تأطیر أدوات وضع وكذا ، الریفیة و الفلاحیة التنمیة وبرامج ومخططات  الفلاحي
 الأراضي استغلال من الفلاحة قطاع في المستثمرون ستفیدوی ، الفلاحي العقار

   3، محددة لمدّة امتیاز عقود طریق عن  للدولة التابعة الفلاحیة
  :القطاع تنمیة في  دوره و الفلاح مهنة تنظیم اعادة :ثانیا

 الذكر السالف 16- 08 القانون تضمّن ، الفلاحیة النشاطات تأطیر وبهدف
 المادة بموجب علیها أضفي التى  الفلاحیة المستثمرة هوممف ضبط في تتعلق تدابیر

 تأمین وجعل ، الفلاحي المستثمر هو من وحدد نشاطاتها على المدني الطابع 45

                                                             
 – 46ج ر رقم ( ، یتضمن التوجیه الفلاحي  2008أوت  3، مؤرخ في 16 -08م قانون رق - 1

 ).2008سنة 
 .، السالف الذكر  16-08من القانون رقم  4المادة  - 2
 .من القانون السالف الذكر 18و 17المادین  - 3
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 المحلیین الحائزین مع شراكة لإقامة الفلاحین أمام المجال وفتح إجباریا المستثمر
    1. یةالفلاح المهنیة المنظمات أنواع حدد كما ، المالیة للموارد

 لخصوصیة نظراً  و ، استثماري نشاط لكل الفقري العمود التمویل وباعتبار
 أحكاماً  الفلاحي التوجیه قانون خصه فقد فیه، المخاطر ارتفاع و الفلاحة قطاع تمویل
 التعاضدي، التمویل ، للدولة المالي الدعم من الفلاحة تمویل یتشكل حیث ، خاصة
 للمساهمة مالیة هیئات استحداث امكانیة على انونالق نفس نص كما البنكي، القرض

  .مرافقته و الفلاحي النشاط تمویل في
 الذي 2 87 -01 رقم  تنفیذي مرسوم ورد ، الغابیة الثروة استثمار وبهدف

 الوطنیة الغابیة الملاك اراضي جعل بهدف استثماریة اعمال بإنجاز للمستثمرین سمح
  : طریق عن تثمینها و منتجة

 . الغابیة الأشجار و الأعلاف و المثمرة شجارالأ غرس -
 و والعلفیة المثمرة المشتلات انتاج في لاسیما متخصصة مشتلات إنشاء -

 . الغابیة
 .المیاه حشد -
 وكل الأرانب، الدواجن، تربیة ، النحل تربیة( للحیوانات الصغیرة التربیة -

 ). أخرى صیدیّة تربیة
 النهوض و التربة بحمایة تصلةالم الأخرى الأعمال كل و السیول تصحیح -

 .بها
 الغابیة للأراضي الأفضل و العقلاني للاستعمال اللازمة العملیات مجموع -
 .استغلالها الواجب الوطنیة
 

                                                             
ل من في ك 16-08من القانون  48تتمثل أشكال المنظمات المهنیة الفلاحیة وفقا لنص المادة  -  1
الجمعیات المهنیة للفلاحین ، التعاونیات الفلاحیة ، الغرف الفلاحیة ، تجمعات المصالح المشتركة : 

 .، المؤسسات و الهیئات المهنیة المشتركة ، التعاضدیات الفلاحیة 
، یحدد شروط و كیفیات الترخیص 2001أفریل  5: ، مؤرخ في 87-01مرسوم تنفیذي رقم  -  2

، المتضمن 1984یونیو  23، المؤرخ في 12-84من القانون  35أحكام المادة باستغلال في اطار 
 )2001، لسنة  20ج ر عدد ( النظام العام للغابات، 
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 طرف من یمنح باستغلال ترخیص بواسطة الأراضي هذه استغلال یتم و -
 الشروط دفتر بمقتضى للدولة ویمكن ،) للغابات الولائي المحافظ( المختصة السلطات
 حشد العبور، طرق( القاعدیة الأساسیة للهیاكل اللازمة بالنفقات بالتكفل المساهمة

 ). التربة استصلاح المیاه،
 بواسطة یمول الذي ، للتشجیر الوطني البرنامج اطار في العملیة هذه وتدخل

  .الفلاحیة التنمیة و للضبط الوطني الصندوق و القطاعیة المیزانیة
 : الفلاحة قطاع في للمستثمرین لةالدو  دعم :ثالثا

 2010 سنة المربین و الفلاحین دیون من دینار ملیار 41 مسح على علاوة
 بدعم الفلاحة قطاع یحضى ، الوفاء على والمربین المستثمرین قدرة ضمان قصد
  :قصد وهذا سنویا دینار ملیار 200 قدره مالي

 .الفلاحیة لمنتوجاتا جمع لتسعیرات الهام التحفیزي الأثر على الابقاء -
 لاسیما الفلاحي القطاع في الاستثمار أجل من كثیرة تدابیر الدولة إتّخذت -
 تتراوح مالیة اعانات خلال من النشاطات تنمیة دعم عبر وذلك الشباب، فئة تشجیع

 وغرس الحیوانات، تربیة وتطویر  الأسمدة اقتناء تكالیف من  % 30 و 20 بین ما
  .المنتوج جمع و الزراعیة  الفلاحیة تالآلا واقتناء الأشجار،
 .فوائد بدون" رفیق"  الریفي الفلاحي القرض أعباء تحمل -
 لتمكین الایجاري بالقرض الدعم طریق عن الزراعیة الآلات تطویر -
 .الآلات اقتناء من الفلاحین
 .  شراكة عملیات لعقد الأجانب الصناعیین اهتمام استقطاب -
 .دینار ملیار 40 من بأكثر المقدرة و الفلاحین دیون مسح -
 . اللحوم انتاج دعم -
 الرسوم من والغذائیة الزراعیة، المواد لإنتاج المخصصة البذور إعفاء -
 1. الاستیراد عند ، الجمركیة
 

                                                             
، یتضمن قانون المالیة  2007دیسمبر  30، مؤرخ في  12- 07من قانون  رقم  54المادة  - 1

 ).2007لسنة  82ج ر عدد .( 2008لسنة 
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 القیمة على الرّسم من الجزائر في المصنعة الدرس و الحصاد آلات إعفاء -
 1. المضافة
 منصب 303160 باستحداث حیةالفلا للتنمیة الجدیدة السیاسة ساهمت قد و

 الى 2004 الفترة في 589158 الى العدد وازداد ،2003و 1999 الفترة خلال شغل
 2008.2 الى 1999 سنة من 892318 بمجموع أي  2008
 المرتبطة والنشاطات التقلیدیة الصناعات و السیاحیة القدرات تثمین :الثاني الفرع
 :بهما
 مسایرة على الدولة عكفت البلاد، الى الاستقرار وعودة الأمن إستدباب إثر على     

 وكذا السیاحیة النشاطات تنظیم اعادة عبر السیاحیة القدرات بتثمین الجدیدة الأوضاع
 تهیئة و قانونیة منظومة إقامة عبر التقلیدیة الصناعات لاسیما بها المرتبطة المهن
 . فیه الاستثمار في الراغبین وتحفیز  القطاع

 : السیاحة قطاع: أولا
 الدول لها أولت وقد ، اقتصادیة و ثقافیة و اجتماعیة ظاهرة السیاحة تعتبر

 حیث ومن ، الایرادات و التدفقات حیث من معتبرة نتائج من حققته لما كبیرا إهتماما
 من بالعدید لارتباطها ، مباشرة غیر أو مباشرة بصورة تحدثها التي الشغل مناصب

  .3 الثقافیة و لاجتماعیةا و الاقتصادیة القطاعات
 الأمنیة و السیاسیة بالأوضاع تأثره بسبب تذبذبا القطاع عرف الجزائر وفي

 التنمیة في ودورها لحیویتها السیاحة استعادة على الدولة عملت 1999 سنة من وبدایة
 للقطاع المسیرة التشریعیة المنظومة في النظر إعادة بفضل الشغل مناصب وتوفیر

 تحتیة لبنى سریع بروز الى التوصل بهدف ودعم بتسهیلات مزوّد ويتنم مخطط عبر
  .القطاع سجلها التى الخسارة لتعویض سیاحیة

                                                             
 .2009مالیة التكمیلي لسنة من قانون ال 16المادة  - 1
،الوزارة الأولي ،  في الموقع 2008-1999حصیلة المنجزات الاقتصادیة و الاجتماعیة للفترة  -- 2
)www.premier ministre .gov.dz  ( 

خالد كلاش ، مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر ، مجلة اقتصادیات شمال افریفیا ،العدد  - 3
 .214، ص  2004-الأول 
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 المتعلقة المهن و النشاطات لتنظیم قانونیة بآلیات المخطط مرافقة تمت و
 . 1الانفتاح و التنافسیة و النوعیة على تقوم التى السیاحیة الصناعة وابراز ، بالسیاحة

  السیاحیة التنمیة سیاسة رساءإ - 1
 ففي ، الفرنسي الاحتلال عهد الى الجزائر في السیاحي بالنشاط الاهتمام یعود

 الجزائر إلى سیاحیة قوافل تنظیم قصد الجزائریة الشتویة اللّجنة تأسّست ،1897 سنة
 سیاحیة نقابة 30 ،تجمع السیاحة فیدیرالیة تشكیل تم 1919 سنة ،وفي أوروبا من

  . الفرنسیة الحكومة طرف من مدعمة
 في للمستثمرین القروض منح بهدف الفندقي القرض انشاء تم 1928 سنة وفي

 بهدف السیاحي و الاقتصادي للنشاط الجزائري الدیوان أنشئ ،بعدها السیاحي القطاع
  .السیاحة تنمیة

 خاصة ، الأمنیة و السیاسیة بالأوضاع تأثره بسبب تذبذبا النشاط هذا عرف ثم
 لكنه ، تنمیة أیّة من یستفد لم ،إذ الاستقلال بعد ما ومرحلة التحریریة الثورة مرحلة يف

 التنمیة میثاق صدور بعد الثمانینات و السبعینات سنوات في ملحوظا انتعاشا عرف
 الماضي القرن من التسعینات سنوات خلال تراجع ما سرعان ،ثمّ 1966 سنة السیاحیة

 المؤسسات من العدید حل الى أدى ،مما 2الجزائر شهدتها التى الأمنیة الحالة بسبب
  3.بالقطاع العاملین مئات تسریح و بعضها خوصصة و السیاحیة

 20- 01 القانون بمقتضى الصادر السیاحیة للتهیئة التوجیهي للمخطط تنفیذا
 4 المستدامة تنمیته و الاقلیم بتهیئة المتعلق ، 2001 دیسمبر 12 في ،الصادر
-03 القانون صدر ، الأساسیة منشآتها و السیاحیة الأنشطة تطویر كیفیاتل ،المحدّد

 شروط تحدید إلى القانون هذا یهدف ،5 السیاحة في المستدامة بالتنمیة المتعلق 01

                                                             
 139ص - 1
، ثم عرف  1995ألف سنة  519الى  1990ألف سنة  33تناقص عدد السواح من ملیون و - 2

 .2000سنة  865إذ بلغ  2000تصاعدا سنة 
 . 234خالد كلاش، المرجع السابق ،ص  - 3
 .2001لسنة  77ج ر عدد  - 4
ر .ج.(دامة للسیاحة، یتعلق بالتنمیة المست2003فبرایر سنة  17مؤرخ في  01-03قانون رقم  -   5

 )2003 -  11عدد 
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 احداث قصد تنفیذها أدوات و التدابیر كلّ  وكذا السیاحیة للأنشطة المستدامة التنمیة
  : طریق عن ومحفز ملائم مناخ

 . السیاحة في الشراكة تطویر و ستثمارالا ترقیة -
 ترقیة خلال من للسیاحة الدولیة السوق ضمن الجزائر مقصد إدماج -
 . السیاحیة الصورة

 و الایواء قدرات رفع قصد السیاحیة و الفندقیة للمؤسسات الاعتبار إعادة -
 .الاستقبال
 . السیاحیة للأنشطة جدیدة أشكال وتطویر السیاحي العرض تنویع -
 .1 السیاحي المیدان في الشغل تنمیة و ترقیة -

 و العامة المنفعة طابع السیاحیة الأنشطة اكتست القانوني النص هذا وبموجب
 فإنّ  السیاحي الاستثمار تشجیع ،وبهدف2المحلیة الجماعات و الدولة دعم من تستفید
 قمناط تسییر و تهیئة مجال في لاسیما التشجیعیة التدابیر باتخاذ ستتكلف الدولة
 و المساعدات تقدیم و الدعم أعمال و اجراءات تتخذ ،كما3السیاحیة المواقع و التوسع

  4.السیاحي بالاستثمار الخاصة النوعیة الجبائیة و المالیة الامتیازات منح

:  تدعى عمومیة لهیئة السیاحیة التنمیة عملیة متابعة و تنفیذ عملیة وأسندت
:  هیئة أنشأت السیاحیة الترقیة تأطیر بهدفو  ، 5السیاحة لتنمیة الوطنیة الوكالة
  .6للسیاحة الوطني الدیوان

  السیاحي و الفندقي النشاط تنظیم اعادة - 2
 المرتبطة النشاطات تنظیم إعادة على السیاحیة التنمیة اطار في الدولة عملت

 الحیاة في الشباب وادماج الشغل ومناصب الثروات لخلق بدیل كقطاع بالسیاحة

                                                             
 .، السالف الذكر 01- 03المادة الثانیة من القانون  - 1
 .، السالف الذكر 01- 03من القانون  04:المادة - 2
 .، السالف الذكر01- 03من القانون 11:المادة  - 3
 ، السالف الذكر01- 03من القانون  18المادة  - 4
 لسالف الذكر، ا01- 03من القانون  20المادة  - 5
 ، السالف الذكر 01- 03من القانون  26المادة  - 6
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 المطاعم و الإیواء من الفندقیة الأنشطة في النشاطات هذه وتتجسد الانفتاحو  المهنیة
  .السیاحة ودواوین السفر وكالات لدى والتنشیط الترفیهیة الأنشطة و

 البلد لخزینة الأجنبي النقد توفیر في السیاحي القطاع یساهم أن یفترض و
 المعیشي المستوى وتحسین البطالة حدة تخفیف في الوقت نفس في ویساهم

 للید المكثف الاستعمال على تعتمد السیاحة كون من الطرح هذا ینبثق و. للمواطنین
 والاتصال والإطعام والإسكان كالنقل بالسیاحة المتعلقة الخدمات مختلف في العاملة
  1.ونحوها والبیع

 : بالفندقة المتعلقة القواعد- أ
 للقواعد محدد،ال1999 جانفي 6 في ،المؤرخ 01-99 رقم القانون صدر

 بناء قواعد وكذا الفنادق، أصحاب وحقوق التزامات على نصّ  ،الذي2 بالفندقة المتعلقة
 هیئات اقامة إلى بالإضافة ، المؤسسات هذه استغلال قواعد و الفندقیة المؤسسات

 وأعوان ضباط ، الاقتصادیة المراقبة أعوان ، السیاحة مفتشي( الفندقي بالضبط مكلفة
  .3) ئیةالقضا الشرطة

 :الأسفار و السیاحة بوكالات المتعلقة النشاطات-ب
 ممارستها قواعد إرساء وكذا السیاحیة الأسفار و النشاطات وترقیة تنظیم بهدف

 04 في المؤرخ ،06- 99 القانون صدر الخدمات نوعیة وتحسین الاحترافیة ودعم
  .4الأسفار و السیاحة وكالة نشاطات تحكم التي القواعد یحدد الذي ،1999 أفریل

 ، تجاریة مؤسسات أنها على الاسفار و السیاحیة الوكالات النص هذا صنف
 ، وخدمات أنشطة بعدة الوكالات هذه وتقوم اعتباري، أو معنویة تكون أن یمكن

 تتعلق شروط استفاء بعد السیاحة وزارة تسلمها لرخصة الوكالات هذه انشاء یخضع
 الوكالات لاعتماد الوطنیة اللجنة استشارة بعد المسائل، و الأخلاق و بالمؤهل

                                                             
صالح فلاحي ،النهوض بالسیاحة في الجزائر كأحد شروط اندماج الاقتصاد الجزائري في  - 1

  الاقتصاد العالمي، مداخلة في الملتقى الوطني الأول حول
 7ص - )جامعة البلیدة (  2002ماي  22/   21أیام   –الاقتصاد الجزائري في الالفیة الثالثة  

 ،1999لسنة  02:ج ر رقم  - 2
 .، السالف الذكر 01- 99من القانون  69المادة  - 3
 .1999لسنة  24ج ر رقم - 4
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 بعد الجزائر في النشاطات ممارسة الأجنبیة للوكالات  یمكن كما1، والأسفار السیاحیة
  2.الوزارة من اعتماد على الحصول

  3السیاحي الدلیل نشاط استحدث ، الوكالات نشاط الى بالإضافة
 : السیاحیة المواقع باستغلال المتعلقة النشاطات -ج

 الدولة قامت السیاحیة الموارد وتثمین السواح استقبال مناطق تهیئة أجل من
 ذات المواقع استغلال قواعد تحدید عبر السیاحة بتنشیط المتعلقة نشاطات بتنظیم

  .الشغل مناصب استحداث و السیاحة تنمیة بهدف السیاحي، الاستقبال
 السلطات طرف من یمنح امتیاز عقد طریق عن المواقع هذه استغلال على یتم
  :نذكر النشاطات هذه ،ومن شروط دفتر وفق المختصة
 .4التّخییم أماكن استغلال -
 .5للشواطئ السیاحي الاستغلال -
 .6الحمویة المیاه استغلال -
  
  

                                                             
 .، السالف الذكر  06-99من القانون  6المادة  - 1
 .السالف الذكر 06- 99من القانون  23المادة  - 2
،یحدد شروط ممارسة نشاط الدلیل  2006و یونی 21مؤرخ في  224-06مرسوم تنفیذي رقم  - 3

 )  2006سنة  42ج ر عدد .(في السیاحة وكیفیات ذلك
، یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم 1985ینایر سنة  26مؤرخ في  14-85مرسوم رقم  - 4

 26مؤرخ في  138-01مرسوم تنفیذي رقم :المعدل والمتمم ب)1985سنة  -ر .ج(واستغلالها 
 ).2001سنة - 30ر رقم . ج( 2001مایو سنة 

، یحدد القواعد العامة للاستعمال 2003فبرایر سنة  17مؤرخ في  02-03قانون رقم : انظر  - 5
  )2003 - 11ج ر عدد .(و الاستغلال السیاحیین للشواطئ

یحدد شروط فتح ومنع الشواطئ  2004أبریل سنة  13مؤرخ في  111-04و المرسوم تنفیذي رقم      
  )2004 - 24عدد  ج ر.(للسباحة

یحدد شروط الاستغلال السیاحي  2004سبتمبر سنة  5مؤرخ  274-04و المرسوم تنفیذي رقم 
 )2004 - 56ج ر عدد .(للشواطئ المفتوحة للسباحة كیفیات ذلك

، یحدد شروط و كیفیات منح 2007فبرایر سنة  19مؤرخ في  69-07مرسوم تنفیذي رقم  - 6
 ).2007-  13ر رقم .ج.(یاه الحمویةامتیاز استعمال واستغلال الم
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   السیاحة قطاع في الاستثمار تشجیع و توجیه - 3
 لسیاحةا لقطاع المسیرة التنظیمیة و التشریعیة المنظومة بمراجعة الدولة قیام بعد

 ، الشغل لمناصب وخلاق للاستثمار مستقطب كقطاع وبروزه مكانته استعادة قصد
 خطوات عبر القطاع في الاستثمار لتحفیز تدابیر باتّخاذ الثانیة المرحلة في سعت

  :یلي فیما تتلخص
 نحو البلاد توجه بروز لأجل عالي مستوى ذات سیاحیة أقطاب إنشاء -

 الشمال وسط، الشمال(  نوعیة ذات و ومبتكرة تنافسیة و ودائمة أصیلة سیاحة
 ).الهقار التاسلي، الغرارة، الواحات، الغربي، الشمال الشرقي،
 17 في المؤرخ ،03-03 رقم القانون صدر  السیاحي العقار بخصوص -

 إمكانیة على ینص ،الذي  1السیاحیة والمواقع التوسع بمناطق المتعلق ،2003 فیفري
 والمواقع التوسع مناطق داخل السیاحي العقار اسعار تدعیم لتدابیر الدولة اتّخاذ

 ملكا العقارات هذه كانت إذا أمّا ،2للخواص تابعة تكون لما ، اقتنائها عند السیاحیة
 حق طریق عن منحها ،أو للمستثمرین بیعها فیجوز السیاحة لتنمیة الوطنیة للوكالة

 3.شروط دفتر بموجب الامتیاز
 لتشجیع خاصة تدابیر إتخاذ إمكانیة على القانون نفس من 32 المادة نصت و

 یستفید  الصدد هذا وفي ، المالیة قوانین اطار في السیاحي الاستثمار دعم و
 وردت وجمركي مالي و جبائي طابع ذات تحفیزات من السیاحة قطاع في الاستثمار

  :نذكر التدابیر هذه من و المالیة قوانین في
 السیاحیة النشاطات نوعیة و والترقیة ثماراتالاست دعم صندوق یتكفل -
 مشاریع إنجاز بدعم الخاصة الأخرى النفقات وكل السیاحیة بالترقیة المرتبطة بالنفقات

  .4 سیاحیة استثماریة
  

                                                             
 2003لسنة  11الجریدة الرسمیة رقم - 1
، المتعلق بمناطق التوسع 2003فیفري  17، المؤرخ في 03-03من القانون رقم  22المادة  - 2

 .2003لسنة  11الجریدة الرسمیة رقم  - والمواقع السیاحیة
 .من القانون السالف الذكر 25المادة  - 3
 .2008من قانون المالیة لسنة  70المادة  - 4
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 ، % 19 بنسبة الشركات أرباح على للضریبة السیاحیة النشاطات تخضع -
  1.ریبةالض هذه من %25 لنسبة  الأخرى النشاطات تخضع حین في

 ولایات مستوى على تنجز التى السیاحیة المشاریع في الاستثمارات تستفید -
 على المطبقة الفائدة نسبة من% 4,5 و% 3 ب تخفیض من الجنوب وولایات الشمال

  .2البنكیة القروض
 مستوى على تنجز التى الفندقیة و السیاحیة المؤسسات تحدیث عملیات أما -

 التوالي على فتستفید السیاحیة نوعیة مخطط اطار في جنوبال وولایات الشمال ولایات
  . البنكیة القروض على المطبقة الفائدة نسبة من% 4,5 الى% 3ب تخفیض من

 السیاحیة للنشاطات بالنسبة المهني، النشاط على الرسم من الدائم الإعفاء -
  .والحمویة والفندقیة
 غایة الى المضافة مةالقی على الرسم من% 7 ب المخفضة النسبة تخفیض -

 و والفندقیة السیاحیة بالنشاطات المرتبطة الخدمات  یخص فیما ، 2019 دیسمبر 31
 النقل سیّارات وتأجیر الأسفار، و المصنفة السیاحیة المطاعم نشاطات وكذا الحمویة
 .السیاحي

 التجهیزات اقتناء یخص فیما الجمركیة للرسوم المخفضة النسبة تطبیق -
  السیاحة نوعیة لمخطط طبقا ، التأهیل اطار في ،تدخل محلیا المصنع رغی والأثاث

 العلیا، والهضاب الجنوب مناطق في السیاحة تطویر على التحفیز أجل ومن
 المشاریع لإنجاز الضروریة الأرضیة القطع على الامتیاز منح عملیات فتستفید

  3.% 80 و% 50 ب التوالي على تقدر بنسبة تخفیض من السیاحیة الاستثماریة
 للجزائر السیاحیة القدرات تثمین أجل من الدولة بذلتها التى الجهود مختلف أدت

 الى الاستثمار لصالح الممنوحة والتحفیزات القانونیة المنظومة مراجعة خلال من
 قید فندقي مشروع 4741 احصاء المجال هذا في سجل إذ ، معتبرة نتائج تحقیق

 في شرع آخر مشروع 271 اعتماد و سریر، ألف 45 ب تقدر اجمالیة بسعة الانجاز

                                                             
 .2008من قانون المالیة  التكمیلي لسنة  5المادة  - 1
 .2009قانون المالیة  التكمیلي لسنة  - 2
 .2009قانون المالیة التكمیلي لسنة  - 3
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 8 انجاز في الانطلاق و ، سریر ألف 29 من بأكثر تقدر اضافیة بسعة انجازها
  . 1الحمویة المحطات تأهیل وكذا سریر، 2000 عن تزید بسعة سیاحیة قرى مشاریع

 مناصب عدد و السیاحیة التّدفقات حجم على السیاسة هذه تأثیر وبخصوص
 الأخیرة العشریة خلال السیاحیة التدفقات في متزاید نمو تسجیل تم ، المستحدثة الشغل

 سنة سائح ألف 233 و ملیون الى العدد انتقل 1999 سنة سائح ألف 748 فمن
  . سائح ألف 858 و ملیون إلى التعداد وصل 2008 سنة وفي 2004

 فقد ، لةالبطا إمتصاص في القطاع هذا مساهمة مدى و التشغیل تطوّر وعن
 و المطاعم و الفنادق فروع في عامل ألف 210 عن یزید ما 2008 سنة سجل

 2000.2 سنة عامل ألف 82 مقابل السیاحي الاستغلال ذات المقاهي
  :والحرف التقلیدیة الصناعات قطاع  :ثانیا

 وترقیة النشاط، مناطق في الحرف و التقلیدیة الصناعة نشاطات ادماج بهدف
 المؤرخ ، 01- 96 الأمر صدر  التقلیدیة الصناعة تنمیة اطار تحسین وكذا الحرفیین،

   3.الحرف و التقلیدیة الصناعة تحكم التى القواعد یحدد الذي ،1996 جانفي 10 في

  : المهنة تنظیم اعادة - 1
 في وتتمثل ،  النشاط بهذا للتّكفل جدیدة هیاكل بوضع الدولة قامت وبموجبه

 المستوى على ولائیة غرف وفتح ،4 الحرف و تقلیدیةال للصّناعة الوطنیة الغرفة
  .5 التقلیدیة الصناعات أنواع النص حدّد كما المحلي،

                                                             
 :، وارد في الموقع 62و 61،ص2010ملحق بیان السیاسة العامة ، مصالح الوزیر الأول،  - 1
 ministre/gov.dz-www.premier 

 .250-246:تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل حول الحكامة، المرجع السابق ص ص  - 2
 .1996لسنة  3الجریدة الرسمیة عدد  - 3
، 1997مارس  29،مؤرخ في   101-97مرسوم تنفیذي رقم : انظر تنظیمها و صلاحیاتها في - 4

 )1997 - 18ج ر عدد . (یحدد تنظیم الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة و الحرف و عملها
مارس  29مؤرخ في  100-97مرسوم تنفیذي رقم  :انظر في تنظیم ومهام الغرف المحلیة في - 5

- 18ج ر عدد .  ( ، یحدد تنظیم غرف الصناعة التقلیدیة و الحرف و عملها1997سنة 
ج ر عدد ( ، 2003دیسمبر سنة  2مؤرخ في  472- 03مم بمرسوم تنفیذي رقم معدل و مت)1997

 95ج ر عدد ( ، 2009أكتوبر سنة  11مؤرخ في  323-09و بمرسوم تنفیذي رقم )2003 - 76
- 2009( 
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 في مسجل طبیعي شخص كل  حرفیاً  فیعتبر الحرفي مهنة یخص ما في و
 المهنة ممارسة وبمناسبة ،1تقلیدیا نشاطا یمارس الحرف و التقلیدیة الصناعة سجل
 و العملیات كل إنجاز بهدف توثیقي بعقد تعاونیات إنشاء الحرفین من لمجموعة یمكن
 الحرف و التقلیدیة النشاطات تنمیة في تساهم أن شأنها من التى الخدمات كل أداء

  3والحرف التقلیدیة الصناعة نشاطات قائمة التنفیذي المرسوم وحدد’ 2أعضائها وترقیة

 ، التقلیدیة عاتالصنا قطاع تثمین و عصرنة بهدف و التعاونیات جانب إلى
 أو الأجراء العمال من محدد غیر عدد تشغّل التقلیدیة للصناعة مقاولات إنشاء فیمكن
 شكل في الأجراء العمال من أقّل أو 10 تشغل الخدمات و المواد لإنتاج حرفیة مقاولة

  .5 نموذجي أساسي قانون وفق ،4 تجاریة شركات

  :الحرفیین لفائدة التحفیزیة التدابیر - 2

 و الحرفیین إستفادة إمكانیة على الأمر نصّ  الحرفیین تشجیع دفوبه
 و بالجبایة مرتبطة إمتیازات من التقلیدیة الصناعات مجال في المقاولات و التعاونیات

 التدابیر كل إتخاذ و النشاط بدعم الدولة تلتزم ،كما التكوین و التموین و القرض
 الحرف و التقلیدیة الصناعة اتلتنظیم تسمح شبكات و هیاكل لوضع التّشجیعیة
 و الاجتماعیة الترقیة اطار في ذلك و الأدوات و التجهیزات و الأولیة بالمواد بتموینها

  6.الحرف و التقلیدیة للصناعة الاقتصادیة

                                                             
، الذي یحدد القواعد التى تحكم 1996جانفي  10، المؤرخ في  01-96من الأمر  10المادة  -  1

 .لحرفالصناعة التقلیدیة و ا
 .من الأمر السالف الذكر  19الى  13المواد من  - 2
، یحدد قائمة نشاطات 1997أبریل  30مؤرخ في الموافق  140-97مرسوم تنفیذي رقم  - 3

- 07معدل و متمم بمرسوم تنفیذي رقم )1997 - 27ج ر عدد . ( الصناعة التقلیدیة و الحرف
 )2007 -  70ج ر عدد . ( 2007أكتوبر  31مؤرخ في  339

 .من الأمر السالف الذكر  21و  20: المادتین - 4
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 1997مارس  29مؤرخ في 99-97مرسوم تنفیذي رقم  - 5

- 02،معدل بمرسوم تنفیذي رقم )1997-  18ج ر عدد . ( لتعاونیة الصناعة التقلیدیة و الحرف
 )2002 -  22ج ر عدد .( ،2002أفریل  3مؤرخ في  112

 .من الأمر السالف الذكر 49الى  42المواد من  - 6
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 و الصغیرة المؤسسات ضمن التقلیدیة الصناعة مقاولات و تعاونیات وتدخل
 في لاسیما المتوسطة و الصغیرة اتالمؤسس امتیازات نفس من وتستفید ، المصغرة

 التى و العقارات على الحصول و القروض منح تسهیلات و الجبائیة الامتیازات
  .الشغل مناصب واستحداث التقلیدیة الصناعة تطویر غایتها

  : نذكر الخصوص هذا في الحكومة إتخذتها التى التدابیر ومن

 . النوعیة ترقیة أجل من امتیاز أقطاب إقامة -
 .النشاط لهذا مخصصا مركزا 32 و التقلیدیة للصناعات جدیدة دارا 75 زانجا -
 . تكوینهم عبر للحرفیین جدیدة مهنیة مجمعات تطویر مرافقة -
 .المیدان هذا في الشباب ادماج تشجیع -
 .1الحرفیین لفائدة جبائیة تخفیضات -
-97 رقم يالتنفیذ مرسومال للأحكام وفقاً   المنزل في النّسوي الحرفي النشاط تدعیم -

 التقلیدیة الصناعة نشاطات ممارسة شروط یحدد ،1997 سنة یولیو 21 المؤرخ 274
 2. المنزل في الفنیة التقلیدیة الصناعة و

 الصفقات لقانون طبقاً  عمومیة طلبیات على الحصول من الحرفیین تمكین -
 نحُس كفالة من المصغرة المؤسسات و الحرفیین إعفاء تمّ  حیث الجدید، العمومیة

 3. الثقافیة الأملاك لترمیم العمومیة العملیات في یتدخلون عندما التنفیذ
 منظمة لدى حرفي عضو 370000 تسجیل تمّ  ، التحفیزیة التّدابیر هذه وبفضل

 و جدید عمل منصب 22838 یعادل ما 2010 سنة القطاع ،واستحدث الحرفیین
 2014.4 حدود في 550000 إلى العدد یصل أن الحكومة تتوقع

 

 

                                                             
، یتضمن تحدید 2009دیسمبر  30مؤرخ في الموافق  428-09مرسوم تنفیذي رقم :انظر -  1

الأحكام الخاصة بإكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفیین التقلیدین و كذا الأشخاص الذین 
 )2009 -  77ج ر عدد .  ( فیة الوحیدةیمارسون نشاطا حرفیا فنیا المعفین من الضریبة الجزا

 ).1997-  48ج ر عدد (  - 2
 .2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  77المادة  - 3
 .61بیان السیاسة العامة ، المرجع السابق ، ص - 4
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 :العمومیة الأشغال و البناء نشاطات :الثالث الفرع

 ،و قویاً  نموا الأخیرة السنوات خلال العمومیة الأشغال و البناء قطاع سجّل
 حیث من الصدارة ویحتل ، الشغل و الثروات توفیر حیث من الثالثة المرتبة یحتل
 تدارك إلى الرامیة الدولة سیاسة إلى هذا یرجع ، المتوسطة و الصغیرة المؤسسات عدد

 قیام على شجع ممّا ، القاعدیة المنشآت و بالسكن الخاصة المشاریع في التأخر
 في شرعت التي الضّخمة البرامج بفضل وهذا ،1 المشاریع لضخامة خاصة مقاولات
 على الحكومة ،وتعتزم)2014- 2010( الخماسي البرنامج اطار في الدولة تجسیدها

 الأشغال و البناء لقطاع الوطنیة الأداة وتحدیث جهة من العقاریة التّرقیة تطویر
   2.أخرى جهة من العمومیة

  العقاري و المقاولاتي النشاط تنظیم اعادة :أولا
 نشاط تنظم التي القواعد یحدّد بقانون القطاع تزوید 2011 سنة في تمّ   

 دیتهامحدو  و فشلها أثبتت التى و السابقة النصوص ألغى ،الذي3العقاریة الترقیة
 النّص هذا ،ویهدف العقاري بالنّشاط المتعلّق 03- 93 التّشریعي المرسوم لاسیما

  :الى أساسا بالتحدید
  العقاریة بالترقیة المتعلقة المشاریع تستوفیها أن یجب التي  الشروط تحدید  -
 .تدعیمها و العقاریة الترقیة أنشطة تحسین -
 بین العلاقات نمضمو  ضبط و العقاري للمرقي أساسي قانون تحدید -
 .المقتني و المرقي

 4. العقاریة الترقیة بمشاریع خاصة اعانات و امتیازات تأسیس -

                                                             
التجربة الجزائریة في تطویر و ترقیة المؤسسات الصغیرة و شریف غیاط، محمد بقموم،  - 1

، 24مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة ، المجلد ي التنمیة ،المتوسطة ودورها ف
 .131، ص 2008العدد الأول ، سنة 

 .61ملحق بیان السیاسة العامة، المرجع السابق ، ص - 2
، یحدد القواعد التى تنظم نشاط الترقیة 2011فیفري  17، مؤرخ في 04- 11:قانون رقم  -3

 ).2011سنة ل 14ج ر عدد .( العقاریة 
 .، السالف الذكر04-11من القانون  2المادة  - 4
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 تساهم التى العملیات مجموع العقاریة الترقیة نشاط القانون مفهوم في ویشمل
 ویمكن ، الخاصة الحاجات تلبیة أو الایجار و للبیع المخصصة المشاریع إنجاز في
 مع ، الایجار أو للبیع معد عقاري بمشروع المبادرة يمعنو  أو طبیعى شخص لكل

  . مقاولة عقد عبر قانونا مؤهل مقاول بخدمات الاستعانة إلزامه
 و الضّمان صندوق استحداث وتمّ  ، المرقین وحقوق التزامات القانون حدّد كما

  . المشاریع انجاز في الشروع عند الضمانات الاكتتاب یتم المتبادلة الكفالة
 : المقاولاتي النشاط تحفیز  :ثانیا

 تحفیزات بمنح الدولة بادرت ، منهم الشباب لاسیما ، المقاولین تشجیع بهدف
 تتكفل التى السكنات(  الدولة تدعمها التى البرامج إطار في ینشطون الذین للمقاولین

 ،و الاحتیاط و للتوفیر الوطني والصندوق وتطویره، السكن ترقیة وكالة من كل بها
  : التالیة الاجراءات من الاستفادة یمكنهم حیث ، التساهمیة الاجتماعیة كناتالس

 في مجال الحصول على الوعاءات العقاریة : 

 الاحتیاط و للتوفیر الوطني الصندوق بها یتكفل التى العقاریة البرامج تستفید
  :العقاریة الوعاءات لأسعار الآتیة التخفیضات من

  .ووهران وقسنطینة، وعنابة، ئر،الجزا ولایات مستوى على% 80
  . والجنوب العلیا الهضاب ولایات مستوى على% 95
  .للبلاد الأخرى ولایات كل في% 90
 فتحتفظ تطویره، و السكن ترقیة وكالة بها تتكفل التى العقاریة الترقیة برامج أما
  . العقاریة الوعات على الحصول بمجانیة

 في مجال القروض :  

 من العقاریة للترقیة عمومیة برامج ینجزون الذین المحلیین لینالمقاو  كافة یستفید
 من 74 للمادة طبقاً   الفائدة نسبة من% 4 یتحملون حیث ، القرض كلفة تخفیض

 جوان 30 في المؤرخ ،167-10 رقم التنّفیذي المرسوم و 2010 لسنة المالیة قانون
 للمرقین منوحةالم القروض  فوائد تخفیض كیفیات و نسبة یحدد الذي ،2010

  .للسكن عمومیة البرامج انجاز في یشاركون الذین العقاریین
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 :الاتصالات و الاعلام بتكنولوجیا المتعلقة النشاطات:  الرابع الفرع
 لما نظراً  للدّول الأكبر التّحدي المعلومات تكنولوجیا في التحكم و اكتساب تعتبر

 من محتكرا القطاع هذا ضّل الجزائر يووف الشغل، وتوفیر التنّمیة في دور  من یساهم
 سبتمبر 27 في المؤرخ 01-62 رقم المرسوم بموجب الاستقلال منذ الدولة طرف

 والنشاط البرید قطاع بین هیكلي فصل هناك یكن ولم ، 2000 سنة غایة الى1962
 فادحا تأخرا القطاع عرف الفترة هذه وخلال واللاسلكیة، السلكیة بالاتصالات الخاص

 بموجب الاتصالات سوق فتح السلطة قررت حیث ،1التسییر وسوء الخدمات یثح من
 و بالبرید المتعلقة للقواعد ،المحدد 2000 أوت 5 في المؤرخ ، 03- 2000 القانون

 وضع تم قد ،و القطاعین كلا في الممارس للاحتكار حدا وضعت التي المواصلات
 الاستثمار تشجیع قصد لالاستغ أنظمة وضعت ثم ومن ، هیئتین و تنظیمیة سلطة

 .  السابق في تكن لم جدیدة وظائف خلق یتیح ممّا فیه
 السلكیة الاتصالات مجال في للاستثمار الخاص للقطاع المجال فتح سمح لقد

 استحداث و توفیر جال في جدیدة آفاق بفتح 2الأنترنیت خدمات و اللاسلكیة و
 السلكیة الخدمات اعقط في خاصة مقاولات انشاء عبر جدیدة شغل مناصب

 التموین مقاولات على زیادة ، الوطن انحاء عبر الأنترنیت نوادي وفتح واللاسلكیة
 و الآلي الاعلام مال في المتدخلین من العدید الى بالإضافة ، الصیانة و والتجهیز
  .للجمهور تقدمها التى الخدمات و الحدیثة الاتصالات تقنیات على التكوین

 دولار، ملاییر 5 استثمار ،تم الاتصال و الاعلام جیاتكنولو  مجال في و
 الاتصال تكنولوجیا و البرید قطاع خلقها التى الشغل مناصب عدد رفع في ساهمت

 یقدر نمو بمعدل أي ، 2007 سنة منصب ألف 135 الى 2000 سنة ألف 45 من
  3. سنوات 7 غضون في %300 ب

                                                             
- 56، ص 2010ضریفي نادیة ،تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، - 1

57. 
تم تسطیر خمسة أنظمة استغلال لوضع أو استغلال شبكة عمومیة أو خاصة للإتصالات  -  2

قدیم الحدمات المرتبطة بالإتصالات السلكیة و الاسلكیة ، السلكیة و اللاسلكیة وتجهیزها و ت
 .بمقتضى رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفیذي من طرف سلطة الضبط 

 .197تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني حول الحكامة، ص - 3
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  البطالة ةمكافح في الأوقاف قطاع مساهمة: الثاني مطلبال

 مدعوّ  أنّه بل البطالة، بمشكلة الانشغال عن بعیداً  الدینیة الشؤون قطاع یكن لم
 لقدرات امتلاكه تأكد أن بعد ، دیني بمنظور جانبه من البطالة مشكلة حلّ  في للإسهام
 في القدرات هذه وتتمثل ، الظاهرة من بالحدّ  یساهم بما تثمینها و باستثمارها تسمح

 و زراعیة أراضي في والمتمثلة عقود منذ ومهمشة شاغرة بقیت التى یةالوقف الأملاك
 و الزّكاة بفضل علیها یتحصل التى الهامة  الموارد الى بالإضافة عقارات، أو فلاحیة

  الصدقات،

 بنسبة ولو بالتقلیل سمحت إیجابیة نتائج بتحقیق القدرات هذه تثمین سمح قد و
  البطالة مكافحة من محدودة

 :  الوقفیة الأملاك استغلال: ولالأ  الفرع
 تنظیمي و قانوني فراغ من تعاني وقیمتها أهمیتها رغم الوقفیة الأملاك ظلّت
 قصد وتثمینها لها السلبیة الوضعیة ولتفادي استغلالها، و تسییرها و جردها بخصوص
  . البطالة امتصاص على یساهم بما الخواص طرف من  استغلالها
 المتضمّن 90/25 رقم قانون بصدور للأوقاف القانوني دالوجو  یتجسد بدأ لقد و
 العامة القانونیة الأصناف ضمن الأوقاف صراحة صنف الذي العقاري التوجیه

 على حرصه القانون هذا ابرز كما ، 23 المادة بنص ذلك و الجزائر في بها المعترف
 الإداري سییرالت استقلالیة لتأكید منه 32 و  31 المادتین بتخصیص الأوقاف أهمیة

  . خاص لقانون خضوعها و للأوقاف المالي و
 تحت الأوقاف قانون صدر م 1991 افریل 27 بتاریخ و الأساس هذا على و

 وزارة( بالأوقاف المكلفة السلطة إلى الإدارة و التسییر و الحمایة أقر الذي 91/10 رقم
 لشروط المحدد و 98/381 رقم التنفیذي المرسوم صدر ،ثم) والأوقاف الدینیة الشؤون

 المرسوم هذا بین قد و ، ذلك كیفیات و حمایتها و تسییرها و الوقفیة الأملاك إدارة
 مجالات الوقفیة، الأملاك إیجار طرق التسییر، أجهزة:  یلي ما الخصوص على

 مركزي صندوق إنشاء ، الوقفیة، للأملاك القانونیة التسویة  الأوقاف، ریوع صرف
 .الوقفیة للأملاك
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  : الوقفیة للأملاك القانونیة التسویة- 1
 عملیة تسبق التي الحاسمة المرحلة الوقفیة للأملاك القانونیة التسویة تعتبر

 عقود على الحصول دون المرحلة هذه في الدخول لنا یمكن لا حیث الوقفي الاستثمار
  . للبناء الصالحة الوقفیة للأراضي رسمیة سندات و

 التوثیق أجل من خاصین تركیز و عنایة القانونیة ةالتسوی منا تطلبت لقد و
 هذه أن هنا نشیر و ، العقاري الحفظ مصالح لدى شهرها و الوقفیة للأملاك الرسمي
 و بإیجار المستغلة و المعروفة الوقفیة الأملاك ووضعیة نوع حسب تختلف العملیة

 إطار في افهااكتش تم و مجهولة وقفیة أملاكا أو ، رسمیة سندات لها لیست التي
  . الدینیة للشعائر مخصصة أنها أو البحث عملیة

 قدر المفعول الساریة العقاریة التشریعات من الاستفادة على الوزارة عملت لقد و
 العقاریة الدفاتر على حصلت حیث للأراضي العام المسح إعداد كعملیة ، الإمكان
  . حالمس عملیة فیها یتم التي المناطق في الواقعة للأوقاف
 وزارة مع بالتنسیق الوقفیة للأملاك القانونیة للتسویة القانوني الأساس اتخاذ تم و
 إلى كلها أدت مشتركة وزاریة تعلیمات صیغة في المعنیة الوزارات وبعض المالیة،
 .الوقفیة للأملاك القانونیة التسویة وتیرة تسارع

  : الاستثمار الوقفي -2
 الأملاك عرفتها التي السابقة المراحل لةمحص الوقفي الاستثمار عملیة تعد

 وضعیتها تسویة غایة إلى استرجاعها و عنها البحث و حصرها من ابتداء الوقفیة
 بموجب 91/10 رقم الأوقاف قانون تعدیل وتم لها رسمیة سندات بإعداد القانونیة
 و لتنمیة المجال لفتح ذلك و1 2001 ماي 22 في المؤرخ 07-01 رقم القانون

 ارتفاع بعد خاصّة( الأوقاف حساب من ذاتي بتمویل سواء الوقفیة الأملاك ماراستث
 إلى المجمعة الأموال تحویل طریق عن وطني بتمویل أو ،)  الأوقاف مداخیل

 أن للوقف یمكن حیث ، الحدیثة التوظیف أسالیب مختلف باستعمال منتجة استثمارات

                                                             
 27، المؤرخ في 10-91، یعدل ویتمم القانون 2001ماي  22، مؤرخ في 07-10قانون رقم  - 1
 )2001لسنة  – 29ج ر عدد . ( ، یتعلق بالأوقاف1991فریل أ
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 وإقامة شغل مناصب انشاء عبر ذلكو  الأفراد ترهق التى البطالة معالجة في یساهم
  1.والاداري والفني المهني للتدریب مراكز

 طریق عن الوقفیة الأملاك وتثمین استثمار و استغلال القانون هذا أجاز حیث
 المساقاة، عقد المزارعة، عقد:  نذكر العقود هذه بین ومن  الخواص مع عقود ابرام
  2.المحلات ایجار عقد الترمیم، عقد المرصد، عقد الحكر، عقد

 الى المجمعة الأموال تحویل طریق عن الأوقاف هذه تنمیة یمكن كما
 و الحسن كالقرض الحدیثة التوظیف أسالیب مختلف باستعمال منتجة استثمارات
  3.الوقفیة المضاربة
 خلق مما ، ملك 5500 ایجار الى اللجوء الوقفیة الأملاك تثمین أدى قد و

  4.شغل منصب 5600 من أكثر
 من العدید عبر وقفیة مشاریع بعث على الدینیة الشؤون وزارة عملت كما

  5.الولایات

                                                             
أركام نادیة ، الوقف و آثاره الاجتماعیة والاقتصادیة ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،  -  1

 .232، ص 2010سنة – 2كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، العدد 
 .، السالف الذكر 07-01مكرر من القانون  26المادة  - 2
 من القانون السالف الذكر 10مكرر  26المادة  - 3
 .19ملحق بیان السیاسة العامة ، المرجع السابق ، ص  - 4
یتم تمویله من طرف مستثمر : مشروع بناء مركز تجاري و ثقافي بوهران -أ: نذكر من بینها - 5

مركز  ، مركز تجاري، فةخاص على أرض وقفیة ، و یشتمل المشروع على مرش به أربعین غر 
 42مشروع بناء  - ب . . % 90موقف للسیارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة  ،ثقافي إسلامي

یدخل هذا المشروع في إطار عملیة استغلال الجیوب العقاریة الواقعة : محلا تجاریا بولایة تیارت
  . له من صندوق الأوقافبالمحیط العمراني بكل الولایات  و لصالح فئة الشباب ، وقد تم تموی

تتمثل في انجاز مراكز تجاریة و إداریة على : مشاریع استثماریة بسیدي یحیى ولایة الجزائر -ج 
مقابل  (Concession ) ارض وقفیة ممولة كلها من طرف مستثمرین خواص بصیغة الامتیاز

) مكایسي(بحي الكرام  مشروع استثماري –و  مبالغ مالیة قدّرها الخبیر العقاري المعتمد المختص ،
یعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي ، لما تمیز به من مرافق اجتماعیة و خدمات تتمثل : ولایة الجزائر

محلا تجاریا ، عیادة متعددة التخصصات ، فندق ، بنك ، دار  170سكن ،  150مسجد ، :  في
  : مشروع شركة طاكسي وقف –ز . الأیتام ، زیادة على المساحات الخضراء
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 : المشاریع تمویل و الزكاة أموال استثمار صندوق انشاء: الثاني الفرع
 تقالید إرساء ضرورة نحو الدولة دور وتغیر، السوق اقتصاد إلى التحول أدى 

 بل، العامة السیاسة صنع في رئیسيال أو الوحید الفاعل هي تعد ولم الرشید، الحكم
، المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع مثل جدد فاعلین ذلك في یشاركها أصبح

 وإنما، والمستدامة الشاملة التنمیة لتحقیق وحده یكفي فقط الرسمي الجهد یعد ولم
 هذه في المواطنین مشاركة أداة الزكاة وتعتبر 1وبإلحاح، مطلوب الشعبي الجهد أصبح

  . السیاسة
 من التقلیل في الإسهام طریق عن التشغیل مستوى رفع على تساعد أداة فالزكاة

  . استثماریة مشاریع تمویل عبر ،وذلك2البطالة حدوث أسباب
 :للزكاة أموال تمویل صندوق انشاء- 1

 الدینیة الشؤون وزارة إشراف تحت تعمل اجتماعیة دینیة مؤسسة الزكاة صندوق
 مارس 23 في المؤرخ 81- 91 رقم التنفیذي المرسوم لأحكام ستناداا أنشأ والأوقاف،

 المادتین وبخاصة وظیفته وتحدید وتسییره وتنظیمه المسجد ببناء والمتعلق 1991 سنة
 23 في المؤرّخ 82-91 رقم التنفیذي المرسوم لأحكام استناداً  وأیضا منه، 22 و 15

 یعمل.منه 3 المادة ةوبخاص المسجد، مؤسسة إحداث والمتضمن 1991 مارس
 وبشكل الدینیة، واللجان والأعیان الأحیاء لجان مع والتنسیق بالتعاون الزكاة صندوق

  3.المدني المجتمع مع عام

                                                                                                                                                                                              
مواطنا و الدراسة جاریة بغرض  40سیارة سمح بتشغیل  30أشهر بـ ) 08(الذي انطلق منذ ثمانیة 
 )وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف : المرجع .( توسعته لولایات أخرى 

، مداخلة الزكاة وتمویل التنمیة المحلیةجمال لعمارة  و دلال  بن طبي  و مسعودة  نصبة،  - 1
دراسة حالة  -سیاسات التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات :ي حول في الملتقى الدول

كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ومخبر العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة  -الجزائر والدول النامیة 
 .2006نوفمبر  22و21محمد خیضر بسكرة، یومي 

 ف من حدة المشكلات الاقتصادیة المعاصرةاقتصایات الزكاة ودورها في التخفی" لعمارة جمال، - 2
 .100، ص 1997، مجلة البصیرة الصادرة بالجزائر، العدد الأول، "

 .2004وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، : ، الجزائردلیل استثمار أموال الزكاةمسدور فارس،  - 3
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 ورائها من یبتغىَّ  إضافیة كأداة الزكاة صندوق فكرة برزت 2003 سنة وفي
 صندوق" بـ سمي فرعي صندوق باستحداث تمیز و الفقر، ظاهرة مكافحة تفعیل

 في المساهمة الصندوق هذا إنشاء من الهدف كان حیث الزكاة، أموال استثمار
 البطّال للشباب تقدم التي الزكاة أموال من جزء باستغلال والبطالة الفقر مكافحة
 والحرفیین المنتجة للعائلات وأیضا المهني، التكوین ومراكز الجامعات من المتخرج
  .العمل على القادرة الفئات من وغیرهم

 وتطبیقا والاقتصادیة، الاجتماعیة الحیاة في الزكاة صندوق دور تفعیل بغیة
 یكون أن یجب الجزائري الزكاة صندوق وأن الصندوق، لنشاطات العامة للاستراتیجیة

 والبطالین الشباب تشغیل مشاریع بدعم منها تعلق ما خاصة تطبیقاته حیث من ممیزا
 نشاطات على المشرف بوصفها والأوقاف دینیةال الشؤون وزارة فإن فئاتهم، بمختلف

 وكیلا البنك یكون أن أساسها الجزائري، البركة بنك مع تعاون اتفاقیة وقّعت الصندوق
 تسمیته على اصطلح ما إنشاء في ترجمت والتي الزكاة، أموال استثمار مجال في تقنیا

  .1"الزكاة أموال استثمار صندوق"

 :الزكاة أموال استثمار صندوق من التمویل على الحصول اجراءات- 2
 :یلي فیما الزكاة أموال استثمار صندوق من قروض على الحصول اجراءات تتمثل
o اللجنة لدى حسن قرض من الاستفادة بطلب استثمارا للزكاة المستحق یتقدم 

  الزكاة، لصندوق القاعدیة
o لجان مع نبالتعاو  المساجد في الزكاة خلایا مستوى على أحقیته من اللجنة تتحقق 

  الأحیاء،
o طلبه، على القاعدیة اللجنة تصادق مستحق أنه من التحقّق بعد  
o الزكاة، لصندوق الولائیة اللجنة إلى المقبولة الطلبات ترسل  
o تضرّرا الأشد أساس على الاستحقاق في الأولویة حسب الطلبات اللجنة ترتب 

  ).أكبر توظیف عالیة، مردودیة( نفعا والأكثر
o المستحقین لاستدعاء الشباب وتشغیل لدعم الوطنیة الوكالة إلى صةخا قائمة توجه 

  لدیها، بها المعمول الإجراءات وفق ملف تكوین بغیة
                                                             

ووزارة الشؤون الدینیة  اتفاقیة تعاون في مجال استثمار أموال الزكاة بین بنك البركة الجزائري- 1
 . 2004والأوقاف، 
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o لاستدعاء البطالة على للتأمین الوطني الصندوق إلى خاصة قائمة توجه 
  لدیه، بها المعمول الإجراءات وفق ملف تكوین بغیة المستحقین

o المصغر التمویل إطار في بالمستحقین بركةال بنك إلى خاصة قائمة توجه 
   .اللازم الملف لتكوین لاستدعائهم والغارمین

o الوطني والصندوق الشباب تشغیل إطار في بالمستحقین الخاصة القائمة توجه 
 البنك لیقرر البركة بنك إلى الولائیة اللجنة من علیها المصادق البطالة على للتأمین
 .عادة یعتمدها التي المعاییر وفق وهذا لا أم یعالمشار  تمویل قابلیة نهائیا

 :  خاتمةال

 لا البطالة ومكافحة الشغل مناصب خلق سیاسة أن تبین الدراسة خلال من
 بوضع الدولة قامت ذلك ولتحقیق ، الشاملة الاقتصادیة التنمیة عن فصلها یمكن

 مناسب مناخ قوخل الوطني الاقتصاد هیكل تنظیم لإعادة وتنظیمیة قانونیة ترتیبات
 دعم بهدف  ضخمة ومالیة جبائیة اغراءات و تحفیزات ،ومنحه الخاص القطاع لتنمیة

  .الشغل مناصب وخلق الوطني الاقتصاد

 تلك لاسیما ، الدولة فیها شرعت التى الاقتصادیة الاصلاحات أهمیة تتجلى      
) 2009-1999( النمو دعم وبرنامج الاقتصادي الانعاش برنامج اطار في المندرجة

 الجوانب متعددة أزمة عن الموروث الاقتصادي و الاجتماعي العجز تدارك  في
 نحو الانتقال تعزیز في یندرج الذي) 2014-2010( الخماسي البرنامج ومشروع

  وتنوعه  الوطني للاقتصاد التنافسیة والقدرة  الوطنیة الاقتصادیة الأداة بناء اعادة
 في الجزائریة المؤسسة مكانة تعزیز طریق عن العالمي الاقتصاد في الكامل واندماجه

 في الراغبة الأجنبیة المؤسسة وتحفیز الخاصة المقاولات لاسیما المحلیة السوق
 الوطني الاقتصاد تحدیث اجل من شراكة اطار في  الجزائریة السوق من الاستفادة

  .النزیهة غیر بةالمضار  تطبعه أسلوب على مبني الأجنبي الاستثمار أن تأكد أن بعد

 للإقتصاد الكبرى الفروع لفائدة المتخذة التدابیر تلك الحركیة هذه رافقت و     
 ترسانة والري العمومیة والأشغال والبناء السیاحة و الفلاحة و كالصناعة الوطني
  . الخاصة المبادرة وتنمیة الخاص القطاع لتشجیع  تنظیمیة و قانونیة
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 البطالة تراجع في ساهمت التى و الدولة طرف من ذولةالمب الجهود من بالرغم و    
 والاغراءات التحفیزات حجم و لذلك المسخرة المالیة الموارد الى بالنظر قلیلة أنها إلا

 مناصب ودیمومة استقرار وعدم العمل سوق هشاشة بسبب الخاص للقطاع الممنوحة
 التوجه ظل في ةغامض تبقى الجزائر في التشغیل فآفاق لذا المستحدثة، العمل

  .الكلیة الاقتصادیة التوازنات على یرتكز الذي الاقتصادي

 الموارد باستخدام دورها بتفعیل الدولة قامت ما اذا التحدي رفع بإمكان لكن         
 الشفافیة واضفاء تبدیده وتفادي العام المال استثمار وتوجیه عقلانیة بصورة المتاحة

 دور تفعیل عبر المستثمرین یواجهها التي العراقیل وإزالة الاقتصادي النشاط على
 جهة ومن جهة من التكوین و البشریة التنمیة والاهتمام المشاریع، تمویل في البنوك
 الوطني الاقتصاد جسد تنخر التى السلبیة الظواهر على القضاء على العمل أخرى

  . والدولة
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L’avant-projet du code du travail algérien : la 

relation de travail comme élément d’analyse. 

Dr.NEKMOUCHE Jugurta.Maitre de 
conférences A , faculté de Droit et des 
Sciences Politiques - Université de 
Tizi-Ouzou.       

L’annonce de la conception d’un nouveau code du travail a été faite 

lors de la tripartite du 3 et 4 mars 2005i, contrairement aux usages en la 

matière, les auteurs de l’avant projet ne procure ni argumentaire ni 

motivation liminaire au sujet de l’opportunité d’un nouveau texte. En outre, 

il faut aussi signaler que ce texte n’a connu aucune diffusion officielleii,  les 

chercheurs et les expertes du Droit social n’on eu pour ainsi dire que de 

vagues échos sur le future texteiii, le peu de sorties à ce sujet se sont 

bornaient a avancer que le futur code du travail algérien fusionnera tous les 

textes de la législation social dans un seul et unique texteiv.  

Dans un contexte de plus en plus mondialisé, les pays émergeants tel 

que l’Algérie sont mis en compétition en matière de compétitivité 

économique ce qui se traduit inévitablement par l’impérative condition de  

changement de paradigme social, changement impulsé non pas par 

l’évolution naturelle et historique des structures socioéconomique de 

l’Algérie mais par la volontarisme d’institution  tel que  le FMI, BM, OMC, 

afin de ce voire  inscrit  dans le "nouveau contrat social", les reformes 

institutionnelles et la refondation du « champ social » deviennent une clause 

compromissoire ; le préalable a toutes coopération économique.  

La  réforme du Droit du travail en Algérie est elle prise dans ce cas 

bien précis et que présage l’avant-projet du code du travail ?  
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La réponse à cette question demanderais une analyse autrement plus 

multidimensionnelle et transversale de l’avant projet, ce qui n’ai pas le but 

présentement poursuivie, cependant l’analyse critique des fondamentaux de 

ce texte, à travers l’étude des dispositions encadrant la naissance, la mise en 

œuvre et la fin de la relation de travail, sont des éléments qui peuvent déjà 

apporter un éclairage a titre illustratif des grands bouleversements que ce 

texte pourrais induire sur le climat des affaires en Algérie. 

I- La naissance de la relation de travail : reforme des 

contrats de travails ou introduction de la flexibilité ? 

L’avant projet introduit un nouveau cadre de la relation de travail et 

par la même, une nouvelle conception de l’emploi a travers l’extension du 

recours au contrat à durée déterminée (CDD), ce virage institutionnel 

présage, a notre avis, de l’avènement d’une nouvelle doxa en matière de 

Droit sociale en Algérie, Autrement dit,  une mutation de paradigme d’un 

ordre juridique protecteur des droits des salariés à un  ordre juridique 

protecteur du capital ; qui se confirme par la mise en place d’une nouvelle 

dogmatique juridique ; « la flexibilité », ce que cet avant projet propose ; 

c’est la facilitation du recours aux contrats à durées déterminées CDD par 

recadrage légal des disposition. 

Théoriquement le CDDv a pour finalité une utilité purement 

fonctionnelle ; qui est celle de donner à l’employeur les moyens légaux de 

gérer et de réguler les flux en matière de ressource humainevi et c’est dans 

cette optique que les textes de la Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux 

relations de Travailvii dispose en son article 12  que : « Le contrat de travail 

peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans 

les cas expressément prévus ci-après : lorsque le travailleur est recruté 

pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations 

non renouvelables ; lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui 

s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de 
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conserver le poste de travail ; lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur 

d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu ; lorsqu’un 

surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient ; lorsqu’il 

s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature 

temporaires. Dans l’ensemble des cas, le contrat de travail précisera la 

durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée limitée». 

Notons aussi que l’article 14 de la même loi précise que : «  Sans préjudice 

des autres effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une durée 

déterminée en infraction aux dispositions de la présente loi est considéré 

comme un contrat de travail à durée indéterminée ». 

Ainsi, nous remarquerons que les textes actuel prévoient que les emplois 

permanents doivent réglementairement donner lieu à des situations contractuelle 

sans limitation dans le temps donc à des CDI et les emplois temporaires à des 

CDD, à contrario, un emploi dont la durée n’est pas limitée où dont la nature même 

est  durable ; ne peut en aucun cas donner lieu à une situation contractuelle limité, 

sous peine d’un ab initio caractérisé, nous comprendrons donc que la volonté du 

législateur de la 90-11 allait dans le sens bien clair de faire du CDD une situation 

réglementaire d’exceptionnelle vis-à-vis du CDI , qui lui devait être la règle en 

matière d’emploi, ce qui n’est pas le cas des disposions contenus dans l’avant 

projet.  

En tout premier lieu, il est frappant de noté la permissivité de l’avant-

projet à ce sujet, qui marque un net recul quant à la facilitation de recourir 

au CDD, en effet, l’avant-projet  introduit de nouvelles disposition et 

circonstances de conjonctures qui permettrons le recours « quasi 

automatique » au CDD. 

a. Des nouvelles dispositions nous retiendrons à titre illustratif que 

l’article 24 de l’avant projet, apporte une dérogation franche à la bonne 

application du Droit en matière de contrats de travail, il énonce que : 

« Lorsque l'employeur ne peut pas préciser la durée du contrat, les délais 
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légaux de la réalisation de l'ouvrage et des prestations pour lesquels les 

contrats ont été conclus, doivent être mentionnés dans le  contrat »  

Autrement dit, cette disposition permet l’usage par abus et sans 

motivation du CDD et cela de façons légal, tant que le contrat comporte une 

clause qui motionne et motive l’impossibilité d’en fixé la durée, ce qui est 

en soit une hérésie et une déviation stricto-sensus du but initial d’un contrat 

qui est la garantie des droits et obligations des parties.  

b. des circonstances de conjonctures nous citerons l’article 25 alinéa 3 

qui prévoit que : « Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein 

ou à temps partiel, peut être conclu dans les cas suivants : « démarrage 

d’activités nouvelles de production de biens ou de service ». 

Cette situation est inédite en Droit du travail car cette disposition 

affirme et garantie directement les intérêts de l’employeur au détriment du 

salarié, ce qui est intéressant à retenir de ce cas de figure, est la largesse 

offerte à l’entreprenariat lors du démarrage de l’activité de production qui 

est par définition une conjoncture d’incertitude, économiquement parlant, 

conjoncture que d’autres législations ont pu jugulée par des mécanismes 

institutionnels divers et efficaces tel que l’abaissement ou l’exonération des 

charges sociales, où bien même par l’application d’une fiscalité spécifique 

garantissant et encouragent l’investissement sans pour autant remettre en 

causes les droit sociaux des salariés. 

Ajoutons que l’alinéa 4 du même article ne manque pas moins 

d’ambigüité, il stipule que le contrat de travail à durée déterminée, à temps 

plein ou à temps partiel, peut être conclu dans les cas suivants : «  

accomplissement de travaux urgents nécessités par des opérations de 

sauvetage, de réparation ou pour prévenir des risques potentiels dans 

l'entreprise ». 
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En effet, l’ambigüité de cette disposition est de nature l’attente, dans 

la mesure où les cas de figures précités peuvent-être sujet à interprétation 

différenciées voir même subjectives pouvons porter atteinte à l’exercice du 

droit de grève puisque l’article Article 347 du même projet de loi stipule 

que :  « Lorsque la grève concerne des activités dont l'interruption complète 

est de nature à porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, 

à des activités économiques vitales et à l'approvisionnement de la 

population ou à la sauvegarde des installations et biens existants, la 

poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d'un service 

minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou 

d'accords ».  

Est-ce une façon de normalisé les union scab et les Strikebreakerviii 

que d’autres  législation plus autrement libérales permettent ? cette question 

est d’autant plus pertinente, entendu en premier lieu que la législation 

algérienne en l’état actuel ne l’interdit pas et en second lieu que l’avant 

projet prévoit dans ses dispositions le recours non seulement à des CDD 

conjoncturels mais préconise aussi en son Article 390 le recours au 

travailleurs intérimaire par l’entremise d’agences de placement privé, qui 

stipule : « Les organismes privés agréés peuvent également procéder au 

placement des demandeurs d'emploi dans le cadre du travail intérimaire . Il 

est entendu par travail intérimaire la mise à disposition, par un organisme 

privé agréé, d'un travailleur intérimaire au profit d'une entreprise 

utilisatrice en vue d'accomplir une mission précise et non durable ».  

En fin et en troisième lieu, nous soulignerons l’importance de notre 

questionnement par l’article Article 110 de l’avant projet qui marque une 

nouveauté en introduisons le recours au missions de sous-traitance et qui 

prévoit que : «  Il est entendu par « contrat de sous-traitance » le fait pour 

un employeur dénommé « entrepreneur principal » de conclure un contrat 

par écrit en vue de l'exécution de certains travaux ou de la fourniture de 
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certains services, avec un « sous traitant » qui recrute lui-même la main 

d'œuvre nécessaire à la réalisation desdits travaux ou prestations ».  

La nouveauté dans le cas précis et de requalifié le contrat de sous-traitance 

qui est un contrat commerciale de prestation de service dont l’ordre 

juridique est rattaché au droit commercial et au droit civil en contrat de 

travail qui lui appartiens à l’ordre juridique du droit social, ce qui dénote par 

induction que la nouvelle trajectoire prise par les auteurs de ce texte, est de 

brisé les limites des ordres juridiques qui différencient les natures même des 

deux contrat.   

II. L’exécution de la relation de travail : le contrat à durée 
déterminée  devient-il un contrat à durée indéfini ? 

En second lieux, il est aussi très pertinent de noté que la procédure et la 

nature des renouvellements successifs du CDD dans l’avant projet ne sont 

pas légalement définis, conformément à l’article 26 de l’avant projet qui 

prévoit que : « Les contrats à durée déterminée conclus dans les cas prévus 

à l'article ci-dessus, ne peuvent faire l'objet de plus de trois renouvellements 

successifs ». 

cependant les nuances juridiques dans ce cas bien précis, peuvent faire 

toutes la différance, par exemple en l’état actuel de la législation ; deux 

CDD éloignés de quelques jours ne peuvent être considérés comme 

successifs, en conséquence, la disposition de l’article 26 en l’état est une 

dérogation réglementaire du droit de recours aux CDD sans limitation, 

puisque le texte ne donne aucune précisions des durées légale du CDD et ne 

précise pas non plus les intervalles entre le renouvellement de deux CDD.  

Soulignons tout de même que, de la permissivité de l’article 24 est 

susceptible de produire de nouvelles pratiques, qui renverseront la logique 

même du réglementarisme du Droit social algérien; car les CDD pourront 

devenir la règle et les CDI l’exception.  
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In fine, si ces pratique sont permise, nous pourrons penser à une 

velléité législative déguisée mais bien réelle d’une avancée en matière de 

contractualisme aux dépends du  réglementarisme, réglementarisme qui lui 

trouve pourtant ses sources dans une normativité constitutionnelle 

fondatrice des principes d’une république social ou l’homme devait être au 

centre des préoccupations de l’Etat et non à sa  périphérie.      

Ajoutons au titre d’élément à charge afin étayer nos hypothèses, que 

l’avant-projet, dans son article 23 alinéa 2 introduit une nouvelle dérogation 

qui vient confirmer nos suspicion de « régression législative », le nouvel 

l’article 23 dans son alinéa 2 précise que : « la demande en requalification 

du contrat de travail à durée déterminée à une durée indéterminée doit être 

introduite en cours de d'exécution de la relation de travail. En cas de 

requalification du contrat, le juge saisi ordonne, le maintien du travailleur à 

son poste de travail avec un contrat de travail à durée indéterminé », cette 

disposition confirme encore une fois la mise en place au bénéfice des 

employés d’un nouveau pouvoir légale ; celui de ne pas reconduire le CDD 

et même de mettre fin définitivement à la relation de travail des la fin du 

CDD.  

D’ailleurs, l’alinéa 4 du même article, stipule que « En cas de refus le 

travailleur bénéficie de toutes les indemnités prévues à l'article 101 ci-

dessous », ce qui vient confirmer de surcroit notre hypothèses, quant au 

recule en matière de protection de l’emploi et de l’avancé du pouvoir quasi 

absolu mis entre les mains de l’employeur, chose qui remets gravement en 

cause les garantis légales de la sécurité de l’emploi et fait de la même du 

salarié la partie faible d’une relation contractuelle biaisée, puisque nous 

comprenons stricto sensus que la demande de requalification est en réalité 

une action en justice est non un situation statutaire garantit par la loi. 
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De ce qui s’en est suivie, nous déduirons donc que la requalification 

est en réalité une situation conflictuelle qui résulte d’une conjoncture 

contentieuse que le législateur algérien a choisie délibéraient de créer en la 

sortant du cadre la négociation contractuel sans l’entourer de voie ou 

moyens légaux de résolution a l’amiable préalable, ce qui à notre propre 

avis hypothèque sérieusement l’efficacité d’une telle disposition conte tenu 

des pertes et profits qu’une telle démarche peux occasionnée. 

Ce qui nous amène dans ce cas d’espèce a légitimement chercher les 

repenses des causes objectives d’une tel procédure ailleurs que dans le 

chapitre  de la réglementations ou de la protections de la relation de travail, 

c'est-à-dire, dans le registre des franchises donné aux patronat et qui a 

renforcent leurs positions de dominance économiques grâce, justement à des 

dispositions tel que celles nous venons de présenter  et qui permettent 

l’assouplissement des règles de contractualité, condition que les IDE posent 

comme préalable à tout investissement.    

II- La fin de la relation travail : l’article 88 ; fin du 

contrat ou fin de la contractualité ?  

En matière de droit du travail il est établis et admis que le contrat de 

travail est l’acte fondateur de la relation de travail, comme il est admis par 

principe que ce « contrat est synallagmatique ou bilatéral car les parties 

s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune d'elles 

soit corrélative à l'obligation de l'autre »ix.  

De là nous comprendrons que le contrat synallagmatique est la règle 

en matière de relation de travail, et que de ce fait, l’acte contractuel  ne peux 

souffrir lors de son exécution d’aucune dénotation unilatérale non prévue 

par les clause de l’acte lui-même, ou bien par la loi,  ce que l’article 88 de 

l’avant projet remet en cause, puisque contre toutes attentes il stipule que :  
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« Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du 

contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté des parties au 

contrat ». 

Fait tout à fait notable; puisque d’abord,  le droit civil algérien 

conformément à la doctrine juridique en matière de contractualité reconnait 

la règle pacta sunt servanda et ne permet la modification d’un contrat que 

sous réserve d’existence dans le contrat de clause franches le permettant ou 

bien à l’occasion de l’avènement des cas légaux que la loi stipule afin 

protéger l'intégrité du consentement contre l'erreur, le dol ou la violence 

Puis par ce que,  la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 et les textes 

ultérieures qui la complète ou la modifie avaient prévue des dispositions 

complètement contraire, nous retiendrons que son article 63 stipule 

clairement que : «  Sous réserve des dispositions de la présente loi, les 

clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la 

volonté commune du travailleur et de l’employeur ».  

Nous admettrons donc, par cette simple comparaison des deux textes 

que l’article 88 est la preuve formelle que l’avant projet du code du travail 

est un texte liberticide qui se situe aux antipodes de la raison juridique puis 

des engagements solennels pris par l’Etat Algérien.  

Entendu qu’en vertu des conventions internationales, le principe de la 

bilatéralité en matière de contrat de travail ne soufre d’aucune ambigüité 

puisque les traités, les conventionsx et les recommandationsxi de 

l’organisation internationale du travail traitant du sujet reconnaissent 

franchement que la libre volonté et la bilatéralité sont les principes qui 

président à la liberté de travail.  
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Aussi, dans le même ordre d’idées, faut-il rappeler qu’en qualité de 

membre de l’OIT l’Algérie est tenue de respecter et d’appliquer les normes 

internationales en découlant, puisque la déclaration de l'OIT relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail et son suivixii rappelle puis 

déclare que :  

« (a) qu'en adhérant librement à l'OIT, l'ensemble de ses Membres ont 

accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la 

Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation 

des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la mesure de leurs 

moyens et de leur spécificité;  

(b) que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de 

droits et d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme 

fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation. ». 

« l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions 

en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à 

l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et 

conformément à la Constitution, les principes concernant les droits 

fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir » 

Ainsi, S’il advenait que cet article rentre en application, cela nous  

permet déjà de supposer que la relation de travail qui naitrais d’un accord 

bilatéral formalisé par un contrat de travail   peut être modifiée voir même 

rompu à souhait par la simple expression unilatérale de la volonté de la 

partie forte, c’est-à-dire en vers et contre la volonté du travailleur, faut-il 

enfin préciser que l’avant projet ne précise en aucun moment pour quels  

types de contrat cette disposions est prévue. 

 

 

 

 



 2016جوان  –العدد الثاني                      مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

207 
 

Conclusion :  

Dans le contexte mondialisé qui est le notre ; les grilles de lectures des 

adeptes du new deal social ne sont même plus cryptées, « c’est une 

génération d’entrepreneures décomplexés » - pour reprendre une pensée de 

Naom Chomskyxiii- ce sont des entrepreneures qui plaident pour 

l’existenciation d’une nouvelle vision économique, d’un nouveau marché de 

l’emploi, qui obéira aux seules lois du marché ; en somme pour une « une 

nouvelle génération de relations de travail» ; débarrassées de toutes 

entraves réglementariste ou régulationniste. Cette caste de nouveaux 

capitalistes condamnent la conception économico-juridique du salariat que 

la révolution industrielle avait secrété et la considère comme désuète  par la 

et submerger par les nouvelles données socioéconomique qui elles 

s’amorcent vers une économie de petit ensemble celle de PME/PMI 

mondialisées. 

Leurs projet et de provoquer une rénovation des ordres juridiques en 

matière de droit social et plus particulièrement en matière de relations de 

travail, qui devront prendre en considération le décentrement, que connait 

l’activité de production, vers des dimension de taille humaine. 

La flexibilité est donc, le maitre mot, le credo, la condition favorable 

de l’épanouissement des PME/PMI. Autrement dit, l’impacte prévisible de 

l’avant projet du code du travail sur le climat des affaire pour cette catégorie 

d’agent économique est positif si l’en considère  qu’il permettra la mutation 

du droit du travail d’un droit protecteur du salariat à un  droit protecteur du 

capital, perspectives funeste car il consacrera une régression législative mais 

surtout sociale. 
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i une commission tripartite (gouvernement, UGTA, patronat) a été mise en place avec pour 
missions de faire des propositions d’amendements tout en assemblant les quatre lois 
(relations de travail, exercice du droit syndical, règlement des conflits collectifs et 
l’exercice du droit de grève, règlement des conflits individuels de travail) en un seul texte 
qui portera l’appellation de « Code du travail ». 
 
ii L’avant-projet de loi ayant servi a cet article a été télécharger sur :  
https://www.fichierpdf.fr/2015/03/21/copie-de-avant-projet-de-code-du-travail-algerie-
septembre-2014/copie-de-avant-projet-de-code-du-travail-algerie-septembre-2014.pdf. 
 
iii L’ex-ministre du Travail, de la sécurité sociale et de l’emploi, Tayeb Louh avait alors 
affirmé à la presse, à chaque fois qu’il en avait l’occasion que le texte allait être présenté au 
Parlement au plus tard en décembre 2006. Mais il n’en fut rien. Des désaccords de fond 
sont apparus entre les partenaires sociaux à propos de certaines dispositions.in : 
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/politique/nouveau-code-du-travail-plus-
de-flexibilite-de-l-emploi-14-08-2014-171083_363.php. 
iv Faut il signaler à ce niveau de notre analyse et à juste titre qu’il n’existe pas encore de 
code du travail en Algérie, cette remarque peut en effet servir d’élément de réponse quant 
au causes qui président a cette avant projet, puisqu’il est tout a fait normal qu’un Etat 
Modène soit soucieux de la plaine réalisation de la justice social et du développement et 
aspire a codifié les normes y afférentes  dans un texte unique afin d’en facilité et d’optimisé 
l’usage.  
v Contrat à durée déterminée. 
viDéfinition du Contrat de travail à durée déterminée :  Le CDD est un contrat de travail, 
obligatoirement écrit, liant l’employeur et le salarié pour une durée limitée, qui peut être 
exprimée de date à date (durée définie) ou faire référence à la durée d’une mission ou d’une 
absence lorsque le CDD est conclu pour le remplacement d’un salarié absent (durée 
indéfinie).in : http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/dictionnaire-droit-travail 
vii Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complétée et modifiée par : 
la loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 ; le décret législatif n° 94-03 du 11 avril 1994 ; 
l’ordonnance n° 96-21 du 9 juillet 1996 ; l’ordonnance n° 97-02 du 11 janvier 1997 ; 
l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997. 
viii Un briseur de grève est un travailleur embauché pour remplacer un salarié en grève ou en 
lock-out. Il vise à rendre inefficace une grève en permettant à l'entreprise de continuer ses 
activités (d'où le terme de « briseur » de grève). Selon les pays, leur utilisation est permise, 
encadrée ou simplement prohibée. In : https://en.wikipedia.org/wiki/Strikebreaker 
ix http://www.juritravail.com/droit/code-article/synallagmatique.html. 
x Convention no 111, la liberté de travail du travailleur et d’embauche de l’employeur ; 
xi La recommandation no 119 sur la cessation de la relation de travail a fait suite à une 
résolution adoptée en 1950 par la Conférence internationale du Travail. 

xii La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ; 
Adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86ème Session, Genève, 18 juin 
1998 (Annexe révisée le 15 juin 2010). 
xiii Chomsky Noam. Le Profit avant l’homme, Edition 10/18, Paris, 2004. 


